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 ملخص تنفیذ
 

م الاستبداد لمعمّر القذافي، وعرفت خلالها ا ا تحت الح لةٍ رزحت فیها لیب مة عد عقودٍ طو نتهاكات واسعة النطاق، جس
القذافي في العام جمنهوم لاد لینشب على أثرها صراع أطاح  أُسّست و . 2011ة لحقوق الإنسان، علت الاحتجاجات في ال

عد المؤسسا ما  ةت الانتقاف اغة مشروع الدستور ل ة لص س ، وتمّ إصدار إعلان دستور نصّ على انتخاب الهیئة التأس
ا. ولكن، منذ العام  ة) لتتولّى إعداد دستور جدید للیب س ة 2011(الهیئة التأس اس ة الإصلاحات الس ، لم تنجح عمل

ادة القانون،  ة في إرساء س ة التي قادتها السلطات الانتقال ة ل التصدما لم تنجح في والمؤسسات قة والحال لانتهاكات السا
ة.  ه في القانون الدولي والمعاییر الدول حسب ما هو منصوص عل في  الأوضاع تدهورتفي الواقع، و لحقوق الإنسان، 

ات المتنازعة والذ أدّ إلى  ش ما في ظل تصاعد الصراع بین المیل لٍ ملحو في العام الماضي، لا س ش ا  برلمانین لیب
لاد. و  م في ال ةانت یتنافسان على السلطة واستلام زمام الح ومة وحدة وطن یل ح  اثناءلا تزال جارةً  مفاوضات  تش

اغة هذا التقرر  . ص
 
ة الأخیرة، و  ة والأمن اس ات تمقبل اندلاع الأزمة الس م انتخا اغة مشروع الدستور.  تنظ ة لص س عقدت و الهیئة التأس

/فبرایر من العام الانتخا ا ة إلى  2014ات في ش ة المؤد ة القانون واعتبرها المراقبون الدولیون نزهةً وعادلةً. إلاّ أنّ العمل
انت قد الانتخا اغة الدستور،  حولمهمة خلافاتٍ  عرفتات  ة ص ة من أجل إتمام عمل س المهلة التي ستمنح للهیئة التأس

ات والنساء ضمن .  امورأعضائها، من بین جملة  وحول تمثیل الأقل ات، في و أخر ات الانتخا قاطعت مجموعات من الأقل
قاء  ة جمة، مما أدّ إلى  ات أمن ة تحد ة الانتخاب ه العمل ة. ولا  13وقتٍ واجهت ف س مقعداً شاغراً بین مقاعد الهیئة التأس

سبب استمرار  وضاعسبب الأالیوم؛ مقعدان منها شاغران إلى تزال أرعة من هذه المقاعد شاغرة  ة في درنة وآخران  الأمن
اراً من شهر آب ة 2014من العام أغسطس /جماعة الأمازغ في مقاطعتها. واعت ات أمن ة تحد س ، واجهت الهیئة التأس

التالي قدرتهم على إجراء مشاوراتهم في مختلف نقلخطیرة منعت أعضاء الهیئة من الت لاد، ما عرقل  أنحاء  في أرجاء ال
ة.  ا حجر عثرة في وجه الدعم المو الأراضي اللیب ة في لیب ة الحال اس الفعلي ؤسساتي الإضافة إلى ذلك، وقفت الأزمة الس
ة س ة ذات الصلةللهیئة التأس وم ما في ذلك الدعم المالي واللوجستي، من قبل المؤسسات الح ما في ذلك برلمان  ،، 

اتها على أكمل وجه.حظى بدعم وطني شامل ووزارة ما ة تدیر عمل  ل
 
سان/أبرل من العام و  ة أعمالها في شهر ن س ة 2014استهلّت الهیئة التأس یل لجان نوع . وقد تمثلت أولى خطواتها في تش

م، والحقوق  ل ونظام الح ل الدولة، وش اب ش ما فیها  اغة أقسام مختلفة من الدستور،  منفصلة تتولّى مهمة ص
مة الدستورة. والحرات، و  ة والمح سمبر من العام و السلطة القضائ انون الأول/د ، نشرت الهیئة 2014في شهر 

انون  ة (مقترحات  ست عمل اللجان النوع اغة مقترحات لمسودة الدستور ضمنتها أجزاء مختلفة ع ة لص س التأس
سمبر  ونت الهیئة لجنة عمل داخل2015).  وفي منتصف عام 2014الأول/د ة مسودة موحدة للدستور.  ة، َ قامت و لكتا
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ر  6لجنة العمل بإحالة "مشروع المسودة الأولى للدستور" في  (مسودة الدستور). وحتى هذا  2015تشرن الأول/أكتو
ل.  عد من قبل الهیئة   الوقت، ما زالت مسودة الدستور موضوع نقاش ولم یتم تبنیها 

 
ااعدةً معقولةً لوضع حجر الأساس الرغم من أن مسودة الدستور تشّل قو  ادة القانون في لیب  مهماعددا ، إلا أنّ لترسیخ س

اتها یتعارض معموادمن  ةا ها ومقتص ما تلكلقانون الدولي والمعاییر الدول ، المتعلقة ، لاس ل ، من ضمن أمور أخر ش
والحقوق والحرات، والسلطة الداخلي، لقانون ل الاخر  جوانبالوسمو الدستور على ، الفصل بین السلطاتالدولة، و 

مة الدس ة والمح  . تورةالقضائ
 

م القانون الدوليإن  ح ة ملزمة،  اساتها،  ،السلطات اللیب ، مع المعاییر دستورالما في ذلك ضمان تواف قوانینها وس
ا،نظراً إلى تو . يالدول المنصوص علیها في معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت علیها ومع القانون العرفي على  ارخ لیب

عید ط  ،المدیین القرب وال مة والممنهجة لحقوق الإنسان، وفي ظلّ الإالمرت في  المنتشر فلات من العقابالانتهاكات الجس
لاد ما یتعل بتحقی ى أساسهاقوم علت ةمتین قاعدةالدستور  ون من الضرورّ أن فإنه ، ال ما في ذلك ف ادة القانون،   س

ة على قوات الأمن والقوات المسلحة، واعتماد میثاق حقوق شامل،  ة المدن الفصل بین السلطات، واستقلال القضاء، والرقا
ة حقوق الإنسان.  ات تطبی فعالة من أجل حما  وآل

 
ة.  مسودة الدستورحلّل هذا التقرر و  موجب القانون الدولي والمعاییر الدول ا  لاً على ضوء التزامات لیب قدّم تحل ما 

ادة القان اغة الدستور نفسها، وس ة ص ما في ذلك عمل ة،  ا الأساس ها، والسلطة ون، وتعرف حقوق الإنسان ونطاقللقضا
العدالة في  مة الدستورة والمواد الخاصة  ة، والمح وأثناد المرحلة  الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابحالات القضائ

ة ة العمل على  عرضو، الإنتقال ف اتٍ حول  ما هو موجز أدناه.    تواف مسودة الدستورتوص  مع القانون الدولي، 
 

ة اغة عمل  الدستور ص
 

اغة الدستور،  ة ص عمل ة، أن تكون شفترض  ةً. وملالكي تتواف مع المعاییر الدول ة ةً وتشار جب أن تحظى عمل
اغة الدستور  قاعدةٍ ص حظى مضمونه  لاد، الأمر الذ یدعّم من مصداقیته  وأن  واسعةٍ من الدعم في مختلف أنحاء ال

مقراط معاییر الد ة والتزامه  س اللیبیین على مرّ العام الماضي، لإجراء مشاورات مع  مهمة اجهودة. وقد بذلت الهیئة التأس
عض ممثلي المجتمع المدني. غیر أنّ اللجنو  لاتٍ مع عقدت لقاءات عامة واجتماعات مع  ة للحقوقیین أجرت مقا ة الدول

في من الجهد عدة  ة لم تبذل حتى الآن ما  س ا، أنّ الهیئة التأس الإجماع تقر منظمات من المجتمع المدني التي عبرت، 
ان لها تأثیر واضح على قدرة الهیئة التأ ة  اس ة والس ة. ورغم أن الأوضاع الأمن ة لإشراك المجتمع المدني في العمل س س

ةعلى التفاعل م ة للحقوقیین تر  أنّ  ، إلاع الجهات الفاعلة والمعن أن تتخذ خطوات  یجب على الهیئةأنه   اللجنة الدول
ات لإشراك هذه الجهات على نحوٍ منظّم ومنسّ  ة لتوفیر آل مع الأطراف عن طر عقد مشاورات دورة وذلك إضاف

ما في  ة،  س ة الرئ ات  ذلكالمعن ة أن ترسي الأقل س تعیّن على الهیئة التأس اتوالنساء. و لمرحلة من هذا النوع في ا آل
اغة الدستور. وتشمل هذه  المقبلة ة ص اتمن عمل ة،  الآل حعقد مشاورات دورة مع الجهات المعن تم أخذ ییف  مع توض
ار، مع بذل جهد خاص من أجل الوصول إلى الأ هامساهماتو  هااقتراحات ات، والنساء، وغیرها من عین الاعت قل

ة إعداد الدستور.  المجموعات المهمّشة لضمان إدماجها في عمل
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ادة القانون الدستور و   س

 
ل  ادة القانون في الدستور وش ادئ الهامة التي من شأنها ترسیخ س تنصّ مسودة الدستور على عددٍ من الضمانات والم

ط والتواز لسلطتنص المسودة على مبدأ الفصل بین او الدولة.  ش، ات بینهانات، وعددٍ من الضوا ة على الج ة المدن ، والرقا
ات الدورة. إلاّ أن المسو  ما في ذلك من خلال الانتخا ة في الشؤون العامة،  عض المجالات والح في المشار دة، في 

ة، لا س ة، ولا بد من تعدیلها على هذا الأساس. مع  تتس الرئ أن یرسّخ  یجبوجه الخصوص،  علىو المعاییر الدول
ات السلطات الدستور  ما في ذلك من خلال إسناد صلاح سیر شؤون الدولة،  الكامل في الإطار الخاص  ادة القانون  س

ة و  ة والفصل بینهاالتشرع ة والقضائ ط والتواز وضع بوضوح، و  التنفیذ   بین السلطات الثلاث.  اتننظام مناسب من الضوا
  
، و  التشرعاتالدستور على  سموتحقی و  ضمانلا بد من و  ة الأخر سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على ذلك الوطن

اً لشّل سو القانون الوطني.  عترف الدستور نفسه بوضوح ومن مو الدستور عنصراً أساس ادة القانون. ومن المهم أن  س
سموه  ّ غموض  ة للحقوقیین عن قلقها من المادة القانون الوطني. وتعبّر اللجنة ال علىدون أ اب  7دول الواردة في ال

ة مصدر التشرع وف المذاهب  الأول من مسودة الدستور والتي تنصّ على أنّ: " الإسلام دین الدولة، والشرعة الاسلام
ا ة، وتفسر أح م الدستور وتقید وفقا والاجتهادات المعتبرة شرعًا من غیر إلزام برأ فقهي معین منها في المسائل الاجتهاد

 لذلك".
 

ز أسمى من الدستو  ة في مر بدو أن هذه المادة تضع الشرعة الإسلام قوّض مبدأ سمو الدستور. و و لضمان سمو ر، مما 
حذف المادة  ة للحقوقیین  لٍ واضح في الإطار القانوني الوطني، توصي اللجنة الدول ش . وعلاوة على ذلك، 7الدستور 

ع  یجب إضافة مادة سمو الدستور على جم ها الغموض تقر  شو   .ةن الوطنانیو القواضحة ولا 
  

ة  ات رقا ما في ذلك عبر اعتماد آل صورة واضحة،  ة على القوات المسلحة وقوات الأمن   ة المدن جب تعرف الرقا و
ش وقوات الأمن أمام المحاكم العاد ة للج ة فعالة والنص على المساءلة القانون انتهاكات برلمان ا المتعلقة  ة في القضا

ع اللیبیین في  اتٍ فعالة تضمن ح جم الإضافة إلى ذلك، یجب أن ینصّ الدستور على أدواتٍ وآل حقوق الإنسان. و
ما في ذلك  لادهم،  ة في الشؤون العامة ل نتخبواالمشار ح أنّ  حقهم في أن ینتخبوا و من دون أ تمییز. ولا بد من توض

م المحلّي الذ سوف افة الأج غض النظر عن نظام الح احترام حقوق الإنسان وحمایتها وإنفاذها،  ة ملزمة  وم هزة الح
ه.  ة و یتم تبن ة والاستقلال الفعال ة لحقوق الإنسان تتسم  علاوةً على ذلك، یجب أن ینصّ الدستور على إنشاء مؤسسة وطن

ة وتعزز حقوق الإنسان  ل إلیها مهمة حما اتوتو ادئ  شاملة صلاح ما یتواف مع م ة لاستقلالیتها،  اف وضمانات 
ة لحقوق الإنسان. أنظمة المؤسسات الوطن  ارس المتعلقة 

 
ة حقوق الإنسان  والمعاییر الدول

 
ادة القانون الأس وضعالإضافة إلى   وعةٍ شاملةٍ من الحقوق یجب أن ینصّ الدستور اللیبي الجدید على مجم، س لإرساء س

اً  مع حقوق الإنسان المعترف بها سالتي تت منح الأفراد والمجموعات مجموعةً واسعةً من الحقوق عالم . ومن شأن ذلك أن 
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ن م احترام  همالدستورة التي  موجب القانون الدولي  ا  بواسطتها إخضاع الهیئات العامة للمساءلة، وإنفاذ التزامات لیب
ة مجموعة واسعة من الحقوق. إلاّ أنّ تعرفات و  حقوق الإنسان وتعززها وإحقاقها. اب "الحقوق والحرات" على حما نصّ 

عض الحقوق لا تلتزم  املاً ونطاقات  ة. إذ یجب أن تتواف المواد موجب ها تها ونطاقاتبتعرف التزاماً  المعاییر الدول
حقوق الإنسان في الدستور اللیبي، على الأقل، مع تعرفات  ونطاقات الحقوق المنصوص علیها في معاهدات المتعلقة 

اة، والح في  عدم التمییز، والح في الح ما في ذلك المواد المتعلقة  دولة طرف،  ا  حقوق الإنسان التي انضمّت إلیها لیب
ة ال ة أو المهینةالحرة والأمان، ومناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو ة أو اللاإنسان ة ، قاس وحظر عقو

ة  ة والاجتماع ة، والضمانات الشاملة للح في المحاكمة العادلة، وعدد من الحقوق الاقتصاد الإعدام، وحظر الرق والعبود
ة.  والثقاف

 
التفصیل و  لٍ خاص، یجب أن في نطاق هذه الحقوق وتعرفاتها. و حث هذا التقرر و ة حقوق الإنسان في  تشملش حما

ع الأ االدستور جم ة لیب س فقط المواطنینفراد الخاضعین لولا جب أن یتضمّن الدستور بندا عاما وشاملا حول عدم و . ، ول
ما فسرتها اللجنة  ة  اس ة والس الحقوق المدن ع الجوانب المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص  غطي جم التمییز 

ا  حقوق الانسان. ونظراً إلى تارخ لیب ة  نصّ على  التمییز ضدالمتعل المعن عترف الدستور و ات، فمن المهم أن  الأقل
ذلك ح الأفراد ر والوجدان والدین و ة الكاملة للح في حرة الف ات الحما  ،الخاصة التمتع بثقافتهم في المنتمین الى الأقل

ما یتماشى مع التزامات لو  والمجاهرة بدینهم وممارسة شعائره، موجب العهد الدولي الخاص استعمال لغتهم الخاصة،  ا  یب
ل عام. ش ة، والمیثاق العري لحقوق الإنسان (المیثاق العري)، والقانون الدولي  اس ة والس  الحقوق المدن

 
غي ن ضاً تعدیل مسودة الدستور  و ع نطاقأ ة. ا لتوس ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ات المتعلقة  على و لمقتض

ة  بد من أن تعترف هذهوجه الخصوص، لا الحقوق الاقتصاد ة وتضمن حمایتها على قدم  المسودة  ة والثقاف والاجتماع
ة اس ة والس الحدّ  ،المساواة مع الحقوق المدن نة، و أقصى سرعة مم اتخاذ الخطوات اللازمة، و ا  التزام لیب جب أن تقرّ  و

ة الأقصى من الموارد المتاحة لإنفاذ الحقوق المشار إ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد لیها في العهد الدولي الخاص 
لٍ تدرجي.   ش

 
ضا وممّا یدعو إلى القل ات هو أن  أ ن ان تفرض على الحقوق المقتض م القیود والاستثناءات التي  في مسودة  المتعلقة 

اتلا تتواف مع  الدستور عض الحقوق لالذ وإذ یجیز إخضا القانون الدولي مقتض تكون ان على ه ینص أن الاقیود، ع 
مقراطي.  ةً، وضرورةً، وقابلة للتبرر في مجتمع حر ود قد الذ وقتٍ الفي و فضلاً عن ذلك، و هذه القیود مشروعةً، ومنطق

عض الح قى  اة الأمة، ت عض الدول إلى الانتقاص من حقوقٍ معینةٍ في أوقات الطوارئ التي تهدّد ح ه  قوق الأخر تلجأ ف
ما في ذلك في حالات الطوارئ  ان مستو خطورتها. و مطلقةً ولا یجوز الانتقاص منها،  هذه الحقوق  تشملو مهما 

اة؛ والح في عدم التعرض للتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة؛ المطلقة : الح في الح ، من جملة حقوق أخر
ة؛ والجوانب غیر القابلة للانتقاص من وحظر الاعتقال التعسّفي؛ والح في عدم الخضوع  ؛ ومبدأ الشرع للاختفاء القسر

س هذه المعاییر في الدستور اللیبي.  الح في المحاكمة العادلة. ولا بد من أن تنع
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ام الدستور فإنه یجب الأخذما   ،یجب أن ینصّ الدستور صراحة على أنه في حال نشوء أ نزاع حول تفسیر وتطبی أح
صورة ، الأحوالفي مطل  ة أكبر للحقوق. ولا بد من أن ینطب هذا المبدأ  م أو التفسیر الذ ینص على حما الح

ة. ة والثانو افة القوانین، سواء ضمن الدستور أو في التشرعات الأول  واضحة على 
 

ة ة السلطة القضائ  والمعاییر الدول
 

ادإن  ت. والح فعّال وقو القضاء شر أساسي لإطار  استقلال وح ة حقوق الإنسان والمساءلة في حال انته ضمن حما  
ة مستقلة و  ه في القانون الدولي. یداحمفي سلطة قضائ ا في الامتثال و ة منصوص عل طوال عقودٍ من الزمن، فشلت لیب

موجب القانون الدولي الكامل لا ة القضاء والمحافظة علیها. ولاحترام استو ضمان لتزاماتها  تسم النظام القضائي قد اقلال
ة، وانتهاك الح في المحاكمة العادلة. من هنا، فإنّ إعداد دستور  ة في شؤون السلطة القضائ الساب بتدخل السلطة التنفیذ

شّل  ة من خلال ترسیخ  فرصةً مهمة لضمان انجدید  ا القانون الدولي والمعاییر الدول مه  استقلالتحترم لیب القضاء وتدع
ال ضمانات فع ةً أكبر لحقوق المحاكمة العادلة والمساءلة ح تحتو مسودة و . الانتهاكاتالة، الأمر الذ یوفّر حما

عض ضمانات  عض الدستور على  ات ، لا ترقىهمةمجوانب الالاستقلال القضاء، ولكن في  لمعاییر المسودة إلى ا مقتض
ما في ذلك تلك ة،  المجلس الأعلى للقضاء الدول ة العامة.  المتعلقة  ا المجلس جب أن تضمن المواد المو والن تعلقة 

ة من القضاة  يالأعلى للقضاء، وه ونا من أغلب ون م ة المجلس وأن  الإشراف على القضاء، استقلال لفة  الهیئة الم
ار وتعیین القضاة ونقلهم واتخاذ الإجرا ة الإشراف على اخت صلاح ة المنتخبین من قبل نظرائهم، ومتمتعا  ءات التأدیب

ة استقلال القضاء.  ة وحما منح المجلس السلطة الضرورة لتعزز السیر الفعال للشؤون القضائ حقهم. ولا بد من أن 
اب العجز أو السلوك الذ یجعلهم غیر و  ضمن الدستور مبدأ عدم عزل القضاة إلا لأس الإضافة إلى ذلك، یجب أن 

ة و  ما یتواف مع معاییر السلوك القضائي المتعارف علیها.قادرن على أداء مهامهم القضائ اب   على أن تحدد هذه الأس
 
ضمنوا الإدارة الملائمة و  فترض بهم أن  ة. و ة العامة دوراً فاعلاً في حسن سیر نظام العدالة الجنائ ا ؤد أعضاء الن

حترموا حقوق المتهمین وال ا للعدالة، و ة. في مختلف مراحل الإجراءات اضحا اد و لجنائ الح ة العامة  ا جب أن تتمتع الن
ة على نحوٍ مستقل.  اتهم المهن مسؤول ام  ة العامة قادرن على الق ا ون أعضاء الن ة و وأن  ا ر أنّ الن الذ من الجدیر 

ام القذافي من العامة في  ا قد عانت أ ة. وقد أثّر ذلك الأمر على استقلاللیب ة العامة  ةتدخلات السلطة التنفیذ ا أعضاء الن
ا وملاحقتها. وحرصاً على طيّ صفحة الماضي، وتحقی  وقدرتهم على التحقی في انتهاكات حقوق الإنسان في لیب
ة  ا ةٍ لإنشاء ن ا الجدید على ضماناتٍ قو ة، لا بد من أن ینصّ دستور لیب المساءلة في المستقبل، واحترام المعاییر الدول

الاستق اد. عامة تتمتع  ة والح ام و لال ما في ذلك ضمان ق تنصّ مسودة الدستور على ضماناتٍ معینة في هذا المجال، 
عض الأفراد لم ح  النائب العام. ولكن، یجب تعدیل المسودة لضمان التزامها التام  نصبالمجلس الأعلى للقضاء بترش

ما في ذلك توفیر ضماناتٍ فعالة لمنصب النائب ة،  طرة في غیر محلها  المعاییر الدول ون حراً من أ س حیث  العام 
افحة الإفلات من العقاب ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الموروثة من  ة وتعزز دوره في م من قبل السلطة التنفیذ

ةالالماضي والانتهاكات  ما في ذلك تلك التي ارتكبها الم حال ا،  لمسلحة. العمومیین وأفراد المجموعات ا سؤولون في لیب
ة مستقلة، و  ة والمفترضة للنائب العام عبر تعیینه وف آل ة الفعل ضمن الدستور الاستقلال الإضافة إلى ذلك، یجب أن 

ة  ا ة تعیین أعضاء الن ما یجب أن تفصّل آل ة العامة من قبل النائب العام نفسه.  ا جب أن ینصّ على تعیین أعضاء الن و
ا ما یتماشى مع الم ة.العامة  ة العامة وغیر ذلك من المعاییر الدول ا شأن دور أعضاء الن ة للأمم المتحدة   دئ التوجیه
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ة من الضرور ضمان الاستقلال التام للهیئة التي تشرف على و  دستورة العمال غیر ضد الأ دستورة القوانین وتحميمراق

ة شاملة،  بها قومتالتي  ة، وضمان تمتعها بولا ع الأفرادن یوتمالسلطة التنفیذ مة إن وجودلیها. الوصول إمن  جم  مح
ات فعمستقلة  دستورة صلاح ة الدستورة عنصر أساسيلتتمتع  ة الحقوق الدستورة. ة في مجال المراجعة والرقا  لحما

ة في هذا الصدد، ولكن یجب تعزز المقتض ات المتعلقة تتجه مسودة الدستور إلى حد ما نحو التواف مع المعاییر الدول
مة، وشرو التعیین فیها، والوصول إلیها.  استقلال المح

 
رینالدس حصرما یجب أن  العس رة في الدعاو المتعلقة  ت الانتهاكا في حالات تور اختصاص المحاكم العس

االمزعومة لقواعد  ر  الإنض لوالتنصص  ،العس مام القضاء مدنیین أمحاكمة الأبدا  على أنه لا یجوز صرح ش
ر  ةتكون  وانه یجب ان ،العس الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المرتك من قبل الأفراد  الدعاو التي تتعل 

رین و  لفین  بإنفاذ القوانین ضمن العس ة. ل الحصر  ختصاصالاالموظفین الم  لمحاكم المدن
 

 حقوق الإنسان انتهاكاتمواجهة إرث 
 

لاد، تضمّنت في ظل نظام القذافي، شه مة وممنهجة لحقوق الإنسان انتشرت في مختلف أنحاء ال ا انتهاكات جس دت لیب
ة. واستمر  ات القتل غیر القانون من هذه  عددالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، والاحتجاز التعسّفي، وعمل

ة دون ردع.  ما یتعل بنطاق هذه الانتهاكات، و من أجل التوصل إلى و  ،لذلكو الانتهاكات في الفترة الانتقال قة ف مالحق  تقد
ا، واعتماد إجراءات تضمن عدم تكرار هذه  المسؤولین عنها للمثول أمام العدالة، وضمان الإنصاف وجبر الضرر للضحا

الانتهاكات ا ما یتعل  اسة شاملة تحق العدالة  ف لتي ارتكبها الانتهاكات على النطاق ذاته من جدید، یجب إعداد وتنفیذ س
ة. و  ا جب علي النظام الساب وخلال الفترة الانتقال ام بهذه التدابیر لیب موجب القانون الدولي الق لكي تمتثل لالتزاماتها 

ة.  ا إلى حدّ ما و والمعاییر الدول ة"، هذه القضا اب الحاد عشر من مسودة الدستور، تحت عنوان "التدابیر الانتقال عالج ال
ة في هذا المجال، على النحو المبین أدناه.ولكن یجب  لات حتى یتواف مع المعاییر الدول عض التعد  إخضاعه ل

 
ة ات الأساس  التوص

 
اغة مشروع الدستور  دعوت ة لص س ة للحقوقیین الهیئة التأس ة اللجنة الدول ع إلى وغیرها من السلطات اللیب ضمان ح جم

ة في الشؤون ال ما فياللیبیین في المشار لادهم،  تهم ذلك عامة ل اغة  ضمان مشار ة ص على نطاقٍ واسعٍ في عمل
ة أن تتخذ خطوات و الدستور الجدید وإجراء المشاورات حول مضمونه.  س ة، یتعیّن على الهیئة التأس قاً لهذه الغا تحق

ة إعداد الدسملموسة من أجل تحسین تواصلها مع اللیبیین في المرحلة ا جب أن تسعى إلى عقد تور، و لمقبلة من عمل
ما یج ات.  قدّم إلیها من توص لّ ما  ار  عین الاعت ة وأن تأخذ  الهیئة فر و أن ت باجتماعاتٍ دورة مع الأطراف المعن

ة  س ات فعالة التأس ة آل یز الجهود و  وشاملة عامةمشاورات لقاءات و  عقدمن خلال ما في ذلك ، لعامالجمهور المشار تر
ات والنساء. على إدماج الأقل  المجموعات المهمّشة 

 
اغة مشروع الدستور أنّ الدستور اللیبي:و  ة لص س اب المفصّلة أعلاه، یجب أن تضمن الهیئة التأس  للأس
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ما في ذلك من خلال ضمان الفص .1 الكامل في إطار إدارة شؤون الدولة،  ادة القانون   ل بین السلطاتیرسّخ س

ات والضوا ة؛ اتنواز تط والوإسناد الصلاح ة، والقضائ ة، والتنفیذ ع  بین السلطات التشر
اقي الدستوریرسخ بوضوح تام ودون أ غموض سمو  .2 عات على  ة، وضمان إصدار القوانین  التشر الوطن

ة وإن التواف التام مع الدستور. الوطن س هذا السمو؛  7تعدیل المادة یجب فاذها   من مسودة الدستور لتع
قا لذلك یجب أن ینصرس سمو  .3  الدستور القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني. وتحق

حجة لعدم الامتثال  ما في ذلك الدستور،  ة استخدام القانون الوطني،  ان ل قاطع على عدم إم ش و
دولة طر  ا  حقوق الإنسان والتي انضمت إلیها لیب ة المتعلقة  ات الدول ف. یجب تعدیل للمعاهدات والاتفاق

س ذلك؛ 16المادة   مسودة الدستور لتع
ل خاص أن .4 ش ن استخدام هیوضح  م ال الحصانة  لا  ل من أش ة أو أ ش ة أو الرئاس الحصانة البرلمان

موجب القانون الدولي؛ مة لحقوق الإنسان والجرائم الخطیرة  ارتكاب انتهاكات جس ة شخص متهم   لحما
اتتتواف ضمن أن  .5 موجب القانون  المقتض ا  حالات الطوارئ في مسودة الدستور مع التزامات لیب المتعلقة 

افة الجوانب المنصوص علیها في المادة  ما في ذلك عن طر إدماج  من العهد الدولي الخاص  4الدولي، 
ذلك الحقوق غیر القابلة للانتقاص التي أشارت إلیها اللجنة الم ة، و اس ة والس حقوق الحقوق المدن ة  عن

قها العام رقم  من  200) في المادة 20) و6(14و 13) و2(4والمیثاق العري (المواد  29الإنسان في تعل
 مسودة الدستور؛

ة و  .6 ل ملائم دور الأجهزة الأمن ش نص على مساءلتهعرف  ة  االقوات المسلحة و ة الشرع أمام السلطات المدن
شمل هذا الإطار  عهاو خضو  جب أن  ة محددة للإشراف على سیر عمل هذه الأجهزة لها. و ات برلمان آل

ما في ذلك ضمان احترامهم للقانون ومسائلتهم؛  والقوات، 
ما في ذلك حقهم في  .7 ة في إدارة الشؤون العامة،  اتٍ فعالة تضمن ح اللیبیین في المشار رس أدواتٍ وآل

ه یجب تعدیل المواد ت والترشح دون أ تمییز. وعل قضي  85و 70و 46و 38 التصو لإلغاء البند الذ 
ع ون جم س الوزراء من اللیبیین المترشحین لمجلس النواب  أن  ة ورئ س الجمهور ولمنصبي رئ

ل یتعارض مع القانون  ش ل واضح ضد اللیبین غیر المسلمین  ش میز  المسلمین، حیث أن هذا الشرط 
جب حذفه؛  الدولي و

ع هیئات  .8 د أن تكون جم احترام یؤ رسه الدستور، ملتزمة  م المحلي الذ س ان نوع نظام الح م، مهما  الح
 ؛في إطار سلطاتها عمالهاحقوق الإنسان، وحمایتها وا

ة شاملة، ولدیها  .9 ة فعالة ومستقلة لحقوق الانسان تحمي وتعزز حقوق الانسان، وذات ولا ینشئ هیئة وطن
التواف م ة لاستقلالها وذلك  اف ة لحقوق الانسان؛ ضمانات  المؤسسات الوطن ارس المتعلقة  ادئ   ع م

 
 حقوق الإنسان

 
موجب القانون الدولي لحقوق الانسان ومعاییر  .10 ا  متثل الى التزامات لیب ا شاملا لحقوق الانسان  ا یتضمن 

ا ؛  حقوق الانسان المعترف بها عالم
ع الأفراد الخاضع .11 ة حقوق الإنسان جم س فقط المواطنین اللیبیین؛ضمن أن تشمل حما ا، ول ة لیب  ین لولا
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حقوق الانسان الى القانون الوطني؛ .12 ع النصوص المتعلقة  اما تُخضع جم  لا یتضمن أح
ع الجوانب المنصوص علیها في العهد  .13 غطي على الأقل جم یتضمن بندا عاما وشاملا حول عدم التمییز 

ما  ة  اس ة والس الحقوق المدن حقوق الانسانفسرتالدولي الخاص  ة   ؛ها اللجنة المعن
ح .14 ال التمییز ضد المرأةفل حظرا صر ع أش  ؛ا لجم
ا (المادة  .15 ة تلقائ ما یتعل بنقل الجنس ) من  مسودة الدستور 2( 11فل عدم التمییز بین الرجال والنساء ف

ا الى الأبناء، دون ان تض ة تلقائ ة)؛تمنح فقط الأب اللیبي الح في نقل الجنس  من هذا الح للأم اللیب
ل  .16 ش اته  حرم أ شخص من ح اة من خلال حمایته قانونا والتنصص على أن لا  عزز الح في الح

 من المسودة على هذا الأساس؛ 112تعسفي. یجب تعدیل المادة 
ة الإعدام. .17  یتضمن حظراً واضحاً ومطلقاً لاستخدام عقو

ش  .أ  ة الاعدام  حظر الدستور عقو ة، یجب أن یاذا لم  ما جاء في هذه التوص ح  فصلل صر  وضح و
ة؛ متثل تماما للمعاییر الدول ل  ش ة ذات الصلة  ة والضمانات الاجرائ  نطاق تطبی هذه العقو

فا للتعذیب  .18 تضمن تعر ة أو المهینة و ة، واللاإنسان ة القاس افة ضروب المعاملة أو العقو حظر التعذیب و
ة مناهضة التعذیب؛ 1سلوك المعرّف في المادة غطي، على الأقل، ال   من اتفاق

ة؛ حظر الرق  .19  والعبود
ما فو واضحاً یتضمن حظرا  .20 ال العقاب البدني،  ع أش حا لجم الي ذلك الجلد، والضرب و صر ع أش البتر  جم

ه البدني؛و   التشو
ة و  .21 حد ذاتها تضم الح في الحر ة والأمن في مادة قائمة  الامن الشخصي، وحظر ضمن الح في الحر

س قائما على أسس واجراءات محددة  ة ل س التعسفي، وحظر أ حرمان من الحر الاعتقال التعسفي والح
موجب القانون الدولي؛ ة الأخر   القانون، والضمانات الأساس

، الح في المحاكمة .22 ما في ذلك، من جملة أمور اخر أمام  ضم ضمانات شاملة للح في المحاكمة العادلة 
مة مستقلة ومحایدة ومختصة، وح عة وسبب الاتهام الموجه الشخص  مح طب التفصیل  ا و في إعلامه فور

ة،  ة وفي سر حر اره  ة لتحضیر دفاعه والتواصل مع محام من اخت ه الوقت والادوات الكاف ون لد ه، وأن  إل
ون هناك مساواة في و  حاكَم دون تأخیر لا مبرر له، وأن  ره أحد على الشهادة وأن  سائل الدفاع، وأن لا 

الذنب؛   ضد نفسه أو الاعتراف 
ر وال .23 ة الف الح في حر املاً  موجب  معتقدعترف اعترافاً  ا  ما یتواف مع التزامات لیب ه،  حم والدین و

ذلك القانون الدولي  ة، والمیثاق العري، و اس ة والس الحقوق المدن ل عام؛العهد الدولي الخاص   ش
ة ل .24 ما في ذلك إدماج ضمان حقحقوق اشمل ضمانات قو ات،  في التمتع بثقافتهم الخاصة أو  هملأقل

ة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علیهم.  اة العامة، والمشار ة في الح استخدام لغتهم الخاصة، والمشار
ة الأقل حما ما في ذلك عن طر ما یجب أن ینص الدستور على أن الدولة ملزمة  تهم،  ة هو ات وحما

ر ثقافتهم ولغتهم ودینهم وعاداتهم  ات من التعبیر عن خصائصهم وتطو ین الأقل ة لتم خل الظروف الموات
 وتقالیدهم؛

ة  قر .25 اس ة والس ة على قدم المساواة مع الحقوق المدن ة والثقاف ة والاجتماع حمي الحقوق الاقتصاد فل و و
أنّ  قرّ  امل  و اً نحو تحقی  ج أقصى الموارد المتاحة للتقدم تدر عاً،  اتخاذ التدابیر اللازمة سر ا ملزمة  لیب

ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  للحقوق المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص 



12 

ة المتوافقة م .26 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد اماً تتعل  موجب القانون یتضمّن أح ا  ع التزامات لیب
الحقوق  وجه خاص العهد الدولي الخاص  ةالدولي و ة والثقاف ة والاجتماع ة، .الاقتصاد  یجب أن ولهذه الغا

ة والمساعدة الدستور عوسی ة لیتضمن الح في الصحة والح في المساعدة الاجتماع  نطاق المقترحات الحال
ذلك الح في التعفي ا ان، و ملإس  والعمل؛ ل

ة لضمان الح في العمل. وحتى تتس مع المادة  .27 اتخاذ التدابیر المناس من العهد  7یتضمّن إلزام الدولة 
ة، یجب أن تضیف المسودة شرط ضمان الدولة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد الدولي الخاص 

 لشروط عمل "عادلة وملائمة"؛
ات أالتزام  فل .28 خاصة موجب القانون الدولي، و  االمسموح به قیود على الحقوق مع المعاییرتتعل  مقتض

ةإلا تلك التي نص علیها القانون، وأن تكون قیود  لا یوضع منأ ة،  ،متناس ل تدابیر ضرور في مجتمع وتش
مقراطي. ما یجب ألا یخو  حر ود عة التقیید،  عة الح المزمع تقییده، وطب ل التقیید جب أن توضّح القیود طب
؛  بجوهر الح

اة، وال .29 ، الح في الح ح في عدم ینص على الحقوق غیر القابلة للانتقاص، والتي تضم، ضمن حقوق اخر
، والح  التعرض للتعذیب و غیره من ضروب سوء المعاملة، والح في عدم التعرض للاختفاء القسر

ة، وحظر  ة  ،الاعتقال التعسفيالأساسي في المحاكمة العادلة، وتطبی مبدأ الشرع والح في الطعن في شرع
 الاعتقال، وهذه حقوق لا تخضع لأ استثناء او انتقاص، حتى في حالات الطوارئ؛

ما في ذلك في ینصّ على الح في سبل الانتصاف الفعال وجبر الضرر  .30 حالات انتهاكات حقوق الإنسان، 
قةوالح في م ،الح في تحقی فور ودقی ومستقل ومحاید ع  الح في جبر الضررو  ،عرفة الحق بجم

اله؛  أش
ة حقوق الإنسان .31 ز وحما ات فعالة ومستقلة لتعز ما في ذلك هیئة مستقلة لحقوق الإنسان  ،ینصّ على آل

ة مستقلة؛ ة شاملة وسلطة قضائ  بولا
 

ة   السلطة القضائ
 

ة الم .32 شأن النظام القضائي تتواف مع المعاییر الدول الاستقلال،یتضمن نصوصا  اد تعلقة  ة والح ، والفعال
 ؛والمساءلة

ما في ذلك  .33 ة مع الدستور،  ة والتنفیذ ع ة لتواف القوانین الصادرة من السلطتین التشر ح المراجعة القضائ یت
او  مة  من خلال ش د الدستور على أنّ القرارات الصادرة من المح ة، یجب أن یؤ الأفراد المعنیین، ولهذه الغا

افة السلطات العامة؛الد ة، ولا تخضع لأ مراجعة أو استئناف وهي ملزمة، وتقوم بإنفاذها  ة نهائ  ستور
اب العجز أو سوء  .34 في للقضاة وعدم عزلهم إلا لأس ة عزل القضاة ومبدأ الأمن الوظ ینص على مبدأ عدم قابل

ما ی ن على أداء مهامهم،  الموضوعة اییر السلوك القضائي تواف مع معالسلوك على نحو یجعلهم غیر قادر
قا  ؛مس

ة، تتولى أو  ینص على إنشاء هیئة مستقلة .35 ما یتواف مع المعاییر الدول ة،  للإشراف على السلطة القضائ
حقهم. یجب  ة  ار، وتعیین ونقل القضاة واتخاذ الإجراءات التأدیب ة اخت الكامل على عمل الإشراف  تقوم 

ات  اإخضاع المقتض اب الثالث من مسودة الدستور، للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة  لات الواردة في ال تعد
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ات ز تعز و  وان تقو  ،ة لاستقلال القضاءلضمانات فعتهدف الى وضع  ة وصلاح ة عمل المجلس ولا فعال
ة لإشراف ال ان یخضعو القضاء وضمان استقلاله،  ما یتعل  مجلس الأعلى للقضاء،أعضاء السلطة القضائ ف

في؛  العجز عن أداء المهام أو سوء السلوك الوظ
ار   .36 ما في ذلك ما یتعل بإجراءات الاخت ة للاستقلال القضائي،  ة وعمل ینص على ضمانات مفصلة قانون

ة وأفضل الممارسات؛  والتعیین، وإجراءات العزل والتأدیب وفقاً للمعاییر الدول
ة العامة  .37 ا طرة السلطة ضمن عدم خضوع الن للس ش ة  اتهتلا مبرر له، وأن  التنفیذ ل  امارس مسؤول ش

ا اد و ة بهدف احترام و ح ف ة وظ زستقلال افحة الافلات من العقاب في حالات  تعز حقوق الانسان وم
 ص وفي افعالهم؛او مع الموظفین العمومیین والخالتحقی  ةكون مختصأن تنسان، و انتهاكات حقوق الا 

ام تفصیل .38 ة، وسیر أعمالها، ووضعها القانوني؛ینصّ على أح مة الدستور ات المح صلاح ما یتعل   ة ف
ة إجراءات التعیین  .39 ما في ذلك استقلال الأعضاء، واستقلال ة،  مة الدستور یرسّخ ضمانات استقلال المح

ار الأعضاء؛ اخت  الخاصة  
، وأن .40 ة ملزمةً للسلطات الأخر مة الدستور قها؛ ضمن أن تكون قرارات المح  تعمل الهیئات العامة على تطب
ع الأف .41 ة وصول جم ان ةراضمن إم ة؛ د والأطراف المعن مة الدستور  إلى المح
ة المحاكم  .42 ا قید ولا ة لتقتصر فقط على قضا ر اط مخالفات العس ر القواعد الانض ة من قبل  عس المرتك

ین، و العس ا ادعاءات انتهاكات حأر ین أو ن ینص على أن تخضع قضا ر ة من قبل عس قوق انسان المرتك
ة ة المحاكم المدن لفین بإنفاذ القوانین إلى ولا ا موظفین م  ؛حصر

 
مة حقوق الانسان شأن الانتهاكات الجس  العدالة 

  
مة   .43 اسة شاملة للعدالة للتصد للانتهاكات الجس ة بوضع س حقوق الانسان لینص على التزام السلطات اللیب

ة في ز  المرتك اسة، یجب اتخاذ اجراءات لتعز جزء من هذه الس ة. و ظل النظام الساب وخلال الفترة الانتقال
مة  جب اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجس قة، وفي العدالة وجبر الضرر، و الح في الحق

 والممنهجة لحقوق الانسان.
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 مقدمة

 
ا لةٍ رزحت فیها لیب لاد لینشب  عد عقودٍ طو م الاستبداد لمعمّر القذافي، علت الاحتجاجات المتواصلة في ال تحت الح

القذافي في العام  ة، 2011على أثرها صراع أطاح  م انتقال ة أنشئت خلالها مؤسسات ح لاد فترة انتقال . ثم مرّت على ال
ة. انتخبت ال س /فبرایر من العام وتمّ إصدار إعلان دستور نصّ على انتخاب الهیئة التأس ا لت  2014هیئة في ش وأو

ا. ا. ولم تتمّ  1إلیها مهمة إعداد دستور جدید للیب ة المستمرّة في لیب ة والأمن اس اغة عرقلتها الأزمة الس ة الص إلاّ أنّ عمل
. منذ العام  ما توقعه الإعلان الدستور مقراطي سارٍ  ة الانتقال السلمي إلى نظامٍ د ا 2012حتى الآن عمل ، عرفت لیب

الدعم من  ة. وتحظى هذه الفئات المختلفة  ة، والقبل ة، والدین ة، والإیدیولوج اس اف الس حسب الأط انقسامات عدة 
لاد. مصیر ال م  ة للتح ات المتصارعة على السلطة والساع ش ا الیوم برلمانان في یوجد ف 2مجموعة واسعة من المیل في لیب

ه المجم ة على الأرض.وقتٍ تمارس ف طرتها الفعل ه من قبل المجتمع الدولي،  3وعات المسلّحة س أحد البرلمانین معترف 
ه اسم المؤتمر الوطني العام فمقرّه في طرابلس. انتخب مجلس  طل عل وهو مجلس النواب الكائن في طبرق، أما الثاني و

ة في حزران/یونیو من سنة  ات وطن موجب انتخا ا المؤتمر الوطني العام فهو في الواقع إعادة تجسید . أم2014النواب 
حلّ محلّه مجلس النواب ولكن عاد  ان من المفترض وفقاً للإعلان الدستور المعدّل أن  للبرلمان الانتقالي الساب الذ 

اته في آب/أغسطس  ة مجلس النواب وصلاح  فرض 2014.4والتأم عقب تصاعد النزاع المسلّح والصراع على شرع
 ، عض المناط لاد. وفي  زة تسیّر شؤون ال عض مؤسسات الدولة، ولكن ما من سلطة مر طرتهما على  اً س البرلمانان حال
ما  ة،  ان تم ذلك من قبل جماعات متطرفة وإرهاب عض الأح ملء الفراغ في سلطة الدولة ، وفي  قامت مجموعات مسلحة 

م الدولة ة في العراق والشام. في ذلك جماعات تدعي الانتماء لتنظ لاد انتهاكات للقانون  5الإسلام وشهدت أرجاء ال
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاع تخللها قصف عشوائي، وحالات إعدام بإجراءات موجزة، 

ات خطف واحتجاز تعسّفي وتعذیب وغیرها من ضروب سوء المعاملة. ما قدّر عدد الأشخاص ال 6وعمل اً  مشرّدین داخل
                                            

ة بتارخ صدر الإعلان ا1 . للاطلاع على صورة عن 2012أیلول/سبتمبر  9لدستور عن المجلس الوطني الانتقالي اللیبي ونشر في الجردة الرسم
لیزة، راجع  اللغة الإن اللغة 32001legislation.ly/node-http://www.security/النسخة المصدقة  ة  ، وللاطلاع على النسخة الأصل

ة، أنقر هنا   http://www.log.gov.ly/downloads/add01.pdf .العر
ا، "تقرر حول أوضاع حقوق الإنسان الراجع 2 عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب تقرر المشترك بین مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و 

ا"، تشرن  ط التالي:20015الثاني/نوفمبر في لیب   ، على الرا
 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15_AR.pdf .  

اجات ذات الصلة من الدعم التق ا وعن الاحت ناء أنظر تقرر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وعن حالة حقوق الإنسان في لیب ني و
انون الثاني/ینایر  قة رقم 2015القدرات،  انون الثاني/ینایر  A/HRC/28/51، الوث (أدناه تقرر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 

2015.( 
 المرجع نفسه.3
عثة الأمم المتحدة للدعم فيراجع ال4 ا، تشرن الثاني/نوفمبر  تقرر المشترك بین مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و  ، وراجع 2015لیب

قة رقم  ا إلى مجلس الأمن، الوث عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب /فبرایر  S/2015/144تقرر الأمین العام ل ا عثة الأمم 2015، ش ، (تقرر 
/فبرایر  ا ا، ش ط 2015المتحدة للدعم في لیب 6D27-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-)، على الرا

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_144.pdf-8CD3-4E9C. 
 المرجع نفسه.5
 المرجع نفسه.6
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ما غادرت أعداد هائلة من اللیبیین إلى الخارج. 394یزد عن  عد اندلاع جولة جدیدة 2014ومنذ آب/أغسطس  7ألفاً،   ،
ة وموظفو  وم ة غیر الح ما فیها الأمم المتحدة، والمنظمات الدول ة،  من القتال، تمّ إجلاء أكثرة الجهات الفاعلة الدول

اغة هذا التقرر، لا تزال المفاوضات جارةً بتسهیل من الأمم السفارات، لتأد ة عملهم في الدول المجاورة. وإلى حین ص
ة. ومة وحدة وطن یل ح  8المتحدة من أجل تش

 
ة من قبل الشعب والتي  اغة مشروع الدستور المؤسسة الوحیدة المنتخ ة لص س في ظلّ هذه الأوضاع، تعدّ الهیئة التأس

ة. وقد اعتبر مراقبون تحافظ على ا ات  أنلأقل على الدعم الظاهر من مختلف الفئات اللیب /فبرایر انتخا ا  2014ش
ة منصوصاً علیها في الإعلان الدستور المؤقت لسنة  9عادلة. انت العمل ة من قبل  2011و طرقة قانون مها  وتم تنظ

ات قد اصطدمت بخلافات حول البرلمان الوطني، المؤتمر الوطني العام آنذاك. إلاّ أنّ ا ة إلى الانتخا ة المؤد ة القانون لعمل
ة الجدول س ات تضمن التمثیل الملائم لهم في الهیئة  الزمني لأعمال الهیئة التأس ات وآل اب الضمانات الفعالة للأقل وغ

ات. هذا ولم تنجح  عض الأقل ة، ما أدّ إلى المقاطعة المستمرة للهیئة من قبل  س ات ملائمة التأس ة في توفیر آل العمل
ة إعداد الدستور؛  ما فیهم منظمات المجتمع المدني في عمل ة  ة والهادفة للأطراف المعن ة المنظمة والآن لضمان المشار
اغة الدستور  ة لص ة في توفیر الدعم القانوني والمهني والدعم من قبل الخبراء الذ تستلزمه الهیئة المنتخ ما فشلت العمل

ضاً. موجب القانون الدولي أ ا  التزامات لیب في  س طموحات الشعب اللیبي و ع  من أجل إعداد دستور 
 

سمبر  انون الأول/د ة 2014في  س عمل اللجان النوع ة مقترحات لمختلف أبواب الدستور، تع س ، نشرت الهیئة التأس
سم انون الأول/د ة (مقترحات  س ). طُرحت هذه المقترحات للنقاش والتشاور من 2014بر التي تشّلت ضمن الهیئة التأس

ة. وفي منتصف عام  ونت الهیئة 2015قبل مختلف الأطراف المعن ة ، َ س ة التأس مسودة موحدة  لتحضیرلجنة عمل داخل
ر  6للدستور. قامت لجنة العمل بإحالة "مشروع المسودة الأولى للدستور" في  ستور). (مسودة الد 2015تشرن الأول/أكتو

عض  عتبرها ال ما  ل،  عد من قبل الهیئة  وحتى هذا الوقت، ما زالت مسودة الدستور موضوع نقاش ولم یتم تبنیها 
قوم بتحلیلها على ضوء القانون الدولي  مسودة للدستور و شیر هذا التقرر إلى هذا النص  "مخرجات" للجنة العمل. 

ص ما  ة،  شأن الإصلاح.در التقرر توصوالمعاییر الدول ة قاعدة معقولة لدستور تمثّ  ات  تجه إلى حد یل المسودة الحال
اما نحو  ادة القانون في لیب ة، لا ت. ولكن، ترسیخ س س عض الجوانب الرئ موجب  تماشىفي  ا  المسودة مع التزامات لیب

ا افة التوص س  ة؛ وهي لا تع ما فیها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو المعاییر الدول ة  ت التي قدمتها الأطراف المعن
ةمنظمات المج س ة.تمع المدني إلى الهیئة التأس ة للعمل عة التشار اً على الطب  ، الأمر الذ أثّر سل

 
ر من العام  اغة مشروع الدستور حتى تشرن الأول/ أكتو ة ص لاً لعمل ضاً تحل حلّل مسودة 2015قدّم هذا التقرر أ ، و

ة.الدستور  المعاییر الدول حث أولاً في  10مقارنةً  س مختلف أبواب مسودة الدستور. ی ینقسم هذا التقرر إلى فصول تع
                                            

ة للأمم المتحد7 ة السام /فبرایر راجع المفوض ا ا، ش ط 2015ة لشؤون اللاجئین، ورقة الحقائ حول لیب  ، على الرا
http://www.unhcr.org/4c907ffe9.pdf 

/فبرایر 8 ا ا، ش عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب ة 2015راجع تقرر   أعلاه. 4، الحاش
ط: 9 ات عبر هذا الرا ارتر للانتخا ز   راجع تحلیل مر
-con-07302014-ercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libyahttps://www.cart

final.pdf-arabic-drafting 
اغة مشروع الدستور اللیبي ةالدستور الصادر مسودة  استند هذا التقرر إلى 10 ة لص س ر  6یوم  ،من اللجنة التأس  .2015تشرن الأول/أكتو
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ة  اغة مشروع الدستور، وشمول ة لص س ، وإنشاء الهیئة التأس ما في ذلك الإطار الدستور الساب اغة الدستور  ة ص عمل
اس اغة وشفافیتها وتأثیر الأوضاع الس ة الص ادة عمل س ضاً المواد المتعلقة  فحص التقرر أ ما  ة.  ة على العمل ة والأمن

حلّل  ما في ذلك الفصل بین السلطات، ومصادر التشرع والمؤسسات الدستورة. أما الفصل الثالث من التقرر ف القانون 
ت حقوق الإنسان التي صادقت علیها المقارنة مع معاهدا التعرفات المختلفة لحقوق الإنسان ونطاقها في مسودة الدستور

ة  ما في ذلك الضمانات الدستورة لاستقلال ة،  السلطة القضائ اب المتعل  ة. ثم ینظر في ال ذلك المعاییر الدول ا و لیب
ت تب النائب العام.  و ة وم رة والاستثنائ المجلس الأعلى للقضاء، والمحاكم العس یلة والمهام الخاصة  راف القضاء والتش

اتها، والوصول إلیها. أما القسم  ه ضمانات استقلالیتها، وصلاح ما ف مة الدستورة، و اب المح حث مع تحلیل ل هذا ال
ة".  الأخیر فیتناول اب المتعل بـ"الإجراءات الانتقال  ال
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اغة الدستور ة ص  أولاً. عمل
 

اغة مشروع الدستور  ة لص س  أ. إنشاء الهیئة التأس
 

ر في 2011وسنة  1969بین سنة ما  ا من إطار دستورّ واضح. فعلى أثر الانقلاب العس ن في لیب ، لم 
ادة معمّر القذافي على إلغاء الدستور اللیبي 1969سبتمبر من سنة أیلول/ ق ین الأحرار  ا الوحدو ة الض ، عملت حر
عد الاستقلال وتمّ استبداله بإعلان دست 1951لسنة  قة مؤقتة إلى الذ أعدّ  ة وث مثا ون  ان من المفترض أن  . و ور

ام سلطة الشعب. تألف الإعلان من عشرة مواد ونصّ على 1977سنة  11حین إعداد دستور رسمي جدید. ، اعتمد إعلان ق
ا. مّلت تلك المواد من قبل القذافي في سلسلة من الف 12أنّ القرآن الكرم شرعة المجتمع في لیب صول عرفت وما لبثت أن 

ة  13بـ"الكتاب الأخضر". ع ما یتعل بوضع القانون والدستور، ینصّ الكتاب الأخضر تحدیداً على ما یلي: "الشرعة الطب ف
لأ مجتمع هي العرف أو الدین. أ محاولة أخر لإیجاد شرعة لأ مجتمع خارجة عن هذین المصدرن هي محاولة 

ست هي ة . الدساتیر ل ا وتخالف  14شرعة المجتمع". اطلة وغیر منطق تقوّض هذه المادة الإطار الدستور الحالي في لیب
ادة القانون. ة حول س لٍ واضح المعاییر الدول القذافي سنة  ش ة للصراع الأولي الذ أطاح  ، 2011خلال المراحل النهائ

ومة بإصد ة للح ة قام المجلس الوطني الانتقالي، وهو ائتلاف من القو المعاد " یرعى المرحلة الانتقال ار "إعلان دستور
قة التي ألغت الكتاب الأخضر،  15"إلى أن یتم التصدی على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام". ان هو الوث و

ضاً. 1951، ودستور عام 1969والإعلان الدستور لسنة   أ
 

م انت 2011من الإعلان الدستور لسنة  30نصّت المادة  یل الهیئة على تنظ ات المؤتمر الوطني العام، یتولّى تش خا
اغة مشروع  ة لص س ة إنشاء الهیئة التأس لاتٍ عدة، واصطدمت عمل عد لتعد ما  ة. خضع الإعلان الدستور ف س التأس

ة. نصّ التعدیل الأول على أن تتألف الهیئة التأس لات متتال تأج اب الوضوح، و اسي، وغ الصراع الس ة من الدستور  س
س تعیینها من قبل المؤتمر الوطني العام.  16،ستین عضواً غیر منتمین إلى المؤتمر الوطني العام على أن یتم انتخابها ول

                                            
اجة ا11 ة 1969لإعلان الدستور لعام ورد في دی م في مرحلة استكمال الثورة الوطن ون أساساً لنظام الح صدد هذا الإعلان الدستور ل " :

ن العودة إلى هذا ا م حدد معالم الطر أمامها".  عبر عن الإنجازات التي تحققها الثورة و ة، وحتى یتم إعداد دستور دائم  مقراط لتشرع وغیره الد
ط الإلكتروني: من التش لیزة على الرا ة والإن اللغتین العر ا  الإطار الدستور في لیب ة المتعلقة  قة والحال -http://securityرعات السا

legislation.ly/ 
ام سلطة الشعب (12  .2)، المادة 1977إعلان ق
قة الخضراء الكبر لحقوق الإنسان في عصر الجماهیر"، (13 اً بـ"الوث ط سمّى رسم الكتاب الأخضر)، متوافر عبر هذا الرا

http://www.security-legislation.ly/node/31865 
 الكتاب الأخضر، الفصل الأول، شرعة المجتمع.14
 ، التمهید.2011الإعلان الدستور لسنة 15
، بتارخ 16  .2012آذار/مارس  13التعدیل الأول للإعلان الدستور



18 

التعدیل  ، الذ استبدل  ةً التعدیل الثالث للإعلان الدستور ه بدا ة فنصّ عل س انتخاب الهیئة التأس أما الشر الخاص 
عد صدور قرار من ال ة.الخامس  طرقة قانون صدر  أنّ التعدیل الثالث للإعلان الدستور لم  قضي  ا  مة العل  17مح

 
ط انتخاب الهیئة  نصّ التعدیل الخامس للإعلان الدستور المؤقت على أن یراعي المؤتمر الوطني العام في معاییر وضوا

ة وا ة اللغو ونات المجتمع اللیبي ذات الخصوص ة وجوب تمثیل "م س ضاً المؤتمر التأس ما یلزم التعدیل أ ة".  لثقاف
ا التي أشرفت على انتخاب المؤتمر الوطني العام لكي تشرف على  ة العل ة الوطن یل المفوض الوطني العام بإعادة تش

ة. س ات والقانون  2013لسنة  8ونصّ القانون رقم  18انتخاب الهیئة التأس ا للانتخا ة العل ة الوطن رقم  شأن إنشاء المفوض
اغة مشروع الدستور في التشرع. 2013لسنة  17 ة لص س ات الهیئة التأس  على انتخا
 

ات  ة، أثیر الجدل حول ضمانات التمثیل الكافي للأقل ة والثقاف ونات اللغو على الرغم من الشر القاضي بوجوب تمثیل الم
ة حقوق ا اغة مشروع الدستور، وحما ة لص س ان تمثیل ضمن أعضاء الهیئة التأس ما  ة صنع القرارات.  ات في عمل لأقل

عة للمؤتمر الوطني العام  سة لجنة حقوق الإنسان التا ة مثیرا للجدل. وقد أكّدت أمینة المغیري، رئ س المرأة في الهیئة التأس
ة للحقوقیین أنهم قد حاولوا تحقی ضمانة أن تشّل النساء ة  آنذاك، في اجتماعٍ لها مع اللجنة الدول امل  %35نس من 

ة س ة المطاف، نصّ القانون الانتخابي الصادر في  .أعضاء الهیئة التأس ، على أن 2013 تموز/یولیو 16ولكن، في نها
ات: مقعدان للتبو، ومقعدان للطوراق، ومقعدان  تخصّص ستة مقاعد للنساء من أصل المقاعد الستین، وستة مقاعد للأقل

ع للإعلان الدستور المؤقت، للأمازغ. وفي محاولةٍ لمعا ات، اعتمد المؤتمر الوطني العام التعدیل السا لجة مخاوف الأقل
ة  ة اللغو ونات المجتمع اللیبي ذات الخصوص ـ"م ه المؤتمر الوطني العام الأمازغ والطوارق والتبو  والذ حدّد ف

ة". ة، وذلك ما أشار نفس التعدیل إلى الحاجة إلى درجةٍ من التو  19والثقاف س ة صنع القرار داخل الهیئة التأس اف في عمل
ام المتعلقة بهم". ة في الأح ة واللغو ة الثقاف ونات المجتمع اللیبي ذات الخصوص ولكن، نظراً  20"مع وجوب التواف مع م

ة وما زالوا  ة الانتخاب ات، قاطع الأمازغ العمل ة للأقل اف ة إعداد لتصوّرهم أنّه لم یتم حفظ ضماناتٍ  قاطعون عمل
ة  س عان لهم في الهیئة التأس قى المقعدان التا حیث ی  . شاغرنالدستور، 

 
اغة مشروع الدستور، من بینهم  649في الإجمال، سجّل  ة لص س ات الهیئة التأس امرأة. جر  65مرشّحاً أسماءهم لانتخا

ات الهیئة في  ت لانتخا /فبرایر  20التصو ا لغت ن2014ش ات . و ة في الانتخا ة المشار % من الناخبین 46س
اغة الدستور  ة لص س ة انتخاب الهیئة التأس ل الآتي: "تمت إدارة عمل ات على الش حسب التقارر. قّمت الانتخا المقیدین 

ة ة المرجوة من هیئة تمثیل م ولكنها فشلت في تحقی الشمول ا على نحو سل ة التصو  21".بلیب ما یزد وقد تعرقلت عمل ت ف

                                            
، بتارخ التعدیل الثالث للإعلان الدستو  17  .2012تموز/یولیو  5ر
سان/أبرل  9التعدیل الخامس للإعلان الدستور المؤقت بتارخ  18 ع للإعلان الدستور المؤقت بتارخ 2013ن  1، المادة الثالثة. التعدیل الرا

اغة مشروع الد2012أیلول/سبتمبر  ة لص س ة).، نصّ من بین أمور أخر على تمدید مدة انتخاب الهیئة التأس  ستور إلى خمسین یوماً (المادة الثان
ع للإعلان الدستور المؤقت بتارخ  19 ) (ب) من الإعلان الدستور 10( 30، المادة الأولى، المعدّل للمادة 2014آذار/مارس  11التعدیل السا

 .2011لسنة 
ع للإعلان الدستور المؤقت، بتارخ  20  (ب). 10، 2014آذار/مارس  11التعدیل السا
ارتر: 21 ز    راجع التقرر الصادر عن مر

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-07302014-con-
drafting-arabic-final.pdf  
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ت في المناط المتأثرة تمت في  80عن  ة من التصو م جولة ثان زًا للاقتراع جراء أعمال العنف، ما أدّ إلى تنظ  26مر
/فبرایر  ا ات في دوائر عدة، 2014ش م الانتخا ة في مراكز الاقتراع إلى منع إعادة تنظ . وأدت عراقیل أخر ومخاوف أمن

قاء  ا شاغراً في الفترة الأولى.مق 13ما أدّ إلى  ة والحالة  22عداً من مختلف أنحاء لیب ونتیجة لمقاطعة الجماعة الأمازغ
ع المقاعد إلا أرعة مقاعد  ات هناك، تم إشغال جم ة في درنة التي عرقلت الانتخا تزال شاغرة، تشمل مقعدین لا الأمن

عد في ال 23مخصصین لممثلین من درنة واثنین لجماعة الأمازغ. ة إلاّ أنّهم، و ضاً العمل ة، قاطع التبو والطوارق أ بدا
ة للمرة الأولى بتارخ  س  21مرور شهرن على بدء عمل الهیئة، شغل ممثلو التبو والطوارق مقاعدهم. اجتمعت الهیئة التأس

سان/أبرل  ساً ومقرّراً 2014ن ار/مایو  24.لها ، فانتخبت رئ ة خارطةً دستورةً ، اعتمدت الهیئة 2014في مطلع آ س التأس
سمبر من سنة  انون الأول/د ادئ العامة، وفي  اغة الدستور مقترحات 2014تضمنت الم ة لص س ، نشرت الهیئة التأس

ة، قامت الهیئة  عد عدة أشهر من المشاورات وورش العمل مع مختلف الخبراء والأطراف المعن أولى لمشروع الدستور. و
ونة من انتخاب لجنة عمل داخل مثلون  12ة م ة مسودة موحدة للدستور. قامت لجنة  مختلف عضوا،  اف الهیئة، لكتا أط

ر  6العمل بإحالة "مشروع المسودة الأولى للدستور" في  (مسودة الدستور) لنقاشها واعتماها.  2015تشرن الأول/أكتو
ل. وستكون هذه المسودة  وحتى هذا الوقت، ما زالت مسودة الدستور موضوع نقاش ولم یتم تبنیها عد من قبل الهیئة 

 لتقرر.لالأساسي محور ال
 

 التوقیت
 

طت هذه  ة إعداد الدستور اللیبي الجدید نوعاً من الجدل. وارت ة لإتمام عمل س طرحت المدة المسموح بها قانوناً للهیئة التأس
ا. لقد منحت الهیئة ة المؤسسات العامة في لیب مسألة شرع ة  موجب الإعلان الدستور لسنة الجدل ما أقرّ في  2011، 

م مسودة إلى المؤتمر الوطني العام لاعتمادها. وإذا تحق ذلك،  الأساس، ستین یوماً من تارخ الجلسة الأولى لإتمام وتقد
ه خلال ثلاثین یوماً من تارخ اعتماده. یتطلّب الدستور تواف أغلب ة الثلثین من طرح مشروع الدستور للاستفتاء عل

اره دستوراً  ة ثلثي المقترعین، تصادق الهیئة على اعت أغلب الناخبین لیتمّ إقراره. فإذا واف الشعب اللیبي على المشروع 
حال إلى مجلس النواب لإصداره، وفقاً للمادة  لاد، و ه، تقوم الهیئة  30لل . وإن لم تتم الموافقة عل من الإعلان الدستور

اغته  طرح مرةً أخر للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تارخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول. وأتى بإعادة ص و
اغة مشروع الدستور واعتماده من ستین یوماً إلى مائة وعشرن یوماً،  مدّد مهلة ص التعدیل الأول على الإعلان الدستور ل

أغ ة تصدر  س ة الثلثین زائد واحد.وأضاف أنّ قرارات الهیئة التأس  لب
 

/فبرایر  5في  ا ة 2014ش س أنّ الهیئة التأس ة، أقرّ المؤتمر الوطني العام  س ات الهیئة التأس ، وقبل أسبوعین على انتخا
اغة مشروع الدستور. واعتمدت التعدیل السادس  120قد لا یتسنّى لها الوقت الكافي في مهلة  ة ص یوماً الانتهاء من عمل

/فبرایر")للإعلا ا یل لجنة ("لجنة ش ة الثالثة".  25ن الدستور الذ نصّ على تش من أجل وضع خطة "للمرحلة الانتقال
ة في موعدٍ لا یتجاوز ستین یوماً من أول جلسة  س ملي على الهیئة التأس /فبرایر بإجراء تعدیل دستور  ا لّفت لجنة ش

                                            
 المرجع نفسه.22
انون الثاني/ینایر 23 ة ا، 2015تقرر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،   .76الفقرة أعلاه،  2لحاش
جر مقررا.24 ساً ورمضان التو  انتخب علي الترهوني رئ
موجب القرار رقم 25 /فبرایر  ا  للمؤتمر الوطني العام. 12/2014أنشئت لجنة ش
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م تقرر إلى المؤتمر الوطني العام ت ة استكمال مشروع الدستور في مدة المائة وعشرن یوماً.لها بتقد ان ه إم ر ف وإذا  26ذ
ة  ات الرئاس عقد المؤتمر الوطني العام الانتخا ة بتعذّر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة،  س أجابت الهیئة التأس

ه في مقترحات لجنة  ما هو منصوص عل ة،  /فبرایروالبرلمان ا ان تمدید المائة وعشرن یوماً . ولكن لم یذش ر ما إذا 
ة الثالثة  ساطة أنّه یجب "ألاّ تتجاوز مدة المرحلة الانتقال لّ  ر التعدیل السادس  یف. عوضاً عن ذلك، ذ منح أو  س

استفتاء شعبي ة، ولا یتم تمدید هذه المدة إلا  س ة عشر شهراً من أول جلسة للهیئة التأس  27".ثمان
 

ة ومما یزد الأ اغة هذا التقرر، دعو تطعن في شرع ا، إلى حین ص مة العل مور تعقیدا، تبت الدائرة الدستورة في المح
عد آب/أغسطس  ة ما  س ة من أعمال ما 2014عمل الهیئة التأس س ه الهیئة التأس سعى المدعي إلى إلغاء ما قامت  . و

لمحددة في الإعلان الدستور المعدل. ولا تزال الدعو جارة نتیجة لانقضاء المهلة ا 2014عد آب/أغسطس من العام 
طرابلس.  ا  مة العل  البت من قبل المح

 
الاستناد إلى تفسیرات  ة تستكمل أعمالها رغم انقضاء المهلة المحددة لها  س ة، لا تزال الهیئة التأس في ظلّ هذه الخلف

/فبرایر. ا ة منفصلة تتولّى  ، شّلت الهیئة2014منتصف عام  في مختلفة للإعلان الدستور وعمل لجنة ش لجاناً نوع
سمبر من العام  انون الأول/د اغة أقسام مختلفة من الدستور. في شهر  ر أعلاه، نشرت الهیئة 2014مهمة ص ما ذ  ،

ة المختلفة. إلاّ أنّ العمل المتواز للجان النو  ست عمل اللجان النوع ة مقترحات الدستور، ع س ة أدّ إلى التأس ع
ة داخل الهیئة. في  ا الأساس شفت عن مقارات مختلفة للقضا ة ومخالفات ضمن المقترحات، و تناقضات داخل

اغة جدیدة لجمع مسودة موحدة. ولكن أثیر الجدل حول هذه اللجنة 2015حزران/یونیو  ة لجنة ص س لت الهیئة التأس ، ش
ات الطوارق والتبو عن مخ یل اللجنة إذ عبر ممثلو أقل ال تش ع اوفهم ح لأنها تضم في صفوفها ممثلاً واحداً عن جم
ات عوضاً عن ممثل واحد لكل مجموعة. ة. الأقل تدرك اللجنة   28ونتیجة لذلك، أعادت هاتین المجموعتین، مقاطعة العمل

ات ولتشج استحداث لجنة للتواصل مع الأقل ة قامت  س ة للحقوقیین أن الهیئة التأس ة.الدول إلى  29عهم على العودة للمشار
اغة. ة الص اغة هذا التقرر لم یتضح الموقف الذ سیتبنونه في المرحلة المقبلة من عمل  حین ص

 
اغة ة الص ة في عمل ة والشفاف  ب. الشمول

 
ةً، شفافةً و  ةً شمول ة،  أن تكون عمل اغة واعتماد الدستور، ولكي تمتثل للمعاییر الدول ة ص عمل ةً، الأمر یجدر  تشار

ادة القانون. مقراطي وس م الد ون الإطار الأساسي للح ار أنّه س ة الدستور على اعت ضاً شرع ضمن أ  الذ 
 

د المادة  ة على ح المواطن في: "( 25تؤّ اس ة والس الحقوق المدن شارك في إدارة 1من العهد الدولي الخاص  ) أن 
اشرةً  لاده، إما م ات نزهة  الشؤون العامة ل نتخب، في انتخا وإما بواسطة ممثلین یختارون في حرة، (ب) أن ینتخب و

                                            
/فبرایر  5التعدیل السادس للإعلان الدستور المؤقت بتارخ 26 ا )) المعدلة من الإعلا12( 30(المادة  1، المادة 2014ش  ن الدستور
 المرجع نفسه.27
28http://aawsat.com/node/440416.    
ة  قرار29 س  .http://www.libyaakhbar.com/libya-news/105711.html?source=true، 2015لسنة  21 رقمالهیئة التأس
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، تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین ت السر التصو الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین و  30".تجر دوراً 
ة في  اس ة والس الحقوق المدن ا إلى العهد الدولي الخاص  ار/مایو من سنة  15انضمّت لیب التالي ملزمة 1970آ ، وهي 

ع حقوق الإنسان التا ة  امه. وقد أعلنت اللجنة المعن لّفت بتطبی أح الإشراف على تفسیر وتنفیذ ة للأمم المتحدة، والتي 
ة أنّ المادة  اس ة والس الحقوق المدن زها الس 25العهد الدولي الخاص  حرة تقرر مر ار تضمن ح الشعوب " اسي واخت

اشرة عندما یختارون  صفة م شارك المواطنون في إدارة الشؤون العامة  ضاً " موجبها أ مها"، و ل دستورها أو نوع ح ش
ة أو غیرها عدلونه أو یبتون في مسائل عامة عن طر الاستفتاءات الشعب  31".دستورهم أو 

 
حقوق الإنسان مثلاً  ة  ة عن قلقهوقد عبّرت اللجنة المعن صورةٍ شاملة أو في  ]الاستعراض الدستور[ا من "عدم إجراء العمل

حرة تامة" وأوصت مؤخراً في حالة السودان أن "تتخذ الدولة الطرف التدابیر اللازمة لضمان  ن من الحوار  ظروفٍ تم
ع الأطراف الفاعلة ا ة جم ، ولكفالة مشار ة الاستعراض الدستور ع مراحل عمل ة في جم ةً فعالة الشفاف ة مشار لمعن

غي للدولة الطرف أن تضمن اتساق  ما "ین أكملها"  ما فیها ممثلو أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني  وهادفة، 
ام العهد  32".نص الدستور الجدید اتساقاً تاماً مع أح

 
في قتضي تخصص ما   ، اغة دستور مبني على التواف ة وص من الوقت والفرص  ومن أجل ضمان حسن المشار

ا. للتشاور والإجراءات الشفافة الإضافة إلى ذلك، قد تدعو الحاجة إلى تدابیر خاصة من أجل ضمان فرصة  33في لیب
ات. تنصّ المادة  النساء والأقل ما فیها الفئات المهمّشة من المواطنین  ة  ع الجهات المعن ة لجم ة للمشار من  7مناس

ع  ة القضاء على جم ع اتفاق ا دولةً طرفاً فیها، على أن "تتخذ الدول الأطراف جم ال التمییز ضدّ المرأة، والتي تعدّ لیب أش
ة والعامة للبلد". اس اة الس ة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في الح ضمان حقوق  34التدابیر المناس ما یتعل  أما ف

حقوق الإن ة  ة، أشارت اللجنة المعن ات في المشار ة من العهد الدولي ال 27سان أنّ المادة الأقل الحقوق المدن خاص 
ة اس ات في القرارات التي  والس ة الفعالة لأفراد جماعات الأقل ة وتـدابیر لضمان المشار ة للحما ة إیجاب تتطلّب "تدابیر قانون

                                            
ا30 ة والس الحقوق المدن ورك، العهد الدولي الخاص  ة، نیو سمبر  16س  .1966انون الأول/د
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 31 ة  قة رقم 25اللجنة المعن ضاً المادة 6و 2، الفقرتان CCPR/C/21/Rev.1/Add.7، الوث من  21؛ راجع أ

سمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ضاً المیثاق الأفرقي 1948انون الأول/د حزران/یونیو  27 لحقوق الإنسان والشعوب،؛ راجع أ
 . 13المادة  ،1981

قة رقم 32 ع للسودان، الوث شأن التقرر الدور الرا ة  حقوق الإنسان، الملاحظات الختام ة   UN Doc CCPR/C/SDN/CO/4 ،19اللجنة المعن
 .6، الفقرة 2014آب/أغسطس 

ة للأمین ا33 رة التوجیه اغة الدستور، المبدأ راجع على سبیل المثال، المذ ات ص م الأمم المتحدة المساعدة في عمل لیزة 4لعام، تقد الإن ، متوافرة 
ط التالي:  -http://www.unrol.org/files/Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to_Constitutionعلى الرا

making_Processes_FINAL.pdf 
فل للمرأة34 دخل في هذه التدابیر ما  ة  و ات والاستفتاءات العامة، والأهل ع الانتخا ت في جم على قدم المساواة مع الرجل الح في "التصو

ضاً ا ة"؛ راجع أ وم ات الح ع المستو الاقتراع العام" وفي "شغل الوظائف العامة على جم ع الهیئات التي ینتخب أعضاؤها  للجنة للانتخاب لجم
القضاء على التمییز ضدّ  ة  ة العامة المعن أن تحدّد وتنفّذ تدابیر خاصة مؤقتة تكفل  43"، الفقرة 23المرأة، التوص التي توصي الدول الأطراف "

ادین". ع الم   التمثیل المتساو للمرأة في جم
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ة أن تضمن تخص 35تمسهم". س ة على هذا النطاق الواسع، على الهیئة التأس ص الوقت اللازم واعتماد لضمان المشار
الإضافة إلى ذلك، یجب أن تضع  ا.  بیرٍ من أصحاب الشأن المعنیین في لیب التشاور مع عددٍ  ة  ات المناس الآل

اغة والمسودة في متناول العامة على نطاقٍ واسع.   المعلومات المتعلقة بإجراءات الص
 

ة عدداً من ا2014خلال العام  س اغة الدستور لأفراد الشعب ، عقدت الهیئة التأس ة ص للقاءات العامة بهدف شرح عمل
شخص وجسّدت محاولات محددة للتواصل مع  400اللیبي. وقد اشتملت هذه اللقاءات على اجتماعات عامة لحوالي 

المرأة. ة  ما فیها المجموعات المعن الانتقادات من جان 36مجموعاتٍ مختلفة  هت  ب منظمات إلاّ أنّ هذه اللقاءات قد جو
علن عن هذه الاجتماعات قبل یوم أو  ان  ان،  اب. أولاً، في أغلب الأح المجتمع المدني لكونها غیر ملائمة لعددٍ من الأس

ة الحضور. اً ما  37یومین لا أكثر من انعقادها، أو أنه لا یتم الإعلان عنها أصلاً، الأمر الذ یؤثر على نس اً، غال ثان
حضر تلك اللقاءات انوا في الواقع یتلقون دعوات خاصة للحضور، وهم  ان  ار أبناء المجتمع وحدهم، و ائل و زعماء الق

ة محاضرات لا  مثا انت  قاً بل  م محدّد مس ة أو تصم ن للقاءات بن اف المواطنین. ثالثاً، لم  مثلون مختلف أط لا 
ة على الوعي أو استطلاعات للآراء. عاً، اقتصر  38حوارات مبن ا؛ أما المدن را ت الاجتماعات على مناط معینة في لیب

الكثیر من الجهود  ة لم تقم  س ما یبدو أنّ الهیئة التأس ة.  سبب الأوضاع الأمن طرابلس مثلاً فلم تتم زارتها  الكبر 
ة المؤسسات التي فوّضت تحدیداً وح 39لالتماس آراء المجموعات المهمّشة. س ما قیل من أجل ما لم تشرك الهیئة التأس س

المجلس الوطني للحرات العامة وحقوق الإنسان. م المساعدة اللازمة   40تقد
 

منظمات المجتمع المدني على نحوٍ  عض الجهود للاجتماع  ة ب س إضافةً إلى تلك اللقاءات العامة، قامت الهیئة التأس
اشر. فعلى سبیل المثال، عقد اجتماع بین هیئاتٍ من المجتمع المدن انون م ضاء في  ة في الب س ي والهیئة التأس

سمبر من سنة  عضواً من الهیئة  17، التقى خلاله ممثلون من أرع منظمات من المجتمع المدني مع 2014الأول/د
لاد. ادلوا الآراء المستقاة من أفرقة المناقشة التي عقدت في أنحاء مختلفة من ال اغة مشروع الدستور وت ة لص س  41التأس

اغة الدستور. ومع ذلك، شعرت مجموعات وقد  ة ص اتجاه إشراك المواطنین في عمل ةً  شّل هذا الاجتماع خطوةً إیجاب

                                            
ة على أنّه "لا یجوز، في الدول التي توجد فیها أق 27تنصّ المادة 35 اس ة والس الحقوق المدن ة أو من العهد الدولي الخاص  ة أو دین ات اثن ل

ورة من ح التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو استخد ات المذ حرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقل ة، أن  ام لغتهم، لغو
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم  ة  ة 7و 6.2الفقرتان  ،23الاشتراك مع الأعضاء الآخرن في جماعتهم". راجع اللجنة المعن ضاً الاتفاق . راجع أ

، المادة  ال التمییز العنصر ع أش ة للقضاء على جم  .5الدول
جر، ف36 اغة مشروع الدستور، رمضان التو ة لص س ة مع مقرّر الهیئة التأس ة للحقوقیین هذه المعلومات في مقابلة هاتف  15ي تلقت اللجنة الدول

ار/مایو   .2015أ
سان/أبرل المنظمة اللی37 ة للحقوقیین، ن ة، في اجتماعٍ مع اللجنة الدول ة للمساعدة القانون ة للحقوقیین في ملفاتها  2015ب (تحتفظ اللجنة الدول

لات).  أسماء الأشخاص الذین أجرت معهم المقا
ة للمس38 ة مدافع" والمنظمة اللیب ة للحقوقیین في تمّ التعبیر عن هذه الآراء خلال اجتماعاتٍ مع ممثلین من "ش ة (تحتفظ اللجنة الدول اعدة القانون

ار/مایو  لات)، أ أسماء الأشخاص الذین أجرت معهم المقا  .2015ملفاتها 
ار/مایو 39 ة للحقوقیین في أ ة مع اللجنة الدول ا، وآخرون، في مقابلة هاتف  .2015عبّرت عن هذا الرأ منظمة محامون من أجل العدالة في لیب
سان/أبرل اجتماع ل40 ة للحقوقیین، ن  .2015لأمین العام للمجلس الوطني للحرات العامة وحقوق الإنسان مع اللجنة الدول
ط التالي: 41 -http://www.creativeassociatesinternational.com/feature-story/drafting-new-constitutionراجع الرا

libyan-civil-society-speaks/ 
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أنها قد  ثیرة  ة المعلومات من الحصول على أقصتأخر  ة عمل الهیئة،  الكاف ف ة من و المتعلقة  ة في عمل المشار
ما شعرت مجموعات معینة قامت اللج اغة نفسها.  مقابلتهاالص ة للحقوقیین  ة قد  ،نة الدول أنّ محاولاتها للتأثیر على العمل

ا في العام  التجاهل. قامت منظمة محامون من أجل العدالة في لیب استطلاع رأ شمل 2012بودلت  ، على سبیل المثال، 
اف ومن  لاتٍ مع ثلاثة آلاف شخص من مختلف الأط ة، وأجرت مقا جماعة مختلفة، منهم  37مختلف المناط اللیب

ة في شهر آذار/مارس من سنة  س ات، والنساء في المناط المنعزلة والأطفال، ورفعت تقرراً بنتائجها إلى الهیئة التأس الأقل
أنّ التقرر قد تم استلامه وحفظه في الأرشیف.2014 ةً تفید  م الواسع لمقترحات  42. فتلقت إجا ولكن، تبیّن من خلال التقی
عد نشرها في العام انون ا سمبر  طاً من المقترحات التي قدمتها المنظمة في تقررها قد اعتمد  2014لأول/د س أنّ جزءاً 

ا اعتبرتها المنظمة "غیر مثیرة  ار فتناولت قضا عین الاعت ات التي أخذتها اللجنة  ة، وأما التوص س من قبل الهیئة التأس
حقوق  ممتحد الإعاقة والح في  للجدل"    43.التعل

 
ة مجموعات أخر من ضمنها ائتلاف فضفاض 2014وفي تشرن الثاني/نوفمبر من سنة  س الهیئة التأس ، التقت 

اسم "النساء والحوار"، وقدمت هذه المجموعات مقترحات محددة حول ما یجب إدراجه في الدستور في  ات  لناشطات لیب
و  ة أملها  ار في مسودة مجال حقوق المرأة، ولكن عبّرت عن خی عین الاعت ن عدد قلیل فقط من هذه المقترحات قد أخذت 

ات في شهر آذار/مارس  44الدستور. اولكنها لم  2015ما قدمت هذه المجموعة مزداً من التوص عد  تتل ردا رسم
ة للحقوقیین من  45شأنها. ات، علمت اللجنة الدول م التوص ة لتقد ات رسم هذه المجموعة أنها ونظراً إلى عدم وجود آل

ة على هامش إحد  س ن من أعضاء الهیئة التأس مها إلى عضو ة من خلال تسل صورة غیر رسم اتها للجنة  قدمت طل
ة من   46ورش العمل. س مقترحات وأراء اللیبیین في المسائل الدستورة" استلمتها الهیئة التأس شفا  ة " س نشرت الهیئة التأس

ة عمل الهیئة وحتى منظمة أو شخص منذ  462 . ومع الأسف، لم یوضح موقع 2014تشرن الثاني/نوفمبر  17بدا
ة. س ار من قبل الهیئة التأس عین الاعت  47الهیئة مضمون هذه المقترحات أو مد أخذه  

 
ة للحقوقیین   قى أنّ وجهات النظر السائدة في أوسا منظمات المجتمع المدني التي قابلتها اللجنة الدول تر أن الهیئة و

عض الانتقادات  ما سجّلت  ة وشرح عملها عبر وسائل الإعلام أو غیرها.  ة لتحقی الشفاف ة الكاف لم تبذل الجهود النظام
ة لحوادث أخر بدلاً من أن یجسّد محاولةً  ردّة فعل، أو استجا ان  أتي في معظم الأح ان  من أن التفاعل مع الإعلام 

                                            
ط راجع تقرر دستور 42  http://www.libyanjustice.org/downloads/Publications/destoori-report-ar.pdf على الرا
ا المواد المتعلقة بدور الشرعة، وحقوق 43 س النتائج التي توصّلت إلیها محامون من أجل العدالة في لیب ة التي لم تع ا الشائ المرأة،  ومن القضا

الحقوق وحرة الدین، وحرة التعبیر، والضم ان فتتضمّن مواد متعلقة  ا غیر المثیرة للجدل والتي تمّ أخذها في الحس انات للمجتمع المدني. أما القضا
ة. (وفقاً للآراء التي عبرت عنها محامون من أجل العدالة في لیب ة، وحقوق الأشخاص ذو الإعاقة، والحقوق البیئ ة والاجتماع ا في الاقتصاد

ار/م  ).2015ایو مؤتمر هاتفي، أ
ة ل44 ة في اجتماعاتٍ مع اللجنة الدول ة المرأة في صنع القرار" اللیب لحقوقیین، عبّرت عن هذه الآراء أعضاء في هذا الائتلاف وفي "هیئة دعم مشار

ار/مایو  لات). 2015أ أسماء الأشخاص الذین أجرت معهم المقا ة للحقوقیین في ملفاتها   (تحتفظ اللجنة الدول
 نفسه.المرجع 45
 المرجع نفسه.46
 http://www.cdalibya.org/assets/files/90_1_1419109956.pdf راجع 47



24 

ةً لإشراك الع اق ة تر أنه من الصعب إثارة اهتمام الإعلام في عملها لأنّ وسائل الإعلام  48امة.است س إلاّ أنّ الهیئة التأس
ة مثلاً. الأوضاع الأمن ا أخر  قضا ةً   49انت معن

 
ة قد بذلت جهوداً من أج س ة للحقوقیین أن الهیئة التأس ، تقل ینل التواصل مع المواطنین اللیبیفي حین أن تقر اللجنة الدول

ة قد أثبتت حتى الیوم أنها غیر  ة في العمل ة لضمان المشار س ة للحقوقیین من أنّ محاولات الهیئة التأس اللجنة الدول
استثناء عدد من اللقاءات العامة التي عقدت طة بل محدودة من حیث النطاق والمضمون. و ، 2014ها خلال العام مترا

ن القول  ادرة من منظمات المجتمع نّ معظم النشاطات التأم م ة مع المجتمع المدني قد جاءت  س ة للهیئة التأس فاعل
مها عادة أطراف فاعلة  قوم بتنظ  ، ات أخر ة نفسها، أو رما عقدت على هامش مناس س س من الهیئة التأس المدني ول

ة المجتمع المدني اللیب ع مشار س تشج ة وتسعى عموماً إلى بناء القدرات ول حدّ ذاتها. علاوةً دول اغة  ة الص ي في عمل
ة إلى الهیئة التأ تو ة وم ات شفه ة أنّ آراءهمعلى ذلك، شعر أفراد ومجموعات عدة ممن قدّموا توص س تأخذ في لم  س

ار  50.عین الاعت
 

ما ف ة،  ة للأطراف المعن ة المجد ة اتخاذ خطوات من أجل ضمان فرصة المشار س یهم، من یتعین على اللجنة التأس
ة المحامین، والقضاة، والمتضررن من انتهاكات حقوق الإنسان  ، منظمات المجتمع المدني ونقا ضمن مجموعات أخر

ار. عین الاعت اتهم  افة طل اغة الدستور، وأخذ  ة ص ع مراحل عمل  وممثلیهم، في جم
 

اغة ة الص ة على عمل اس ة والس  جـ. تأثیر الأوضاع الأمن
 

اشرت سان/أبرل من سنة  منذ أن  اغة مشروع الدستور عملها في ن ة لص س اغة هذا  2014الهیئة التأس وإلى حین ص
ا في وقتٍ  ات على أجزاء مختلفة من لیب ش طر مجموعات المیل ا. تس لٍ ملحو في لیب ش التقرر، تراجع الوضع الأمني 

ما  طرة على الأرض، لا س ه المعارك من أجل فرض الس ات القصف التي تستمر ف عد عمل ها. و لاد وجنو في شرق ال
ما رحلت 2014استهدفت المطار الدولي في آب/أغسطس  ما فیها الأمم المتحدة،  معظمها،  ة  ، غادرت المنظمات الدول
ة والموظفون الدبلوم وم ة. واسالمنظمات غیر الح سبب المخاوف الأمن اسیون والقضاة والمدافعون تُ اسیون  عن هدف الس

ضاً. لاد أ ة تعمل من مقرّها في  51حقوق الإنسان اللیبیون طیلة فترة النزاع وغادر الكثیر منهم ال س لا تزال الهیئة التأس
ة عن  س ا. ولكن، بلّغ أعضاء في الهیئة التأس المقارنة مع مناط أخر من لیب ضاء وهي منطقة تعدّ آمنةً  مدینة الب

ارة مفخخة خارج مقرّ الهیئة ساهمت في تفاقهم المخاوف تهدیداتٍ طالتهم وعن وقوع عدد  ما فیها انفجار لس من الحوادث، 

                                            
ار/مایو عبّر عن هذا الرأ ا48 ة للحقوقیین، أ  .2015لأمین العام للمجلس الوطني للحرات العامة وحقوق الإنسان في اجتماع مع اللجنة الدول
ة للحقوقیین في49 ة مع اللجنة الدول جر، في مقابلة هاتف اغة مشروع الدستور، رمضان التو ة لص س  15 عبّر عن هذا الرأ مقرّر الهیئة التأس

ار/مایو   .2015أ
ار/مایو 50 ة للحقوقیین في أ ة مع اللجنة الدول ا" خلال مقابلة هاتف من سنة عبّر عن هذا الرأ ممثلون لمنظمة "محامون من أجل العدالة في لیب

2015. 
ا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، آذار/مارس51 عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب ، 2015 راجع التقرر المشترك الصادر عن 

ط:   "مدافعو حقوق الإنسان تحت التهدید"، متوافر عبر هذا الرا
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf 
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اغة مشروع الدستور. ة لص س عمل الهیئة التأس طة  ة المح سبب    أثّر الوضع الأمني 52الأمن ذلك على عمل الهیئة 
ة من السفر  س ان الهیئة التأس إلى تلك المناط أو إجراء النشاطات التشاورة حالة العنف المستمرة التي أدت إلى عدم إم

س من غیر الشائع السماع عن  اغة الدستور. ول ة ص ة المجتمعات القاطنة هناك في عمل الفعالة فیها، أو ضمان مشار
ا. ة عن طر استخدام القوة في لیب ة والقضائ اس ا الس  53تقارر لمحاولات التأثیر على القضا

 
لاد منذ ما أثّر الوضع الس س أقلها تنافس برلمانین في ال اب ل ة، مما یرجع إلى أس س اسي بدوره على عمل الهیئة التأس

ة، الأمر الذ 2014آب/أغسطس  س عني أنه ما من سلطة واحدة وواضحة في الدولة تدعم عمل الهیئة التأس ، مما 
لّ ما یتعل ضاً  ة تشمل أ اتٍ لوجست ان، صعو عض الأح ل. فرض، في  التمو  54الموظفین و

 
اغة  ة لص س ما الهیئة التأس ة، لا س ة للحقوقیین السلطات اللیب ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول دستور، المشروع و

 :أن
 

ما في ذلك من خلال ضت .1 ة في تسییر الشؤون العامة،  عاً للمشار ة ضمن ح اللیبیین جم مان المشار
ة  اغة الدسالواسعة في عمل قا لذلك، یجب على الهیئة ص تور والتشاور حول محتواه على نطاق واسع. تحق

اغة  ة ص ة من عمل الشعب اللیبي في المرحلة التال ة أن تتخذ الخطوات الملموسة لتحسین اتصالها  س التأس
 مشروع الدستور؛

ة علنًا، وأن تضاف على موقع الهیئة التأسضمت .2 س ع مسودات الهیئة التأس عها ن نشر جم ة، وأن یتم توز س
شأنهم؛  صورة ملائمة، وذلك من أجل إنشاء حوار عام وشمولي 

ما فیهم، من ضمن مجموعات ت .3 ة،  ة للأطراف المعن ة المجد تخاذ خطوات من أجل ضمان فرصة المشار
ن من انتهاكات حقوق الإنسان  ة المحامین، والقضاة، والمتضرر ، منظمات المجتمع المدني ونقا أخر

ار؛و  عین الاعت اتهم  افة طل اغة الدستور، وأخذ  ة ص ع مراحل عمل  ممثلیهم، في جم
اغة الدستور؛ توف .4 ة ص ین للمرأة في عمل ة والتمثیل الكاملین والمتساو ة لضمان المشار  ر تدابیر خاصة وفعل
ة الكاملة والفعالة لجماعات الأقلتخت .5 ة والفعالة لضمان المشار اغة ذ التدابیر الإیجاب ة ص ات في عمل

 الدستور؛
ان المناط التي تعاني من النزاع المسلح. ت  .6  بذل الجهود الخاصة من أجل إشراك س
 

                                            
ا،  في للدعم المتحدة الأمم عثة عن العام الأمین تقرر انظر 52  في للدعم حدةالمت الأمم عثة تقرر) 2014 سبتمبر/، أیلولS/2014/653لیب

ا)، الفقرة  ط ، عبر38لیب  التالي الرا
: http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Libya%20Report%20final%205%20Sept.%20(1).pdf 

/فبرایر  53 ا ا، ش عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب ة 2015راجع تقرر  عثة الأمم المتحدة للدعم والتقرر المشترك الصاد أعلاه، 4، الحاش ر عن 
ا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، آذار/مارس  ة 2015، "مدافعو حقوق الإنسان تحت التهدید" آذار/مارس 2015في لیب ، الحاش

 أعلاه. 51
جر في  54 اغة مشروع الدستور، رمضان التو ة لص س الهیئة التأس ة للحقوقیین عبّر عن هذا الرأ المقرّر الخاص  ة مع اللجنة الدول مقابلة هاتف
ار/مایو  15في   .2015أ
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ادة القانون  اً. الدستور وس  ثان
 

اغة دستور جدید ة ص ة وانتشرت فیها  ،تطرح عمل ةٍ ساد خلالها سوء استخدام السلطة من قبل السلطة التنفیذ عقب حق
حترم مبدأ  ،الإنسان على نطاقٍ واسعٍ  انتهاكات حقوق  م جدید  فرصةً لا تعوّض لطيّ صفحة الماضي وإنشاء نظام ح

ة لحقوق الإنسان. ومن الضرور أن ینصّ الدستور الجدید على  تواف مع القانون الدولي والمعاییر الدول ادة القانون و س
ادة القانون.  مبدأ الفصل بین السلطات وعلى استقلال القضاء من أجل ضمان تعزز حقوق الإنسان وحمایتها واحترام س

ل فعال وضمان الفصل الواضح بین  ش ادة القانون  حقوق الانسان أن تطبی س ة  وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة المعن
ة. مقراط ة حقوق الانسان ولتعزز الد ة مهم لحما ة والقضائ ة والتنفیذ ومة التشرع المقرّرة الخاصة أكّدت  55سلطات الح

طاً یتعذّر  ط ترا ة عناصر تترا ادة القانون ومبدأ الشرع استقلال القضاة والمحامین أنّ "الفصل بین السلطات وس ة  المعن
مقراطي   56".حلّه في مجتمع د

 
ادة القانون والفصل بین السلطات ادئ س ة ترسیخ م ا، تغلّف عمل ة للیب اق المرحلة الانتقال ا الجدیدفي دس ،في س  ،تور لیب

ةً خاصةً. ة أهم عض الالتزام بترسیخ  ما یتواف مع المعاییر الدول ة  س س مسودة الدستور الصادرة عن الهیئة التأس وتع
ادة القانون في الدستور اللیبي الجدید. یت اب الثاني  علمبدأ س م"، یتطرّق إلى مبدأ الفصل بین بـال ل ونظام الح "ش

اد ا من قبیل السلطات، وس تضمّن ذلك قضا ارزة. و ة في جوانب  أتي مخالفاً للمعاییر الدول ة القانون إلى حدّ ما ولكن 
الإضافة إلى ذلك، وللاتساق  مصادر القانون.  ة المتعلقة  ط والموازن الملائمة بین السلطات الثلاث، والهرم ضمان الضوا

ة، یجب أن یتخطى الدستور الل ة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع المعاییر الدول ضمن علو یبي مسودة الدستور لكي 
ة في  ع المواطنین اللیبیین في المشار ة والح الراسخ لجم ش أمام السلطات المدن ومساءلة أكثر وضوحا لقوات الأمن والج

 سیر الشؤون العامة.
 

 الفصل بین السلطات   .أ 
 

م الح ة، والسلطة ینصّ مبدأ الفصل بین السلطات على تقس ومة إلى ثلاث سلطات منفصلة ومستقلة هي: السلطة التنفیذ
ة. ة، والسلطة القضائ ادة القانون وتنفیذها  ،إن إنشاء نظام عدالة مستقل وغیر منحاز 57التشرع نه الإشراف على س م

ة، وما إلى ذلك 58وعلى مبدأ الفصل بین السلطات هو أمر أساسي. ة القضائ ط والموازن بین  فضمان الاستقلال من الضوا
ةٍ انتشرت فیها انتهاكات حقوق  عد حق ة  ما في الفترات الانتقال ة حقوق الإنسان، لا س م أمر لا بدّ منه لحما سلطات الح
                                            

قة رقم 55 ا، الوث حقوق الإنسان سلوفاك ة  ة للجنة المعن  .3، الفقرة 1997آب/أغسطس  CCPR/C/79/Add.79 ،4ملاحظات ختام
قة رق56 استقلال القضاة والمحامین، الوث ة  سان/أبرل  9م ، تقرر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعن ضاً اللجنة 17، الفقرة 2010ن . راجع أ

حقوق الإنسان، القرار رقم  ة  قة المعن قة رقم  2002/46السا ة وتوطیدها"، الوث مقراط ة إلى تعزز الد شأن "زادة التدابیر الرام
E/CN.4/RES/2002/46 ،23  سان/أبرل  .1، الفقرة 2002ن

ة 1959انون الثاني/ینایر  10لقانونیین، إعلان دلهي، راجع مثلاً المؤتمر الدولي ل57 ما اعتمدته الجمع ة،  مقراط مقراطي للبلدان الد ؛ المیثاق الد
ة في  مساءلة السلطات 4و 3، المادتان 2001أیلول/سبتمبر  11العامة لمنظمة الدول الأمیر مر هاوس) المتعلقة  ادئ الكومنولث (لات ؛ وم

ة الثلاث وال وم ومات الكومنولث في أبوجا)، نیجیرا، الح ما واف علیها وزراء القانون واعتمدها رؤساء ح ما بینها (  .2003علاقة ف
ة للكومنولث58 طة البرلمان ما اعتمدت في اجتماع ممثلي الرا ة ( ة القضائ ة والاستقلال ادة البرلمان مار هاوس حول الس ادئ لات طة راجع م ، ورا

م القانوني)، القضاة وقضاة الص طة التعل طة محامي الكومنولث، ورا  . 1998حزران/یونیو  19لح في الكومنولث، ورا
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ة  ة في العادة). في الفترات التال لا رادع (هي السلطة التنفیذ الإنسان على نطاقٍ واسع من قبل إحد هذه السلطات 
ة ضمانةً ضدّ تجدّد  للانتقال شّل استقلال القضاء والإشراف البرلماني الفعال على السلطة التنفیذ تاتورة  من الأنظمة الد

مبدأ الفصل بین السلطات  استقلال القضاة والمحامین أنّ "الإلمام  القمع. أكّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني 
ة،  مقراط ة واحترامه شر لازم لوجود الد مقراط مرحلة الانتقال إلى الد الغة للبلدان التي تمر  ة  أهم التالي  تسم  التي  –و

الفصل بین السلطات". امها  عد ق اً حتى الآن   59تمیزت نموذج
 

اب الثاني من المسودة (تتجسّد السلطة  السلطات الثلاث في ال تحدّد مسودة الدستور الأدوار والاختصاصات الخاصة 
ة  ة).التشرع اب السلطة القضائ اب الثالث ( ومة) وال الح ة  ما تنا السلطة التنفیذ ، ف  في مجلس الشور

 
من مسودة الدستور على أنّ لمجلس الشور مجلسان، مجلس النواب ومجلس الشیوخ. ولكلا المجلسین  36وتنصّ المادة 

اسة العامة للدولة والخطة العامة لل ة والموازنة العامة للدولة، "سلطة سن التشرع وإقرار الس ة والاجتماع ة الاقتصاد تنم
 ".وذلك على النحو المبین في الدستور

 
تولى مجلس الشیوخمجلسان، مجلس النواب ومجلس  الشور على أنّ لمجلس  36تنصّ المادة   سن "سلطة الشور . و

ة الاقتصا اسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنم ة والموازنة العامة للدولةالتشرع، وإقرار الس ة والاجتماع ما  ".د
ة وذلك على النحو المبین في الدستور ة على أعمال السلطة التنفیذ ضاً ممارسة الرقا  ."للمجلسین أ

 
م  80ووفقاً للمادة  س الدولة في حال حلّ مجلس النواب، أو عدم انعقاد المجلسین، إصدار مراس من مسودة الدستور، لرئ

ع تقع تحت اختصاص مجلس  80انون. لا تدرج المادة قوة الق مواض م تتعل  أ قیود سو أنه لا یجوز إصدار أ مراس
ة لمجلس النواب لمراجعتها، وذلك بهدف  ام من تارخ انعقاد الدورة التال عة أ م خلال س تم عرض هذه المراس الشیوخ. و

 إقرارها أو إلغائها. 
  

أن یواف مجلس الشیوخ على مقترحات مجلس النواب بخصوص التعیین. وفي وقتٍ  الدستورمن مسودة  51وتشتر المادة 
سي واحد.  ة، یجب تعدیل المادة على الأقل في جانب رئ ة على السلطة التنفیذ ط الإضاف ه ذلك من الضوا عتبر ف قد 

مة ا ة، التي تستدعي الموافقة، قضاة المح ارهم من قبل فمثلا تتضمن مقترحات التعیین الحال لدستورة الذین یتم اخت
المحافظة على استقلال القضاء أن  ما یتعل  ما سیتم تفصیله أدناه، تتطلب أفضل الممارسات ف ة. و السلطة التشرع
التالي، توصي اللجنة  ة. و ة أو التشرع س عن السلطة التنفیذ تصدر مقترحات التعیین القضائي عن هیئة مستقلة ول

ة لل ة منفصلة ومستقلة.الدول مة الدستورة، من خلال عمل ما فیها المح م مقترحات التعیین القضائي،   60حقوقیین بتقد

                                            
قة الأمم المتحدة رقم 59 استقلال القضاة والمحامین، وث /فبرایر  E/CN.4/1995/39 ،6تقرر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني  ا ، 1995ش

 .55الفقرة 
ة المت60 ادئ الدول ة العامة، جنیف، راجع الم ا ة القضاة، والمحامین، وممثلي الن استقلال ومسؤول  .2007علقة 
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ما یلي:  من 9علاوة على ذلك، تشیر المادة  اسي على مسودة الدستور إلى مبدأ الفصل بین السلطات،  قوم النظام الس "

ة والتداول السلمي على السل اس ة الس ادئ التعدد م م طة والفصل بین السلطات والتوازن والتكامل بینها على أساس الح
ة والمساءلة ة والرقا   ."الرشید القائم على الشفاف

  
لّ من  قل "انعدام الوضوح في تعیین الحدود الفاصلة بین الاختصاصات الخاصة  حقوق الإنسان  ة  تلاحظ اللجنة المعن

ة والقضائ ة والتشرع اسة ثابتة لحقوق الإنسانالسلطات التنفیذ ادة القانون وتنفیذ س عرض للخطر تنفیذ مبدأ س  61".ة مما 
ل  ة، على الش ة والتنفیذ حقوق الإنسان على الحاجة إلى تمییز واضح بین السلطتین القضائ ة  وقد شددت اللجنة المعن

ه  ة أ وضع لا ُمیّز ف بوضوح بین وظائف واختصاصات السلطتین الآتي: "لا یتس مع مبدأ استقلال الهیئة القضائ
ة أو توجیهها طرة على السلطة القضائ ة من الس ه السلطة التنفیذ ن ف ة أو تتم ة والتنفیذ  62".القضائ

  
مهد السبیل أمام إقامة العدل في ظلّ ضمانات الاستقلال والنزاهة  د أنّ مبدأ الفصل بین السلطات هو الذ  ومن المؤ

ة. ة القضاء. ف وتضمن 63والشفاف السلطة عنوان " تحت اب مسودة الدستورإن مسودة الدستور إلى حد ما استقلال
ة فتها إقامة العدل 90"، وهو ینصّ في المادة القضائ ة وظ ة مستقلة: "السلطة القضائ ار السلطة القضائ ، على اعت

ة الحقوق والحرات. والقضاة مستقلون في أداء ادة القانون وحما لتزمون  وضمان س وظائفهم لا یخضعون لغیر القانون و
موجب المادتین  التقادم". و اد، والتدخل في عمل القضاء جرمة لا تسقط  ادئ النزاهة والح إن القرارات  92و 91م

فتهم یجب أن تصدر عزل القضاة من وظ القانون، والقرارات المتعلقة  مهنة القضاة یجب أن تتم وفقا لما جاء  عن  المتعلقة 
  المجلس الأعلى للقضاء.

 
ة النظام الولكن، یجب أن تتعدّ إجراءات ضمان  ة استقلالیو وفعال قضائي مجرد التأكید على أنّ أعضاء الهیئات القضائ

السلطة من أجل  ة مستقلة وتتمتع  ضاً أن تكون الهیئات التي تشرف على السلطة القضائ مستقلون ومحایدون. ومن المهم أ
ة والمحافظة على استقلالهضاء إدارة الق ن المجلس الأعلى للقضاء وعلى  95تنص المادة  . في حین أنفعال على تكو

الاستقلال المالي والادار  ة، (في  مسودة الدستور الا أن ،تمتعه  ة المجلس الكاملة عن السلطة التنفیذ لا تحدد استقلال
قة، تنص المادة  ن).  یجب تعدیل هذه المعلى أن لكل من السلطة الت 97الحق ار عضو س الدولة اخت ة ورئ ات شرع قتض

ة.ة المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلال  عن السلطة التنفیذ
  

ات  الصلاح تمتع  لٍ خاص، و ش لٍ عام، ومبدأ الفصل بین السلطات  ش ادة القانون  للقضاء دور فاعل في حفظ س
ة أو الواضحة لتحدید وإصدار سبل المعالجة ا ة أو التنفیذ لفعالة في الحالات التي تقوم فیها إحد السلطتین التشرع

موجب الدستور، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو التصرف على نحو  ة الممنوحة لهما  اتهما القانون لتاهما بتخطي صلاح

                                            
قة رقم 61 ا، الوث حقوق الإنسان حول سلوفاك ة  ة للجنة المعن  .3، الفقرة 1997آب/أغسطس  CCPR/C/79/Add.79 ،4الملاحظات الختام
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 62 ة  قة32اللجنة المعن  .19، الفقرة 2007آب/أغسطس  CCPR/C/GC/32 ،23رقم  ، الوث
قة رقم 63 استقلال القضاة والمحامین، الوث  .18، الفقرة 2009آذار/مارس  A/HRC/11/41 (2009) ،24تقرر المقرّر الخاص المعني 
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الرقا 108وتنص المادة  64غیر مشروع. مة الدستورة دون غیرها  ة على دستورة على أن: "تختص المح ة القضائ
ة قبل التصدی علیها ومراجعة قوانین  ات الدول القوانین ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشیوخ، ومراجعة المعاهدات والاتفاق
عدم دستورتها قبل إعادة إصدارها، والنظر في دستورة  م  ات والاستفتاءات قبل إصدارها ومراجعة القوانین التي ح الانتخا

التزاماتها الدستورة، والبت في المنازعات إجراء ة  عدم وفاء السلطة التشرع لات الدستورة والدعاو المتعلقة  ات التعد
شؤون أعضائها، وأ  ام الصادرة عنها، والفصل في المنازعات المتعلقة  اختصاصات أخر ینص الناشئة عن تنفیذ الأح

 ".علیها الدستور
  

ة التقاضي"  شأن "ح 118تتجه المادة  ة حیث إلى حد ما نحو ضمان إخضاع قرارات السلطة التنفیذ للمراجعة القضائ
ة أ  ة القضائ عد من الولا ست ة القضاء، ولا یجوز أن  أنها تنص على التالي: "لا یجوز تحصین أ قرار إدار من رقا

ع نطاق الماد الحقوق والحرات أو مهدد لها". ولكن، یجب توس مة  108ة سلوك ضار  ة الصرحة للمح لضمان الولا
ة. م والقرارات الصادرة من السلطة التنفیذ ع المراس الأخص في دستورة جم   الدستورة للنظر 

 
ة والإفلات من العقاب    .ب  ة والرئاس اب  الحصانة الن

 
ة، حیث أن الع 57تنص المادة  اب ال الحصانة الن ل من أش ش سأل عن أ على تمتع أعضاء مجلس الشور  ضو "لا 

حال  عة له". ولكن، ترفع الحصانة و ه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان التا ه أو خطاب یلق ت أو رأ یبد تصو
م للدستور أو  انة العظمى أو خرق جس ة على ارتكاب جرمة الخ اف ة "في حالة توافر دلائل  العضو إلى الملاحقة الجنائ

الأمانة ابي" من "أ من  جرائم مخلة  أو الشرف أثناء ممارسته لعمله" أو في حالة "إحالته للنائب العام" عقب "الاتهام الن
 المجلسین". 

 
ن  م الأمانة والشرف". یبدو هذا النص متشددا و اب تعرف "الجرائم المخلة  عض المخاوف نظراً لغ ام  وتثیر هذه الأح

ة. یجب تعدیله لإز  اس الة هذه الإشارة أو تحدید الافعال أو حالات الامتناع عن الفعل التي قد تعتبر استغلاله لأغراض س
ة.  الأمانة والشرف"، أو الاشارة الى تشرع ثانو من أجل ضمان التواف التام مع المعاییر الدول  "جرائما مخلة 

 
،  ومن ة أخر ة شخص یجب تعدیل هذا النص للتحدید بوضوح على أنه لا یجوز استعمال الناح ة لحما اب حصانة الن

ة، والتعذیب  ادة الجماع ة، والإ ما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسان مة لحقوق الإنسان،  انتهاكات جس متهم 
شأن الحصانة  ة خاصة، وذلك في ظل القانون الحالي  ة في الدستور أهم . للتنصص على مثل هذه الآل والإخفاء القسر

                                            
ادة القانون"، البند ال  64 ة وس ة، السلطة 2ثاني (راجع إعلان دلهي، الملح "تقرر اللجنة الأولى، السلطة التشرع ) (د) و"تقرر اللجنة الثان

ادة القانون"، البندان  ة وس ة، إشراف المحاكم والسلطة 1962؛ المؤتمر الدولي للقانونیین، قرار رو (4و 2التنفیذ )، الملح "تقرر اللجنة الثان
مساء مر هاوس) المتعلقة  ادئ الكومنولث (لات ". م ة على العمل التنفیذ ما بینها (التشرع ة الثلاث والعلاقة ف وم )، المادة 2003لة السلطات الح

ومة خاضعةً للتدقی من قبل ا 7 ة تتطلّب أن تكون أعمال الح مقراط ادئ الد ة): "أفضل الم ات المساءلة)، البند ج (المراجعة القضائ لمحاكم، (آل
ة".لضمان أن القرارات المتخذة متوافقة مع الدستور، والأنظمة ذات  ع ادئ العدالة الطب م ما في ذلك القانون المتعل   الصلة، والقوانین الأخر 
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ة والذ اب ة ضده إلا بإذن الن ا ولا اتخاذ إجراءات جنائ  ینص على أنه لا یجوز ملاحقة عضو المؤتمر الوطني العام جنائ
ته  65من المؤتمر. ح العضو وإخلاء سبیله مؤقتا إلى حین انتهاء عضو قر وقف الملاحقة  أن  ما للمؤتمر الح 

ل ذلك خطورة ا  66المؤتمر. مة لحقوق الإنسان.ملإفلات من العقاب لأ نائب ش ارتكاب انتهاكات جس  تهم 
 

س الدولة النواب أو مجلس الشیوخ إلا أنها تتناول ح مجلس  57مع المادة  82وتتماثل المادة  انة "في اتهام رئ الخ
م خرق الالعظمى أو  الأمانة" وإحالة  لدستورل الجس الشرف أو  مة اأو ارتكاب جرائم مخلة  . لدستورةقرار الاتهام إلى المح
مة الدستورة. 70وفقاً للمادة  حیل قضیته إلى المح وقفه عن العمل و س و وفي حال ، یرفع المجلس الحصانة عن الرئ

ه. ثبوت إدانته، تصدر المح عزله من منص ة ماسة  تنص المادة مامة قرارا  على أنه "لا یجوز اتخاذ إجراءات جنائ
س الجمهورة، أو رفع الدعو  عد انتهاء مدة ولایته". حرة رئ ة في مواجهته إلا  تعدیل هذه المادة لتعرف  یجب الجنائ

ما یجب الأمانة"،  الشرف أو  س لا یجوز استعمالها  الأفعال التي تمثل "جرائم مخلة  أن تحدد هذه المادة أن حصانة الرئ
مة لحقوق الإنسان.   لحمایته من المساءلة عن الانتهاكات الجس

 
ع وسمو الدستور والقانون الدوليمصادر    .ج   التشر

 
افة القوانین  ادة القانون والفصل بین السلطات بوضوح من خلال تحدید سمو الدستور صراحةً على  ن ضمان مبدأ س م
ة ة والتنفیذ م من خلال إلزام السلطتین التشرع منع سوء استخدام السلطة ضمن دوائر الح . فسمو الدستور  ة الأخر  المحل

 ومن خلال توفیر إطار تفسیر للمحاكم.
 

ام الدستور  7تقرّ المادة  ة مصدر التشرع وف المذاهب والاجتهادات" و"تفسر أح اب الأول أنّ "الشرعة الاسلام من ال
ة في مجال حقوق الإنسان  من خلال ا على إنفاذ التزاماتها الدول ا حول قدرة لیب وً ما تثیر ش قانونها  وتقید وفقا لذلك". 

ة. فإنّ إخضاع حقوق الإنسان  ما في ذلك الدستور، في حال اعتبرت هذه الالتزامات مخالفة للشرعة الإسلام الوطني، 
ة للتفسیرات المحتمل أن تكون متعارضة مع الشرعة وغیرها م ة المعاهدات الدول حما ة، أمر لا المتمتعة  ن القوانین الدین

ة والهدف من ه تفی م  67ذه المعاهدات.مع الغا حقوق الإنسان عن قلقها "إزاء عدم تقد ة  وقد عبّرت اللجنة المعن

                                            
. انظر 55م. في شأن اعتماد تعدیل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، الفصل الثالث: الحصانة ورفعها، المادة 2013) لسنة 62قرار رقم ( 65

ضا قرار رقم ( یل لجنة مؤقت 2014) لسنة 2أ : "الى حین اعتماد 4ة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، والذ ینص في المادة شأن تش
القرار رقم  ام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر  أح عمل  ام 2013لسنة  62النظام الداخلي للمجلس  ما لا یتعارض مع أح م و

ع".  التعدیل الدستور السا
 المرجع نفسه. 66
ة، "أنّ راجع مثلاً 67 اس ة والس الحقوق المدن عض التحفظات التي طالبت بها عند مصادقتها على العهد الدولي الخاص  اكستان من  ، انسحاب 

ام المواد  عد أن اعترضت دول أخر  19، و18، 7، 6، 3أح ام الشرعة"،  اكستان، وأح ام دستور  الحد المطلوب لعدم منافاتها مع أح تطب 
ال التمییز ضد المرأة على عدم صلاح ع أش ة القضاء على جم ضاً ردود فعل مشابهة على تحفظات دول عدة على اتفاق ة هذا التحفظ. راجع أ

حقوق الإنسان، التعلی العام رقم  ة  ضاً اللجنة المعن ة حقوق الطفل. راجع أ قة الأمم المتحدة رقم 24واتفاق  .UN Doc، وث
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 )1994(  ة الحقوق المدن لنقاشٍ حول الحالات التي لا تنسجم فیها التحفظات مع العهد الدولي الخاص 

مشروع الدستور ا ما یتعل  ة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة، ف قض ضاً انتقادات الفر العامل المعني  ة. راجع أ اس  14لمصر (والس
سمبر    )2012انون الأول/د
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ما ام العهد،  ة التي تتعارض أو تتناقض مع أح ة العهد على التشرعات الوطن في ذلك على  معلومات تبین بوضوح أولو
ام الشرعة والمسائل التي لا تستند إلى الشرعة" ا"أو  68أح ة"؛ أو "لأن الإشارة إلى م ارها قواعد أساس اعت ة معینة  دئ دین

ادئ المنصوص علیها في العهد"؛ و"أن  ستندون إلى الشرعة والفتاو لإصدار قرارات تتعارض مع الحقوق والم القضاة 
ادئ غیر ة"، وهي م ادئ الإسلام امتثال "الم ات أمور مشروطة  ن الجمع م المسیرات وتكو مُعرَّفة  التجمعات العامة وتنظ

ة"  69.موجب التشرعات الوطن
   

ة خاصة لأن الم ال دل غموض هذا الأمر  تكلفادة لا تحدّد الهیئة التي سمثل ذلك إش ة. و إلیها بتفسیر الشرعة الإسلام
ما یخالف القانون الدولي احتمال ة بدقة على أنّ القیود المفروضة على الحقوق  لا  وعدم تحدید نطاق الشرعة الإسلام

ومة  ة معینة غیر خاضعة للمساءلة ومن خارج الح ادر هیئات دین اق اللیبي، ثمة خوف من أن ت ن إلغائه. في الس م
ام الشرعة،  لتدعي أنها تتمتع  أح الاستناد إلى هذه المادة وإلى غیرها من مواد الدستور المتعلقة  اً،  مقراط ة د المنتخ

ا ام الشرعة و ة تفسیر أح اشرة من صلاح صورة غیر م اشرةً ف ن م شأن صحة القانون، إن لم  لتالي إصدار قرارات 
ادیته. ومن شأن هذا الأمر ألاّ  ة وتقوض استقلال القضاء وح ة والسلطة القضائ خلال الضغط على السلطة التشرع

الحقوق الم موجب العهد الدولي الخاص  ا  ادة القانون والتزامات لیب ة یتواف مع س ما سب للجنة المعن ة،  اس ة والس دن
. ام وممارسات مشابهة في مواقع أخر أح ما یتعل   70حقوق الإنسان أن أعلنت ف

 
مناً وفاعلاً في الدستور، وهو ما لا یتواف مع مبدأ حرة  اً مه ام الشرعة دوراً قانون إضافةً إلى ذلك، تمنح هذه المادة أح

موجب المواد الدین، وحظر التمییز على أ ة  26و 18و، 2ساس الدین،  الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
ة.  اس  والس

 
ة للحقوقیین بإلغاء المادة  ه، توصي اللجنة الدول  .7وعل

 

                                                                                                                                        
 http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12892&LangID=E 

ت، 68 ة حول الكو حقوق الإنسان، الملاحظات الختام ة  )، 2011تشرن الثاني/نوفمبر  UN Doc CCPR/C/KWT/CO/2 )18اللجنة المعن
 .6الفقرة 

ة حول إیران، 69 حقوق الإنسان، الملاحظات الختام ة  فقرة )، ال2011تشرن الثاني/نوفمبر  UN Doc CCPR/C/IRN/CO/3 )29اللجنة المعن
غي أن تكفل الدولة الطر  5 ة. ین ارها قواعد أساس اعت ة معینة  ادئ دین انشغال أن الدولة الطرف تشیر في نظامها إلى م ف احترام ("تلاحظ اللجنة 

موجب ال التزاماتها  ة لتبرر إخلالها  ام قواعدها الداخل أح املاً وعدم التذرع  موجب العهد احتراماً  ع التزاماتها  ("اللجنة قلقة  22عهد")، الفقرة جم
ادئ المنصوص علیها في العهد (المادة ستندون إلى الشرعة والفتاو لإصدار قرارات تتعارض مع الحقوق والم ضاً لأن القضاة  ) [...] 14 أ

ة، عن إ ادئ الدین غي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لد تفسیر التشرعات والاعتماد على الم ن ام تتعارض مع الحقوق و صدار أح
ادئ المنصوص علیها في العهد") والفقرة  ات، وتلاحظ أن  26والم ن الجمع ساور اللجنة قل إزاء التقیید الشدید للح في حرة التجمع وتكو ")

اد ة"، وهي م ادئ الإسلام امتثال "الم ات أمور مشروطة  ن الجمع م المسیرات وتكو موجب التشرعات التجمعات العامة وتنظ ئ غیر مُعرَّفة 
ة")  الوطن

ة حول إیران، الجلسة 70 حقوق الإنسان ما 2011، تشرن الثاني/نوفمبر 103على سبیل المثال، في ملاحظاتها الختام ة  ، أعلنت اللجنة المعن
ستندون إلى الشرعة والفتاو لإصدار قرارات تتعارض م یلي: " ضاً لأن القضاة  ادئ المنصوص علیها في العهد واللجنة قلقة أ ع الحقوق والم
ام تتعارض 14 (المادة ة، عن إصدار أح ادئ الدین غي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لد تفسیر التشرعات والاعتماد على الم ن ). [...]و

ادئ المنصوص علیها في العهد.  مع الحقوق والم
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الرغم من أن  ة التي تصادق  تنص مسودة الدستور من 16المادة و ات الدول المعاهدات والاتفاق على أن: "تلتزم الدولة 
ون ذلك(...) على الدولة اتخاذ التدابیر اللازمة لإنفاذهاعلیها  ستوجب أن  ات  ما لا " "، الا أن هذه المعادات والاتفاق

ة فیینا لقانون المعاهدات في أنه  ما دونتها اتفاق ام هذا الدستور". وتتمثل إحد القواعد العامة للقانون الدولي،  یخالف أح
مبرر لإخفاقه في تنفیذ المعاهدة"لا یجوز لطرف في معاهدة أن  وقد أكدت اللجنة 71".حتج بنصوص قانونه الداخلي 

منع الدول الأطراف "من  ة  اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان تحدیداً على أنّ العهد الدولي الخاص  ة  المعن
ام القانون الدستور أو غیر ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرر  أح موجب الاحتجاج  عدم أداء أو تنفیذ التزاماتها 

ة  72المعاهدة". اً للالتزامات القانون ا نفسها إراد ة أو الانضمام إلیها، أخضعت لیب ات الدول وعند المصادقة على الاتفاق
ات ملزمةً في إطارها الوطني. ومن الوسائل الم التالي، علیها أن تجعل هذه الواج ة المنصوص علیها فیها. و اشرة الدول

سمو القانون الدولي أو على الأقل القانون الدولي لحقوق الإنسان، ضمن الإطار  هي لتطبی ذلك، الاعتراف صراحةً 
. فمن  ةالدستور م ، على سبیل المثال: "تلتزم الدولة 2014 مصر الدستور المن  93، تنص المادة النماذج الإقل

ة لحقوق  ات والعهود والمواثی الدول عد نشرها وفقا الاتفاق ح لها قوة القانون  الإنسان التي تصدق علیها مصر، وتص
المثل، ینص تصدیر دستور المغرب على سمو المعاهدات ا ". للأوضاع المقررة ة.و ة على التشرعات الوطن  73لدول

 
ضمان إنفاذ وتفسیر الق ة  ضاً شرطاً واضحاً یلزم السلطات اللیب ما یتواف مع ما یجب أن یتضمّن الدستور أ وانین 

موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. اتها  ما یتعل بواج ما ف ة، لا س ا الدول  التزامات لیب
 

ة على قوات الأمن والقوات المسلحة  .د  ة المدن   الرقا
 

اً. دعا مجلس حقوق  مقراط ة د ومة منتخ ة من قبل ح ة المدن ش دوماً للرقا الإنسان  یجب أن تخضع قوات الأمن والج
قاء  ما فیها " ة" عن طر خطوات عدة  مقراط الد ادة القانون والنهوض  الدول "إلى بذل جهود متواصلة لتعزز س

ة المختصة". ة الوطن رة خاضعة للمساءلة أمام السلطات المدن حقوق الإنسان  74المؤسسة العس ة  وأضاءت اللجنة المعن
ة إلى س النس ة هذا الموضوع  طرة السلطاعلى أهم ال "انعدام س ة التام ادة القانون من خلال التعبیر عن قلقها ح ت المدن

                                            
ة فیینا لقانون المعا27المادة 71 ا في 1969هدات، ، اتفاق سمبر  22، انضمت إلیها لیب ا ضدّ 2008انون الأول/د ة، بلج مة العدل الدول ؛ مح

 .113، الفقرة 2012السنغال، 
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 72 ة   .4الفقرة  ،UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) ،31اللجنة المعن
ة الفقرة تنص 73 ام الدستور، : "على 2011 المغرب ردستو  تصدیر من المعن ما صادق علیها المغرب، وفي نطاق أح ة،  ات الدول جعل الاتفاق

ة، والعمل على ملاءمة هذه التشرعات، مع ما تتطل ة الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشرعات الوطن تها الوطن ه تلك وقوانین المملكة، وهو
 المصادقة".

قة رقم ،  19/36قرار مجلس حقوق الإنسان، ال74 ادة القانون"، الوث ة وس مقراط سان/أبرل  19المتعل بـ"حقوق الإنسان والد  16، الفقرة 2012ن
")( )6.(" 
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عض الدول رة وقوات الأمن"، في  حدّد دور قوات   75والفعال على القوات العس اب إطار قانوني واضح  الإضافة إلى "غ
ة فعالة علیها طرة مدن نص على س   76."الأمن و

  
لٍ أ مسودة الدستور تنصّ  آخر على ش ةو  غة أكثر وضوحاً.  الرقا ة على القوات المسلحة ولكنها یجب أن تعتمد ص المدن

ام 78في المادة  عقد الصلح وف أح علن الحرب و س الجمهورة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، و  حدّد أنّ "رئ  ،
ما أنها تفوّض ".الدستور ة  بیر من الأهم طرة على القوات  تعدّ هذه المادة على قدر  ة الس صلاح س المدني  الرئ

ة". 187المسلحة. وتنص المادة  ش "یخضع للسلطة المدن قى من الضرور اعتماد إطار أوضح  صراحة أن الج ولكن، ی
ة المحددة  ما یتعل بهذهیتواف مع المعاییر الدول ة محددة  ف ات برلمان المسألة. إذ یجب أن ینص هذا الإطار على آل

ما في ذلك من خلال ضمان امتثالها للقانون وإخضاعها للمساءلة. للإ شراف على عمل القوات المسلحة وقوات الأمن، 
رة إلى  ة على القوات العس طرة المدن ة الس حیث منح مجلس نواب الشعب التونسي مسؤول وتشّل تونس مثالاً على ذلك، 

ة خاصة.     77لجنة برلمان
  

ة في دعاو ما لا بد من إضافة مو  اد في الدستور تنص على إخضاع أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة للمحاكم العاد
ا  78انتهاك حقوق الإنسان. ا عد التنصص على مساءلة قوات الأمن أمرًا ضرورً ا في لیب في ظل القوانین السارة حال

شأن الأمن والشرطة  1992لسنة  10انون رقم والتي تنص على حصانات للقوات المسلحة. فعلى سبیل المثال، ینص الق
سعلى أن ة ضد عضو هیئة الشرطة ه: "لا یجوز في غیر حالات التل ، اتخاذ أ من إجراءات التحقی ورفع الدعو الجنائ

ة تابي من [أمین اللجنة الشعب فته إلا بإذن  اته أو أثناء تأدیته لمهام وظ سبب أدائه لواج ه  العامة  عن الخطأ الذ یرتك
نص القانون رقم  79".للعدل] ة: "2012لسنة  7و شأن إنشاء جهاز المخابرات اللیب الجرمة لا  في ،  س  غیر حالات التل

س  تابي من رئ ة أو جنحة إلا بإذن  یجوز اتخاذ أ إجراء من إجراءات التحقی مع أ من منتسبي الجهاز في جنا
قد یؤد في ، مما في انتهاكات حقوق الإنسان سار العدالة والمساءلةمطة المفر الحصانات تعوق مثل هذه  80".الجهاز

التحقی الواقع إلى خرق التزامات ا وفقا للقانون الدولي،  الانتهاكات افة الادعاءات المتعلقة  في المحاید والفعال لیب
مة لحقوق الإنسان و  شأنها.ذلك الجس ة    إجراء الملاحقات الجنائ

  

                                            
قة رقم 75 حقوق الإنسان: السلفادور، الوث ة  ة للجنة المعن سان/أبرل  CCPR/C/79/Add. 34 ،18الملاحظات الختام  .8؛ الفقرة 1994ن
قة رقم الملاحظات الخ76 ا، الوث حقوق الإنسان: رومان ة  ة للجنة المعن   .9، الفقرة 1999تموز/یولیو  CCPR/C/79/Add. 11، 28تام
مجلس النواب التونسي، لجنة الأمن والدفاع،77  راجع الموقع الإلكتروني الخاص 
 http://www.arp.tn/site/dep/AR/liste_dep_commissions.jsp?cc=621 

قة الأمم المتحدة رقم ، 9المبدأ رقم 78 رة، في وث شأن إقامة العدل عن طر المحاكم العس ادئ  انون  UN Doc E/CN.4/2006/58 ،13م
 .2006الثاني/ینایر 

  .103شأن إصدار قانون الأمن والشرطة، المادة  1992لسنة  10قانون رقم 79
ة، ال، 2012لسنة  7قانون رقم 80   .80مادة شأن إنشاء جهاز المخابرات اللیب
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 ئ حالة الطوار    .ه 
 

سي مجلسي النواب والشیوخ،  200تنص المسودة في المادة  س الوزراء ورئ التشاور مع رئ س الجمهورة،  على أن "لرئ
التشاور مع  عدّ الشر القاضي  لاد لنازلة أو حصار أو خطر یهدد سلامتها".  إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض ال

سي مجلس النواب والشیوخ إیج س الوزراء ورئ اً. ولكن تنصّ المسودة على أن یجتمع مجلس الشور رئ ام الثلاثة اب ، في الأ
ة للإعلان، قرّر استمرارها أو إلغاءها. نظراً إلى أنّ إعلان حالة الطوارئ  التال س ل ة بناء على طلب الرئ في جلسة استثنائ

ة،  توصي ذرعة للحد من ممارسة الحقوق والحرات الأساس ستخدم  اً ما  ون اجتماع  غال أن  ة للحقوقیین  اللجنة الدول
ه  الشور مجلس  حسب ما تنصّ عل س لضمان إشراف البرلمان على هذا الإجراء. ف اً من دون طلب من الرئ تلقائ

ة الحاضرن من أعضاء مجلس  موافقة أغلب ن تجدیدها فقط  م المسودة، یجب ألاّ تزد حالة الطوارئ عن ثلاثین یوماً 
 ، اً. الشور عدّ هذا الأمر إیجاب   و

  
حدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة   200الإضافة إلى ذلك، تنص المادة  ع الاحوال یجب أن  على أنه "وفي جم

ة التي تشملها وفقا للقانون". ة  والفترة الزمن استخدام إنّ تحدید هذه الجوانب شر أساسي من المعاییر الدول ما یتعل  ف
أساس لتقیید الحقوق، حالات ا ه فيلطوارئ  قاء عل جب الإ   الدستور. و

  
طلب من  201تنص المادة  لاد، أن  م لأمن ال س الجمهورة، في حالتي الحرب والتهدید الجس على التالي: "یجوز لرئ

علن ام،  ة. على أن ینظر الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أ ام العرف س  مجلس الشور إعلان حالة الأح خلالها الرئ
  ". حالة الطوارئ في المنطقة المحددة

  
ل منهما والمدة  -1على أن: " 202وتنص المادة  ة ونطاق  ام العرف اب إعلان حالة الطوارئ أو الاح حدد القانون أس

ن تقییدها والاجراءات والتدابیر الجائز اتخاذها.  م س الجمهورة أثناء حا - 2والحقوق التي  لة الطوارئ أو لا یجوز لرئ
القدر الضرور للمحافظة على الأمن العام والسلامة  ة إلا  ة فرض قیود على الحقوق والحرات الأساس ام العرف الاح

لاد.  ة القضاء".  -3العامة لل ة لرقا ام العرف ع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأح   تخضع جم
  

ط القید على ممارسة الحقوق والحرات" والتي تنص  151المادة  مع التواز  یجب أن تقرأ هذه المواد تحت عنوان "ضوا
ة التالي على ا مع المصلحة محل الحما ون ضرورا وواضحا ومحددا ومتناس : "أ قید على الحقوق والحرات یجب أن 

حظر الر  عة، و ام المادة السا ما لا یتعارض مع أح مقراطي و جوع على الضمانات المقررة ومع خصائص المجتمع الد
ام هذا الدستور".  ما لا یتعارض مع أح مزد من التفصیل أدناه.قانونا    سیتم دراسة هذا النص 
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ادة القانون، وضمانات حقوق الإنسان في  أن هذه المواد تتجه نحو الحفا على س ة للحقوقیین  ینما ترحب اللجنة الدول و
امل مع حالات الطوارئ، تعبر اللجنة الدو  ل  ش أنها تتناس  ة للحقوقیین عن قلقها من أن هذه المواد مجتمعة لا تبدو و ل

ة.  اس ة والس الحقوق المدن ة الواردة في العهد الدولي الخاص    المعاییر المعن
  

عض الحقوق لقیود في أ وقت، في حال ة، یجوز إخضاع  اس ة والس الحقوق المدن موجب العهد الدولي الخاص   ف
. عض الشرو في المادة التي تنصّ على التمتع بهذا الح ن تقییدها "في حالات الطوارئ  81توافرت  م وثمة حقوق أخر 

اً"، وحتى في هذه الحالات، "في أضی الحدود التي یتطلّبها الوضع،  امها رسم اة الأمة، والمعلن ق ة التي تهدد ح الاستثنائ
ون شرطة عدم منافاة هذه التدابیر للا مقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمییز  ة علیها  لتزامات الأخر المترت

وثمة مجموعة ثالثة من  82).4مبرّره الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي" (المادة 
عدة صراحةً عن أ احتمال للمخالفة في أ وقت، حتى  اة الأمة (وهي الحقوق المست في حالات الطوارئ التي تهدد ح

الحقوق "غیر القابلة للتقیید"). شار إلیها     83التي 
  

ن تحسین المواد  م ة من مسودة الدستور و ه إعلان حالة الطوارئ یجب المعن ة. أولا، إن الحد الذ یجب ف الصور التال
ضم صراحة شر أن تكون حالة الطوارئ قد تم إعلانها    للعامة. أن 

  
جب إضافة ذلك في الدستور بدلا من ترك ذلك  ن تقییدها و م ة، تحدید الحقوق التي لا  ة الأساس ا، إنه من الأهم ثان

ما هو وارد في المادة  مه بتشرع ثانو  ). وتضم الحقوق غیر القابلة للتقیید الموجودة في العهد الدولي 1(202لتنظ
ة وا الحقوق المدن اسالخاص  اة، و لس ة أو  حظرة (الح في الح ة القاس التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو

ة أو المهینة). عض الحقوق التي لا یجوز  84اللاإنسان تجدر الإشارة إلى أنّ المیثاق العري لحقوق الإنسان ینص على 
ة  الحقوق المدن ورة صراحةً في العهد الدولي الخاص  ة تقییدها، غیر تلك المذ ما یتواف مع رأ اللجنة المعن ة، و اس والس

                                            
ة، المواد 81 اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 22و 21، 19راجع مثلاً العهد الدولي الخاص  ة  قة 34. اللجنة المعن ، الوث

 .36-21، الفقرات 2011أیلول/سبتمبر  CCPR/C/GC/34 ،12رقم 
ة، المادة 82 اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 4العهد الدولي الخاص  ة  قة رقم 29؛ اللجنة المعن ، الوث

CCPR/C/21/Rev.1/Add.1 ،31  2001آب/أغسطس. 
ة، المادة 83 اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 2( 4العهد الدولي الخاص  ة  ة ، 29)؛ اللجنة المعن راجع  أعلاه، 82الحاش

ضاً المیثاق ة لا یجوز مخالفتها.2(4العري لحقوق الإنسان، المادة  أ  ) التي تتضمن حقوقاً إضاف
ة ع84 ة أو علم ة أو المهینة، أو إجراء أ تجرة طب ة أو اللاإنسان ة القاس اة، حظر التعذیب أو المعاملة أو العقو لى أحد تتضمن الح في الح

ة ، والعبود الرقی ادئ القانون العامة في دون رضا، حظر الرق والاتجار  ، احترام م التزام تعاقد ، حظر سجن أ إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء 
ما هو محدد في المادة  ر والوجدان والضمیر،  ة، والح في حرة الف شخصیته القانون عترف لكل إنسان  أن  من العهد  4القانون الجنائي، الح 

اس ة والس الحقوق المدن ن إخضاعها لعدم التقید المنصوص علیها في التعلی العام رقم الدولي الخاص  م ضاً الحقوق التي لا   29ة. راجع أ
حقوق الإنسان،  ة  ة للجنة المعن  .16-13، الفقرات أعلاه 82الحاش
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ة  مة مختصة تفصل  في قانون حقوق الإنسان: على سبیل المثال، الح في المحاكمة العادلة، وح الرجوع إلى مح
ة الاعتقال. ضاً یجب أن تستثنى من التقیید الجائز في حالات الطوارئ. 85عمل    وهذه أ

  
  .في هذه المواد لحدود التي یتطلبها الوضع" وحظر التمییز"أضی ا یجب إضافة شرثالثاً، 

   
ع جوانب المادة  ة،  4یجب معالجة هذه المخاوف من خلال إدراج جم اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 

حقوق الإنسان و  التي أقرتهاوالحقوق التي لا یجوز مخالفتها  ة   202ي في المادتین المیثاق العرنص علیها اللجنة المعن
  .151و/أو 

  
أن ینص الدستور  ذلك  ة للحقوقیین  ة". توصي اللجنة الدول ام العرف فقط على إعلان "حالة الطوارئ" وعدم استخدام "الأح

ام  ة" حسب الحالة الطارئة، الا ان مبدأ "الأح ام العرف عض الإجراءات تحت مبدأ "الأح ن تبرر اتخاذ  م في حین أنه 
مبدأ قانوني واسع العرف ة"  ام العرف صعّب من التوفی بین "الأح ا مفتوحا. ذلك  ا ترك  ة" في حد ذاته مبدأ فضفاض و

ات القانون الدولي التي تنص على  النطاق وغیر معرف في ین متطل حالات الطوارئ في الدستور، و ات المتعلقة  المقتض
الق ة قصرا تاما  ل حالة على حدة. على هذا الأساس، یجب حذف اقتصار الاجراءات الاستثنائ در الأدنى والمتناسب مع 

لاد" في المادة المتعلقة بـ"إعلان حالة  201المادة  م لأمن ال اتها المتعلقة بـ"حالتي الحرب والتهدید الجس وادماج مقتض
  الطوارئ"

  
ما  التفصیل سیوأخیرا،  ما لا یتعارض  151ادة ه، یجب حذف البند الوارد في المأدناتم مناقشته  الذ ینص على التالي: "

عة". ام المادة السا  مع أح
 

ة  .و  ز ة واللامر  الفدرال
 

ة  ة والمحل م زة والإقل م بین السلطات المر عتبر التوزع الداخلي لنظام الح من منظور دولي لمراعاة حقوق الإنسان، لا 
ة جم لها مسؤول ة  وم . فللهیئات الح ة قصو موجب القانون الدولي تتمثل في ضمان احترام الحقوق ذا أهم ة  اع

قها، والدولة مسؤولة  مة  على المستو الدوليوحمایتها وتحق ه مح ة. وهو مبدأ  أكّدت عل عن أ انتهاك للالتزامات الدول
حقوق الإنسان، ولجنة القانون الدولي. ة  ة، واللجنة المعن ل من العهد 86العدل الدول الحقوق  ما ینصّ  الدولي الخاص 

                                            
حقوق الإنسان 29)؛ التعلی العام رقم 6( 14، 13) 2( 4راجع مثلاً، المیثاق العري، المواد 85 ة  ة ، للجنة المعن - 13، الفقرات أعلاه 82الحاش

16.  
ا ضدّ السنغال، 86 ة، بلج مة العدل الدول ة فیینا لقانون المعاهدات، 113، الفقرة 2012مح حقوق 27، المادة 1969؛ اتفاق ة  ؛ اللجنة المعن

ة ، 31الإنسان، التعلی العام رقم  اً،  ؛  لجنة القانون الدولي، قواعد حول4، الفقرة  أعلاه 72الحاش ة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دول مسؤول
 .1.هـ، 4، الفصل (A/56/10) 10، الملح رقم 2001تشرن الثاني/نوفمبر 
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ع  امهما على جم ة على أن تنطب أح ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة والعهد الدولي الخاص  اس ة والس المدن
ة "من دون أ قید أو استثناء".  87الوحدات التي تتشّل منها الدول الاتحاد

ات تضمن  ع المؤسسات آل ونات المجتمع. وقد أكّد الاتحاد البرلماني إضافةً إلى ذلك، یجب أن تعتمد جم ع م تمثیلها لجم
ات،  افة المستو ة على  اب ة على [...] وجود مؤسسات ن مقراط ة: "تقوم الد مقراط الدولي في الإعلان العالمي حول الد

نه من التعب ات التي تم ه السلطات والصلاح ع عناصر المجتمع، وتتوافر لد مثل جم یر عن إرادة الشعب وخاصة برلمان 
ومة ة أعمال الح  88".وذلك عن طر التشرع ومراق

 
ة  ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ه اللجنة المعن حقوقهم من قبل أجهزة الدول أكّدت عل ع الأفراد  إن ضمان تمتع جم

ة والث ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد موجب العهد الدولي الخاص  ة التي أنشئت  ة من أجل تفسیر وتطبی والثقاف قاف
امه اشر  ما أكدت على ضمان عدم إخضاعهم للتمییز 89،أح صورة م ة سواء  وم غیر  وة أمن قبل السلطات الح
اشرة. ما في ذلك الح  90م ة،  ة تأمین وصول الأفراد إلى العدالة وحقوق الإنسان الأساس ة مسؤول ومات المحل تتولى الح

ن، م، والصحة، والغذاء والصرف الصحي.والح في الت 91في الس ة  92عل الحقوق الاقتصاد ة  وقد شددت اللجنة المعن
قاتها العامة حول الح في الغذاء ة على ذلك في تعل ة والثقاف سهم التزام  94والح في الضمان الاجتماعي. 93والاجتماع
القانون الدولي لحقوق الإنسان  ادئ و ة بهذه الم وم ع الهیئات الح ة وتعزز حقوق الإنسان على جم في الدستور في حما

 المستو المحلي. 
 

ع  ة المعتمدة، لا بد من أن ینص الدستور على أن جم ومة المحل ل الح ان ش ا  ادراتولذلك، أ ة وغیرها الم من  الوطن
مة الدستور أعمال السلطات العامة یجب أن ینص الدستور على  ة.تتواف مع الدستور اللیبي وتكون قابلة للطعن أمام المح

ة، وأنما ی احترام حقوق الإنسانمؤسسات الدولة  افةمن التزام دستور  ا الدول مؤسسات  تلزم تواف مع التزامات لیب
تهاالدولة دستور ضمان مشار ل منها الفعالة في إنفاذ حقوق  ا  ات   .الإنسان في إطار صلاح

 
ة في إدارة الشؤون العامة  .ز   المشار

 

                                            
ة، المادة 87 اس ة والس الحقوق المدن ة، المادة 50العهد الدولي الخاص  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  .28؛ العهد الدولي الخاص 
ما اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي في دورته رقم الاتحاد البر 88 ة،  مقراط أیلول/سبتمبر  16، القاهرة، 161لماني الدولي، الإعلان العالمي حول الد

 .11، المادة 1997
ة، التعلی العام رقم  89 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  قة 19اللجنة المعن ا E/C.12/GC/19 ،4، رقم الوث ، الفقرة 2008/فبرایر ش
ة صنع القرار9 ات العهد في عمل ار  متطل عین الاعت  ".: "تأخذ الهیئات الإدارة 
 .73المرجع نفسه، الفقرة 90
قة رقم 91 ، الوث ن اللائ الس ة  سمبر  A/HRC/28/62 ،22التقرر السنو للمقررة الخاصة المعن  .2014انون الأول/د
اسات حقو 92 م الخدمات الجیدة، جنیف المجلس الدولي لس ة وحقوق الإنسان: تقد ومات المحل  1، ص. 2005ق الإنسان، الح
ة، التعلی العام رقم 93 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  قة الأمم المتحدة رقم 12اللجنة المعن  U.N. Doc. E/C.12/1999/5، وث

قات العام(1999) اعتها في مجموعة التعل موجب معاهدات حقوق الإنسان، ، أعیدت ط ات العامة التي اعتمدتها الهیئات المنشأة   .U.Nة والتوص
Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 62 (2003) 21، الفقرة. 

ة، 94 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  /فبرایر E/C.12/GC/19، 19التعلی العام رقم اللجنة المعن ا  .2008، ش
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نتخب  25موجب المادة  ون لكل مواطن الح في أن ینتخب و ة،  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
. ة في الدستور والتشرعات الأخر لقى هذا الح الحما شارك في إدارة الشؤون العامة، و ة  95وأن  وقد عرّفت اللجنة المعن

ة  حقوق الإنسان مفهوم إدارة الشؤون العامة ة  وعلى وجه الخصوص، السلطات التشرع اس على أنه "ممارسة السلطة الس
ع على الأصعدة  اسة العامة التي ستت ما یخص تحدید وتنفیذ الس شمل شتى أوجه الإدارة العامة  ة والإدارة؛ وهو  والتنفیذ

ة ة والمحل م ة والإقل ة والوطن  96".الدول
 

ة في إدارة الشتتضمن مسودة الدستور مجموعة من ال ح المشار الاقتراع  37المادة تتضمن ون العامة. ؤ مواد المتعلقة 
مجلس النواب، وتنص المادة  ما یتعل  ت لكل مواطن، والمادة على  135العام ف یل  136ح التصو على ح تش

ة والانضمام إلیها.  اس على الدولة اتخاذ التدابیر  "خارجحقوق اللیبیین في الـ"المتعلقة ب 149 المدة وتملي الأحزاب الس
ة ة الانتخاب ة اللیبیین في الخارج في العمل   .اللازمة لضمان مشار

  
ة. إرساءنحو إلى حد ما من الواضح أن مسودة الدستور تتجه  اب الثاني و  ح المشار قوم عدد من المواد في ال لكن، 

م المتعل ب ة. تنصّ المادةالح إلى حدّ لا یتواف بتقیید هذا نظام الح ه مع المعاییر الدول على انتخاب أعضاء  37 ف
الاقتراع قلّ عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة.  إلاّ أنّ المادتین  العام الحر مجلس النواب  اشر على ألا   38السر الم

ون المترشح لمجلس النواب ومجلس   46و ما تشتر المادتیتشترطان أن  اً مسلماً،  ون  85و 70ن الشیوخ لیب أن 
س الوزراء لیبیین مسلمین. س الجمهورة ورئ من العهد الدولي الخاص  25و 2وهو أمر یخالف صراحةً المادتین  رئ

ح اللیبیین غیر المسلمین على أساس الدین. مارس التمییز  ما أنه  ة  اس ة والس حظر هذا التمییز  97الحقوق المدن و
ة. من هنا، یجب إلغاء هذا  25و 2على نحوٍ صرح في المادتین  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 

 وذلك لضمان امتثالهما للقانون الدولي لحقوق الإنسان.   85و 70و 46و 38و 37المواد الشر من 
 

ة للحقوقیین من ة.  197المادة  أن تقل اللجنة الدول افة  الاحزاب يلالتاعلى المادة تنص فتخالف المعاییر الدول : "تحل 
ه إعادة  موج صدر خلالها قانون تتم  سها خلال فترة ارع سنوات من تارخ نفاذ الدستور،  ة وتوقف اجراءات تأس اس الس

ة ال مثل ذلك إش یلها".  موجب العهد الدولي الخاص  صارخة تش ات المصون  ن الجمع ة الح في حرة تكو من ناح
ا ة والس ة،الحقوق المدن الح في حرة ال 98س ن والتي أكد المقرر الخاص المعني  تجمع السلمي والح في حرة تكو

ة. اس ة تشمل الأحزاب الس ات أن الجمع من مسودة الدستور نفسها، والتي تنص  136تخالف هذه المادة المادة  99الجمع
ة القائمة اس یل الأحزاب الس ل ونبذ العنف  على التالي: "(...) تضمن الدولة حرة تش ة التمو ة وشفاف على الوحدة الوطن

حذف المادة  ة للحقوقیین  ة". توصي اللجنة الدول  .197وخطاب الكراه
  

                                            
ة، المادة العهد الدولي ا 95 اس ة والس الحقوق المدن  .25لخاص 
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم  96 ة  قة رقم 25اللجنة المعن  .5، الفقرة 1996تموز/یولیو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،12، الوث
 .3، الفقرة المرجع نفسه 97
ة على1(22تنص المادة 98 اس ة والس الحقوق المدن ما في ذلك  : ") من العهد الدولي الخاص  ات مع آخرن،  ن الجمع لكل فرد ح في حرة تكو

ة مصالحه".  ات والانضمام إلیها من أجل حما   ح إنشاء النقا
الح في حرة ال 99 ات، تقرر المقرر الخاص المعني  ن الجمع ار/مایو  A/HRC/20/27 ،21تجمع السلمي والح في حرة تكو ، 2012أ

  .52الفقرة 
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اغة الدستور  ص اة العامة. یجب على القائمین  ة المرأة في الح تنص المادة النظر في إدراج مادة تنص على زادة مشار
ال من  7 ع أش ة القضاء على جم ة للقضاء على التمییز ضد المرأة: "اتفاق ع التدابیر المناس تتخذ الدول الأطراف جم

وجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الح في ة والعامة للبلد، و اس اة الس أ) ( :التمییز ضد المرأة في الح
ة للانتخاب لج ات والاستفتاءات العامة، والأهل ع الانتخا ت في جم الاقتراع التصو ع الهیئات التي ینتخب أعضاؤها  م

ة ضرورة، ولكنها غیر العام".  ات القانون القضاء على التمییز ضد المرأة إلى أنّ "إزالة العق ة  وقد أشارت اللجنة المعن
ة". ذلك اتخاذ التدابیر لمعالجة الممارسات المو  100اف ة وهامة، و ه، فإنّ ضمان حصة للمرأة خطوة إیجاب روثة ضد وعل

ل. تأسف اللجنة في هذا الصدد،  المرأة على المستو القانوني والعملي وذلك لإیجاد حل لانعدام المساواة على المد الطو
سمبر  انون الأول/د ة للحقوقیین لحذف مادة من مقترحات  حصة للمرأة في 30والتي نصت على  2014الدول  %

ة لل ة. توصي اللجنة الدول ات متتال ة لضمان انتخا اتخاذ خطوات إیجاب أن یتضمن الدستور بندا یلزم الدولة  حقوقیین 
اة العامة. ة المرأة في الح ة في هذا الصدد، حیث ینص على  101زادة مشار م مثل الدستور المصر أحد النماذج الإقل

ا ة والس ع الحقوق المدن ة واأن: "تكفل الدولة تحقی المساواة بین المرأة والرجل في جم ة والاجتماع ة والاقتصاد ة لس ثقاف
ة، على  اب لاً مناسًا في المجالس الن ضمان تمثیل المرأة تمث ام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفیلة  وفقا لأح

ا في ال ما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العل حدده القانون،  دولة والتعیین في النحو الذ 
ة، دون تمییز ضدها  102".الجهات والهیئات القضائ

  
ة في إدارة الشؤون العامة الضرور من  غض أن ینص الدستور على إجراءاتٍ وضمانات ملائمة للیبیین من أجل المشار  ،

ة ا الحدیث من الالنظر عن انتماءاتهم الدین عدّ هذا الأمر ذا صلة نظراً إلى التارخ لیب ة . و م على ید سلطة تنفیذ ح
ة الأفراد في القرارات  ة، وفي ظلّ فرص قلیلة إن لم تكن معدومة لمشار اب المؤسسات المدن تمارس سلطةً مفرطةً، وغ
ة  الغ الأهم ة أمر  ة المدن ة للمشار ه، فإنّ تأكید الدستور على ضمانات إضاف لاد. وعل ة المتعلقة بإدارة شؤون ال س الرئ

ا و للفترة الا ة في لیب عیدنتقال  .على المد ال
 

ة لهیئاتا  .ح   الدستور
 

ة حقوق الإنسان وتعززها.   حما ة واحدة أو أكثر تكلف  تعتبر الأمم یجب أن ینصّ الدستور على إنشاء مؤسسة وطن
ة وطني فعال لحقوق الإنسان، وأداةً هامة لتطبی المعاییر المتحدة ة لحقوق  هذه المؤسسات أساساً لأ نظام حما الدول

                                            
ة العامة رقم اللجنة الم100 القضاء على التمییز ضد المرأة، التوص ة  ة والعامة، 23عن اس اة الس  .15، الفقرة A/52/38، 1997: الح
ة العامة رقم  101 القضاء على التمییز ضد المرأة، التوص ة  ة العامة رقم 1997( 23راجع الجنة المعن ة والعامة، والتوص اس اة الس  25)، الح

قة الأمم المتحدة رقم  4من المادة  1)، الفقرة 2004( ة من التوصیتین في وث ة (التدابیر الخاصة المؤقتة)، توجد النسخة العر من الاتفاق
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)   
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ة لحقوق أكّدت  103الإنسان على المستو الوطني. لجنة حقوق الإنسان على الدور الفاعل الذ أدته المؤسسات الوطن
ما، الإنسان ا حقوق الإنسان وتعزز حقوق الإنسان. لا س قضا ة   104من خلال إسداء النصح للهیئات المعن

 
ة لحالإضافة إلى ذلك،  ن للمؤسسات الوطن ات م ة التي تفتقر إلى صلاح ات الدول قوق الإنسان استكمال عمل الآل

ما أنها " ة، وذلك من خلال  تحسّن من استدامةالإنفاذ على المستو الوطني.  ال التنم النهج القائم على حقوق الإنسان ح
المهام والتأكد من أ لفین  حقوقهم وتحدید الم او من التمسك  ین أصحاب الش ة تحدید وتم المسؤول نهم یتحلون 

ة على حقوق الإنسان سهم بدوره في إشاعة ثقافة مبن اتهم. وهو أمر  ام بواج ات والموارد اللازمة للق الصلاح ومن  105".و
الوصول إلى العدالة، والقضاء، وإنفاذ القوانین،  ما یتعل  ما ف بین وظائفهم "ضمان الإدارة الفعالة للعدالة، لا س

ات، و  ة،  106".مراف الاحتجازوالإصلاح فعال ة لحقوق الإنسان، لكي تؤد مهامها  یجب أن تتمتع المؤسسات الوطن
ة الأعضاء؛ وقد أنشأت ة، وتعدد ادئ  الحرة والاستقلال ة العامة للأمم المتحدة معاییر في هذا الخصوص ("الم الجمع

ة حقوق الإنسان ة لتعزز وحما أنظمة المؤسسات الوطن ارس)"). المتعلقة  ادئ   107(م
 

ع من مسودة الدستور اب السا حث ال الهیئاتو  ی ات ونطاق اختصاص  الدستورة المتعل   عدةالمستقلة دور وصلاح
حقوق الإنسان، إلا أن المجلس  الرغم من أنّ معظم هذه الهیئات لدیها اختصاص له علاقة  ة.  ع هیئات دستورة مواض

ة أوضاع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان (المجلسلالوطني  مراق لٍ خاص سیتمتع بتفوض خاص  ش  الوطني) 
 

موجب ال شأنها  مسودة الدستورمن  165دة مایختص المجلس الوطني  ة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات  مراق
عة ذلك، والتوص غ الجهات المختصة بها ومتا التصدی أو الانضمام للعهودوتبل ة الخ ة  ما الدول حقوق الإنسان.  اصة 

ة. فمن  بندهذا ال إلا أنّ  ".اً یتولى "دعم المواطنین في الحصول على حقوقهم المقررة دستوراً وقانون ة الكاف الشمول لا یتسم 
الح في سبل الانتصاف الفعال،  2المعروف أنّ المادة  ة المتعل  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 

ع حالها  ام تنطب على جم امها على "المواطنین"، فالأح ارس، لا تفرض أ قیود تتمثل في أن تنطب أح ادئ  حال م
ل شخص"  "الأفراد" و المبدأ إذاً، یجب أن یتولّى المجلس الوطني لا دعم  داخل الأراضي أو" ة الدولة.  یخضع لولا

ل شخص ا المواطنین فحسب بل  لمة "مواطنین" في المادة من أجل الحصول عل في لیب التالي یجب استبدال  ى حقوقه. و
 "أفراد".ـب 165

 

                                            
مجلس الأمم المتحدة  –مج الأمم المتحدة الإنمائي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عدة أدوات برنا –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  103

سمبر  انون الأول/د ة لحقوق الإنسان،    . راجع:2، ص.2010لحقوق الإنسان للتعاون مع المؤسسات الوطن
 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf 

حقوق الإنسان، المؤسس 104 ة  قة رقم اللجنة المعن ة وتعزز حقوق الإنسان، الوث ة لحما سان/أبرل  E/CN.4/RES/1996/50 ،19ات الوطن ن
1996. 

ة  مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  105  . 1ص. أعلاه، 103الحاش
ة حق 106 ة لتعزز وحما ي: المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات الوطن ا، إعلان نیرو ین ي،  ر  24- 21وق الإنسان، نیرو ، 2008تشرن الأول/أكتو

 .19الفقرة 
ة العامة للأمم المتحدة، القرار رقم   107 سمبر  20)، 1993( 48/134الجمع .1993انون الأول/د  ، الملح
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ن تحسین  ات المجلس ما من المم ة صلاح او الفرد ه قضائي للاستماع إلى الش الوطني بتضمینه اختصاص ش
انتهاكات حقوق الإنسان. ارس على أن "تقوم  المتعلقة  ادئ  ة لحقوق الإ[تنصّ م استماع ودراسة  ن]نساالمجالس الوطن

الأحداث المنفصلة ات المتعلقة  او والطل ة من 108".الش ات الإضاف اً یتولى  وهذه الصلاح شأنها أن تنشئ مجلساً قو
ة حقوق الإنسان في العالم. ة لحما ما یتواف مع معظم الهیئات الوطن ة حقوق الإنسان   109حما

 
ش ة للحقوقیین عن أسفها  سمبر تعرب اللجنة الدول انون الأول/د ، والتي منحت 2014أن حذف مادة من مقترحات 

ة المتعلقة مفوّض المجلس ح الطعن في دستورة التشرعات  ة  الإنسان.حقوق والنظم الداخل توصي اللجنة الدول
م للحقوقیین ون لمفوض المجلس الوطني الح في الطعن، ومن تلقاء ابإعادة إدخال هذا البند،  نفسه، في  یجب أن 

ة تنتهك حقوق  ة، وأ ممارسة للسلطة العامة، على أساس أن المادة أو الممارسة المعن دستورة التشرعات، والنظم الداخل
. صورة هادفةً وذات مغز ات الإشراف   الإنسان، وذلك من أجل استخدام صلاح

  
ة وتعیین أعضائها ن المؤسسة الوطن ارس على أن یتم تكو ادئ  ة  تنصّ م الانتخاب أو غیر ذلك، وأن تتم العمل سواء 

ما في ذلك المنظمات غیر  ة  ع الضمانات الملائمة لكفالة التمثیل التعدد للقو الاجتماع ح جم وفقاً لإجراءات تت
ر الفلسفي أو الدیني،  ارات في الف ة، والت وم ة الأعضاء فه 110الجامعات أو الخبراء المؤهلون.و الح و غیر أما شر تعدد

ه في  جب إضافته لضمان تمثیل واسع للمجتمعمسودة الدستورمنصوص عل  .المجلس الوطنيفي  اللیبي ، و
 

ة للحقوقیین عن قلقها من أن المادة  م القانون، التنص على أن  160ما تعبر اللجنة الدول ح هیئات الدستورة تتمتع، 
ة وإدارة وم ة تقن استقلال ة منفصلة و ةصفة قانون مثل خطوة أولى إیجاب ة، ما  ة  أنش 162تضیف المادة ، ال "رقا

ة على الهیئات" ة السلطة التشرع ة السلطة التشرع قوض هذا الشر استقلالیتهم،  ".أن الهیئات الدستورة تخضع "لرقا
بیر، على الأ جب إلغائه أو مراجعته إلى حد  المؤسساتو ما یتعل  ة إلى تحقی قل ف مهام المجلس الوطني لحقوق  الرام

 الإنسان. 
 

ة للحقوقیین  ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول اغةو ة لص س أن تضمن أن الدستور  الدستور مشروع الهیئة التأس
 اللیبي:

 
ما في ذلك من خلال ضمان الفصل الواضح بین  .1 الكامل، في إطار إدارة شؤون الدولة،  ادة القانون  یرسّخ س

ة؛السلطات، و  ة، والقضائ ة، والتنفیذ ع ن في الفصل بین السلطات التشر ط والمواز ات، والضوا  إسناد الصلاح
ة؛ .2 ة والتنفیذ ع ة لأعمال السلطتین التشر  ینصّ على المراجعة القضائ

                                            
ة العامة للأمم المتحدة، القرار رقم   108 سمبر  20، 48/134الجمع  .1993انون الأول/د
ع للأمم المتحدة،-مم المتحدة الإنمائيبرنامج الأ  109 ة  مجلس حقوق الإنسان التا ، 149- 148، 49، 33-32، 23-22، 2 أعلاه، 103الحاش
254-255 
ة العامة للأمم المتحدة، القرار   110 سمبر  20، 134/ 48الجمع  .1993انون الأول/د
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ة،  .3 ة الوطن ع افة الجوانب التشر ما یتعل  ة ف یرسخ بوضوح تام ودون أ غموض سمو النصوص الدستور
التواف التام مع الدستور. ولا بد من تعدیل المادة وضمان إ ة وإنفاذها  من مسودة  7صدار القوانین الوطن

س هذا السمو؛   الدستور لتع
ل قاطع  .4 ش قا لذلك یجب أن ینص و رس سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني. وتحق

ما ف ة استخدام القانون الوطني،  ان ات على عدم إم حجة لعدم الامتثال للمعاهدات والاتفاق ي ذلك الدستور، 
دولة طرف؛ ا  حقوق الإنسان والتي انضمت إلیها لیب ة المتعلقة   الدول

ة أو غیره، أن الحصانةحدد  .5 ة أو رئاس اب انت ن ارتكاب ، سواء  ة شخص متهم  ن استخدامها لحما م لا 
مة لحقوق الإنسان والجرائم ا التالي، یجب تعدیل المادتین انتهاكات جس موجب القانون الدولي. و  57لخطیرة 

س ذلك؛ 82و  من مسودة الدستور لتع
عدل المادة  .6 س 80حذف أو أقله  ن للرئ م اب حالة الطوارئ،  موجبها، وفي ظلّ غ ، لتحدید الشروط التي 

شأن مواد هي عادة من اختصاص البرلمان والتأكید على أن ه م  صدرها إصدار مراس م التي  ذه المراس
اً عن العمل إلا في حال الموافقة علیها من قبل مجلس الشور في مهلة  س توقف تلقائ ام؛ 7الرئ  أ

ة  .7 ة الشرع نص على مساءلتهم أمام السلطات المدن ة والقوات المسلحة و ل ملائم دور الأجهزة الأمن ش عرف 
ااخضإ و  شمل هذا الإطار آل جب أن  ة محددة للإشراف على سیر عمل هذه الأجهزة عهم لها. و ت برلمان

ما في ذلك ضمان احترامهم للقانون ومسائلتهم؛  والقوات، 
اتخاذ  تدابیر تنتهك حقوق الإنسان  في  .8 ة  ع س أو السلطة التشر ات الرئ داً من القیود على صلاح فرض مز

لات جوهر  غي إدخال تعد ات مسودة الدستور المتعلقة حالات الطوارئ. وعلى وجه الخصوص ین ة على مقتض
افة الجوانب  ما في ذلك عن طر إدماج  موجب القانون الدولي؛  ا  حالات الطوارئ لتتواف مع التزامات لیب

ذلك الحقوق المطلقة  4المنصوص علیها في المادة  ة، و اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
قها العام رقم التي أشارت إلیها اللج حقوق الإنسان في تعل ة  ) 2(4والمیثاق العري (المواد  29نة المعن

تضمن ذلك إدراج الحقوق التي لا  202و 151) في المادتین 20) و6(14و 13و من مسودة الدستور. و
 حظر التمییز؛نها وإضافة شرط الضرورة القصو و یجوز الانتقاص م

اتٍ فعالة تضمن ح .9 ما في ذلك حقهم في رس أدواتٍ وآل ة في إدارة الشؤون العامة،   اللیبیین في المشار
ه یجب تعدیل المواد  نتخبوا دون أ تمییز. وعل قضي  85و 70و 46و 38أن ینتخبوا و لإلغاء البند الذ 

س الوزراء من  ة ورئ س الجمهور ع المترشحین لمجلسي النواب و الشیوخ ولمنصبي رئ ون جم أن 
ل واضح اللیبیین ش میز  تعارض مع صورة تضد اللیبیین غیر المسلمین  المسلمین، حیث أن هذا الشرط 

 القانون الدولي؛
اة العامة؛  .10 ة المرأة في الح  فرض اتخاذ اجراءات خاصة لضمان مشار
اح .11 رسه الدستور، ملتزمة  م المحلي الذ س ان نوع نظام الح م، مهما  ع هیئات الح د أن تكون جم ترام یؤ

 حقوق الإنسان، وحمایتها وتنفیذها؛ 
ة،  .12 ة والاستقلال الفعال زها، تتمتع  ة حقوق الإنسان وتعز ة لحقوق الإنسان، لحما ینص على إنشاء هیئة وطن

ة لحقوق  المؤسسات الوطن ارس المتعلقة  ادئ  قاً لم ة لاستقلالیتها، ط اف ات شاملة وضمانات  صلاح و
ما في ذلك م  ا یلي:الإنسان، 
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ات المجلس الوطني حتى یتولى لا دعم المواطنین   . أ ع نطاق صلاح یجب توس
التالي یجب  ا من أجل الحصول على حقوقه. و ل شخص في لیب فحسب بل 

لم  "أفراد".ـب 165ة "مواطنین" في المادة استبدال 
ه قضائي   . ب ات المجلس الوطني بتضمینه اختصاص ش ع نطاق صلاح یجب توس

انتهاكات حقوق الإنسان. للاستماع إلى  ة المتعلقة  او الفرد  الش
ون لمفوض المجلس الوطني الح في الطعن، ومن تلقاء نفسه، في   . ت یجب أن 

ة، وأ ممارسة للسلطة العامة، على أساس  عات، والنظم الداخل ة التشر دستور
ة تنتهك حقوق الإنسان، وذلك من أجل استخدام  أن المادة أو الممارسة المعن

. صورة هادفةً وذات مغز ات الإشراف   صلاح
ة أعضاء المجلس الوطني لضمان تمثیل واسع للمجتمع   . ث یجب إضافة شرط تعدد

 في المؤسسة.
قوض  162یجب تعدیل المادة  .13 ة" وذلك لأنه  ع ة السلطة التشر ة "لرقا لحذف شرط إخضاع الهیئات الدستور

 استقلالیتهم.
 

ةثالثًا. حقوق الإنسان والمعای   یر الدول
  

ة بـ الخامس المتعل ابالینص   من لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان. لا شك الدستورة"الحقوق والحرات" على الحما
ة، الأمر الذ  اختصاص المحاكم الوطن ما أنّ ترسیخ حقوق الإنسان في الدستور یجعلها مشمولةً  ة  أنّ هذه الخطوة إیجاب

ح الوصول  ة حقوق الإنسان على المستو الوطني. ولكن، لا بد من الإشارة إلى أنّ التعرفات إلى العدالة و یت تحسین حما
ة  عض الحقوق الأساس اة، في مسودة الدستور ب ما في ذلك الح في الح غي،  ما ین ة  المعاییر الدول ونطاقها لا تفي 

ات، و  ة، والح في المحاكمة العادلة، التعذیب وسوء المعاملة،  حظرومناهضة التمییز، وحقوق الأقل وحظر الرق والعبود
 وغیرها من الحقوق.

 
اتجدر الإشارة إلى أنّ لی ة، ب اس ة والس الحقوق المدن والعهد الدولي الخاص  111دولة طرف في العهد الدولي الخاص 

ة ة والثقاف ة، والاجتماع ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب ا112الحقوق الاقتصاد ة أو ، واتفاق ة القاس لمعاملة أو العقو
ة أو المهینة ال التمییز ضدّ المرأة113اللاإنسان ع أش ة القضاء على جم ع 114، واتفاق ة للقضاء على جم ة الدول ، والاتفاق

ال التمییز العنصر  ة حقوق الطفل115أش ع العمال المهاجرن وأفراد  116، واتفاق ة حقوق جم ة لحما ة الدول والاتفاق

                                            
ه بتارخ   111 ار/مایو  15انضمّت إل  .1970أ
ه بتار  112 ار/مایو  15خ انضمّت إل  .1970أ
ار/مایو  16انضمّت إلیها بتارخ   113  .1989أ
ار/مایو  16انضمّت إلیها بتارخ   114  .1989أ
 .1968تموز/یولیو  3انضمّت إلیها بتارخ   115
سان/أبرل  14انضمّت إلیها بتارخ   116  .1993ن



44 

ة  117أسرهم. اس ة والس الحقوق المدن العهد الدولي الخاص  ار الملح  ول الأول الاخت ا على البروتو ما صادقت لیب
ضاً في  ا دولة طرف أ شأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلّحة. ولیب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق ول الاخت والبروتو

و  روتو المیثاق الأفرقي لحقوق الإنسان والشعوب حول المیثاق الأفرقي لحقوق الإنسان والشعوب، و ل مابوتو الملح 
ا. ا على المیثاق العري لحقوق الإنسان (المیثاق العري) الذ دخل حیّز التنفیذ  118حقوق المرأة في أفرق ما صادقت لیب

عد.2008عام  ة حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، ولكنها لم تصادق علیها   119، ووقعت على اتفاق
 

ا ملزمة  ة.إن لیب حسن ن ام المعاهدات التي صادقت علیها، وعلیها تنفیذها  إذ  120موجب القانون الدولي بتطبی أح
یتعیّن علیها أن تتخذ التدابیر اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في معاهدات حقوق الإنسان ضمن نظام قانونها 

قاً لإجر  ما في ذلك إقرار القوانین، ط التالي، یجب أن  121اءاتها الدستورة.الوطني،  ة الحقوق والحرات في تو تواف حما
ات الواردة أعلاه،  اق المعاهدات والاتفاق ما هي واردة في س الحدّ الأدنى، مع تعرف الحقوق ونطاقها  الدستور اللیبي، و

ه للتقیی موجب الدستور اللیبي النطاق المسموح  موجب القانون الدولي.على ألا تتجاوز تقییدات أ ح   د 
 

ة على  قة ومنهج ما هو وارد في مسودة الدستور، لمراجعة دق اب الحقوق والحرات،  ة، یجب إخضاع  قاً لهذه الغا تحق
ه. لا بد من التأكید في هذا  لات هامة عل ات. ومن الواضح أنّ الحاجة تدعو إلى إجراء تعد ام هذه الاتفاق أساس أح

اق أنّ إجراء عض التغییرات  الس ما یلي  ه من هذا التقرر، ولكن یدرج هذا التقرر ف م شامل یتجاوز النطاق المقصود  تقی
ست  سلّط هذا التقرر الضوء علیها ل حاجة للتعدیل والتي  ا والمجالات التي  قتضي التشدید أنّ القضا اللازمة. و

ضة.  مستف
 

، یجب أن یجب أن ینصّ الدستور صراحةً على أنّه، وفي ح ام الدستور في التفسیر والتطبی ال وقوع أ خلاف بین أح
وضوح على  ة للحقوق. في الواقع، لا بد من أن ینطب هذا المبدأ و منح مزداً من الحما م أو التفسیر الذ  یتفوق الح

ة. ة أو الثانو ع القوانین، سواء في الدستور أو في التشرعات الأول  جم
 

قرّ الد حمیها على قدم المساواة مع الحقوق یجب أن  فلها و ة و ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ستور اللیبي 
ة. اس ة والس ا ملزمة ما یجب  122المدن ه مواردها المتاحة ما یلزم من خطوات  اتخاذأن ینصّ أنّ لیب أقصى ما تسمح 

                                            
 .2004حزران/یونیو  18انضمّت إلیها بتارخ   117
ة ا  118 ة، في مابوتو، في اعتمدته الجمع ة العاد ومات الاتحاد الأفرقي وذلك أثناء انعقاد جلستها الثان أیلول/سبتمبر  13لعامة لرؤساء دول وح

2000 ،CAB/LEG/66.6 ا بتارخ 2005تشرن الثاني/نوفمبر  25، دخل حیز التنفیذ في ه لیب ار/مایو  23، صادقت عل  .2004أ
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lang=enراجع   119
ة فیینا لقانون المعاهدات،   120  .26، المادة 1969اتفاق
ة، المادة   121 اس ة والس الحقوق المدن احترام الحقوق 1):  "2) و(1( 2راجع مثلاً العهد الدولي الخاص  ل دولة طرف في هذا العهد  . تتعهد 
سبب العرق، أو اللون، أو المعتر  مها والداخلین في ولایتها، دون أ تمییز  ع الأفراد الموجودین في إقل فالة هذه الحقوق لجم ه، و الجنس، ف بها ف

اب. اسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأس اً أو غیر س اس . تتعهد 2 أو اللغة، أو الدین، أو الرأ س
ة القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا  ة أو غیر التشرع انت تدابیرها التشرع أن ل دولة طرف في هذا العهد، إذا  العهد، 

ة وغیر تشرع ون ضروراً لهذا الإعمال من تدابیر تشرع ام هذا العهد، ما  قاً لإجراءاتها الدستورة، ولأح  ة".تتخذ ط
ما صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فیینا، بتارخ 122 رنامج عمل فیینا،   .5، الفقرة 1993حزران/یونیو  25إعلان و
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الحقوق المعترف بها في ضاً أن على عات  123هذا العهد. لضمان التمتع الفعلي التدرجي  د الدستور أ ولا بد من أن یؤ
ع  احترام وضمان جم ة من التزام فور  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ه اللجنة المعن ما أشارت إل ا الوفاء  لیب

ضمان الوفاء، على أقل  ما فیها عدم التمییز و "حد أدنى من الالتزام الأساسي  ا الحقوق  ة الدن ات الأساس المستو تقدیر، 
ة أو في ظل أ عوامل أو  اف لكل ح من الحقوق"، وتطبی هذا الحد الأدنى حتى عندما یثبت أن الموارد المتاحة غیر 

. ات أخر  124صعو
 

الدستور  افة حقوق الإنسان  ام التي یبدو أنها تخضع  عض الأح ما تم دراسته أعلاه، تعدّ  ام فضلاً عن ذلك، و لأح
بیر. قدر  ه یجب حذفها أو تعدیلها  موجب القانون الدولي، وعل ا  ة، غیر متوافقة مع التزامات لیب   الشرعة الإسلام

 

الحقوق   . أ  التعرف 
 

 الح في المساواة وعدم التمییز .1
 

منع التمییز  . أ  الحاجة إلى تنصص عام 
 

افة أن  125ة لقانون حقوق الإنسان.الح في عدم التمییز والح في المساواة من المعاییر الأساس تعین على الدساتیر  و
ة. ما یتواف مع المعاییر الدول افة  اله  أش ة ضدّ التمییز   ترسخ الح في المساواة بین الجنسین والحما

 
احتر  2موجب المادة  ل دولة طرف في العهد  ة مثلاً، تتعهد  اس ة والس الحقوق المدن ام الحقوق من العهد الدولي الخاص 

اسي،  اً أو غیر س اس سبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأ س ه "دون أ تمییز  المعترف بها ف
اب من العهد الدولي  2وتنصّ المادة  ".أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو غیر ذلك من الأس

ة والا الحقوق الاقتصاد ة على الأمر نفسه.الخاص  ة والثقاف ضاً في المادة  126جتماع من العهد الدولي  26ما جاء أ
ة ما یلي: اس ة والس الحقوق المدن   الخاص 

 
حمایته. وفي هذا الصدد یجب  ح متساو في التمتع  تمتعون دون أ تمییز  عاً سواء أمام القانون و الناس جم

فل لج حظر القانون أ تمییز وأن  العرق، أن  ة فعالة من التمییز لأ سبب  ع الأشخاص على السواء حما م

                                            
ة، المادة 123 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  .2العهد الدولي الخاص 
ة، التعلی124 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  قة رقم 1990، (3العام رقم  اللجنة المعن ما هو وارد في الوث  ،(E/1991/23 الفقرات ،
9 -11. 

ة؛ العهد الدولي الخاص  26)، و1( 4، 3)، 1( 2راجع من بین جملة مواد أخر المادتین 125 اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
ة، المادتان  ة والثقاف ة والاجتماع  . 3و )2( 2الحقوق الاقتصاد

ة، التعلی العام رقم 126 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ضاً، اللجنة المعن قة رقم 20راجع أ تموز/یولیو  E/C.12/GC/20 ،2، الوث
2009. 
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اسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو  اً أو غیر س اس أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأ س
اب.  127الثروة، أو النسب أو غیر ذلك من الأس

 
عدم ا مسودة الدستورلا تتضمّن  ه وعام  م مشا ة للحقوقیین  لتمییز.أ ح بإدخال بندا عاما وشاملا توصي اللجنة الدول

ما فسرتها  ة  اس ة والس الحقوق المدن ع الجوانب المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص  غطي جم حول عدم التمییز 
ا ا بر نظرا لتارخ لیب ة  حقوق الانسان. ولذلك أهم ة  التمییز ضد الأاللجنة المعن ات وضد لحافل  ما قل المرأة، خاصة، 

اجتا الدستور اللبناني سیتم مناقشته أدناه.  حظرمًا لمواد شاملة تنص على نموذجًا إقل 129والدستور المغري 128وتعتبر دی
ما تنص المادة  ن أن  1996 من الدستور الجزائر  29التمییز.  م ة أمام القانون. ولا  ل المواطنین سواس على أن: " 

، أو أ شر أو ظرف آخر، شخصي أو یُتذرّع  ه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأ عود سب أ تمییز 
 اجتماعي".

 
 اقتصار الحقوق على المواطنین   . ب

 
التالي تفسیرها على أنها تس موادعدة تشیر  ن  م اب الحقوق والحرات إلى "المواطنین" و ة هذه الحقوق في   تثني من حما

عدّ هذا التقیید لنطاق الحقوق غیر متواف مع العهد الدولي الخاص "غیر المواطن انوا خاضعین لولایتها. و ین" وإن 
ع  ة القضاء على جم ة، واتفاق ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة، والعهد الدولي الخاص  اس ة والس الحقوق المدن

ال التمییز ضد المرأة وغیرها من معاهدات حقوق  س فقط على  ،الإنسان الأخر أش ع ول التي تنطب عموماً على الجم
ة: "فإن  اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان على أنه، ووفقاً للعهد الدولي الخاص  ة  المواطنین. وقد أكّدت اللجنة المعن

ل ح من الحقوق المنصوص علیها في العهد دون تمییز بین ا فالة  یرد  130".لمواطنین والأجانبالقاعدة العامة تقضي 
ة في المادة  اس ة والس الحقوق المدن التي تنطب صراحةً على "المواطنین"  25الاستثناء الوحید في العهد الدولي الخاص 

الح في إدار  ما یتعل  لاد. أشارت اللجنة  ة الشؤون العامة، وفي أن ینتخبواف نتخبوا، وفرصة تقلّد الوظائف العامة لل و
حقوق الإنسان تحدیداً على أنّ "المادة المعن ة إلى  25ة  النس ه الحال  ل مواطن"، بخلاف ما هو عل تحمي حقوق "

م الدولة وحسب قضائها). ع الأفراد ضمن إقل عترف بها العهد (من الحقوق التي توفر لجم  131حقوق وحرات أخر 
ة وا ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ة على ما یلي:وشدّدت اللجنة المعن  لثقاف

  
ع الأطفال  الحقوق المنصوص علیها في العهد، فمثلاً لجم اً في الحرمان من التمتع  ة سب ل الجنس غي ألا تش ین
م وعلى  ة، الح في الحصول على التعل من فیهم الأطفال بدون وثائ رسم الموجودین داخل دولة من الدول، 

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 127 ة  ضاً اللجنة المعن  .1989تشرن الثاني/نوفمبر  10، 18راجع أ
عتها حرة : 1926من مقدمة الدستور اللبناني تنص الفقرة الثالثة 128 ة، تقوم على احترام الحرات العامة وفي طل ة برلمان مقراط لبنان جمهورة د

ع المواطنین دون تمایز أو تفضیل ات بین جم ة والمساواة في الحقوق والواج   .الرأ والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماع
سبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة  ن على الدولة تلتزم بـ:"أ 2011ینص تصدیر الدستور المغري 129 ال التمییز،  ل أش افحة  حظر وم

ان".   أو الانتماء الاجتماعي أو الجهو أو اللغة أو الإعاقة أو أ وضع شخصي، مهما 
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 130 ة   .2 ، الفقرة1986أیلول/سبتمبر  30، 15اللجنة المعن
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 131 ة  ة ، 25اللجنة المعن  .3، الفقرة  أعلاه 96الحاش
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ة ا ة الصح من فیهم الغذاء الكافي وعلى الرعا ع  لمتوفرة. فالحقوق المنصوص علیها في العهد تطب على الجم
ا الاتِّجار  ة والعمال المهاجرن وضحا مي الجنس اللاجئین وطالبي اللجوء والأشخاص عد غیر المواطنین، 

ة. ز القانوني والوثائ القانون غض النظر عن المر  132الدولي، 
 

غیر ا ة في المادة یرد الاستثناء الوحید المتعل  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد لمواطنین في العهد الدولي الخاص 
ة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أ 3( 2 لاء المراعاة الواج ة أن تقرر، مع إ ) التي تنصّ على أنّ "للبلدان النام

ة المعترف بها في هذا العهد لغیر   133".المواطنینمد ستضمن الحقوق الاقتصاد
 

الح في الصحة ( م114المادة نتیجةً لذلك، یجب حذف الإشارة إلى "المواطنین" في المواد المتعلقة   )؛ الح في التعل
ضاً تعدیل .)144المادة ( والإقامة ؛ الح في حرة التنقل)128(المادة  الح في العمل وغیره  المواد المتعلقة ما یجب أ

ة 3(2ة لضمان توافقها مع المادة من الحقوق الاقتصاد ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 
ة.  والثقاف

  
ة للحقوقیین قلقة من أن المادة  ة "ممن اكتسبها خلال  12إن اللجنة الدول من مسودة الدستور، والتي تجیز سحب الجنس

ة لاكتسابها"، دون تحدید أ قیود أو ة. العشرن سنة التال ة تمنح هذه المادة سلطة فضفاض 134شرو معینة لسحب الجنس
ن للأشخاص قد تؤد إلى ممارسات تمییزة.  م حدّد هذا النص أ هیئة خاصة تتخذ القرار، أو أ إجراء عادل  لا 

اب، قد یؤد هذا البند إلى انتهاكات  ه للطعن في الشأن. لهذا السبب وغیره من الأس ة المتأثرن اللجوء إل للح في الجنس
موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمادة  ا  ة، مما یتعارض مع التزامات لیب  15وانتهاك حظر حالات انعدام الجنس

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصّ على ما یلي:
  

ة ما. )1(  لكل فرد ح التمتع بجنس
ار حقه ف )2(  135ي تغییرها.لا یجوز حرمان شخص من جنسیته تعسفاً أو إن

  
ة عام  موجب اتفاق : 1961و ة، ومن بین جملة التزامات أخر  شأن خفض حالات انعدام الجنس

 

                                            
ة، التعلی العام رقم 132 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة   .30، الفقرة 1992أیلول/سبتمبر  30، 20اللجنة المعن
عض مواد المیثاق العري لحقوق الإنسان إلى "المواطنی133 الحقوق تشیر  موجب العهد الدولي الخاص   ، الحقوق التي تطب ما یتعل  ن" ف

ع. ولكن تنصّ المادة  ة على الجم ة والثقاف ة والاجتماع له  43الاقتصاد من المیثاق العري صراحةً على أنه "لا یجوز تفسیر هذا المیثاق أو تأو
ة على نحو ینتقص من الحقوق والحرات التي تحمیها القوانین ا م ة والإقل ة للدول الأطراف أو القوانین المنصوص علیها في المواثی الدول لداخل

 لحقوق الإنسان التي صادقت علیها أو أقرتها".
جوز سحبها   134 ان. و ة لأ سبب  ة اللیب حظر إسقا الجنس أكملها على أن: " ة لاكتسابها. تنص المادة  ممن اكتسبها خلال العشرن سنة التال
ب    ین القانون حالات السحب وآثاره".و
ة، المادة 135 اس ة والس الحقوق المدن ضاً العهد الدولي الخاص   ).3( 24راجع أ
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م  ان من شأن هذا التجرد أن یجعله عد تمتنع الدول المتعاقدة عن تجرد أ شخص من جنسیته إذا 
ة.   136الجنس

 
بیر. ولذلك یجب حذف هذه المادة أو مراجعتها  قدر 

 
. تنص المادة مذلك  13دة تعتبر الما ارات 1(13ثیرة للقل ة اعت ) أنه: "یجب أن یراعى القانون المنظم لمنح الجنس

ة  ی ة والمحافظة على التر ة وسهولة الاندماج المصلحة الوطن ان عتبر شر "المحافظة على  في المجتمع اللیبي".الس
ة" عرضة للتفسیر الواسع وقد یؤد إلى ان ة الس ی ه  التر ة". غیر مناسب لمالتمییز ضد من ینظر إل ن ة الس ی بدأ "التر

، المادة  ةة الصادرة على هذا الأساس مخالفالقرارات التمییز  مثلسوف ت ات أخر موجب، ضمن مقتض ا   2لالتزامات لیب
ة، لذلك یجب حذف هذه المادة. اس ة والس الحقوق المدن   من العهد الدولي الخاص 

  
ة. وهي تنص  198 وتنص المادة ة المعاییر الدول ة من ناح ال ة واكتسابها والتي تمثل إش الجنس ام المتعلقة  على الأح

  على: 
ارا من تارخ نفاذ الدستور. -1 ة لمدة عشر سنوات اعت  توقف اجراءات اكتساب الجنس
ة للعائدین المقدمة قبل  -2 النس ة  ات الجنس البت في طل ة  م. 17/2/2011تلتزم الدولة  ما تلتزم الدولة بتسو

له خلال خمس سنوات من  ان نافذا قبل القانون المنظم لها. وذلك  ة وف ما  ة العر اوضاع حاملي الجنس
ة الصادر بناء على هذا الدستور.   تارخ نفاذ القانون المنظم للجنس

ارا من تارخ  -3 ة الصادرة اعت افة قرارات منح الجنس ام قانون م التي ص15/2/2011تلغى  المخالفة لاح درت 
ه وقت صدورها.  ة المعمول    الجنس

  
ما   . ة لمدة عشر سنوات یبدو غیر ضرور قاف إجراءات اكتساب الجنس حدّد هذا النص أ هیئة خاصة تتخذ إن إ لا 

ة. قد یؤد ذلك  ه للطعن في هذه القض ن للأشخاص المتأثرن اللجوء إل م إلى انتهاكات للح القرار، أو أ إجراء عادل 
موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك، یجب  ا  عارض التزامات لیب ما  ة،  ة وحظر حالات انعدام الجنس في الجنس

بیر.حذف هذه المادة أو مراجعتها   قدر 
 

 المساواة بین الرجال والنساء  . ت
 

  ، والتي تنص على التالي:117المادة  ، أولا،تتناول حقوق المرأة هيالوحیدة التي  وادالمإن 
  

                                            
ة، 136 شأن خفض حالات انعدام الجنس ة  ة سنة 1( 8، المادة  UNTS 175 989اتفاق ا إلى هذه الاتفاق  . 1989). انضمّت لیب
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انتها في المجتمع  ة المرأة وسن القوانین التي تكفل حمایتها ورفع م النساء شقائ الرجال، وتلتزم الدولة بدعم ورعا
ة من  رامتها. وتتخذ التدابیر اللازمة للوقا ة التي تنتقص من  ة والعادات الاجتماع والقضاء على الثقافة السلب

  دها وتضمن لإتاحة الفرص في مختلف المجالات.افة صور العنف ض
  

ا، المادة  : "المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمییز بینهم نقضانا أو النحو التالي، والتي تنص على 8وثان
ام هذا الدستور   ". تقییدا أو حرمانا، وف أح

  
املا مع المعاییر الدوللذلك، لا تتواف مسودة الد ال التمییز ضد المرأة. لاة ستور  ع أش إنّ تي تشتر الحظر الصرح لجم

ة أمر ضرور حظر التمییز ضدّ المرأة إدخال مادة شاملة ل اق تارخ انعدام المساواة  القانون ةً خاصةً في س حتلّ أهم ، و
ة. وقوالعم ا، في عهد القذافي وأثناء الفترة الانتقال ة بین النساء والرجال في لیب الفعل طعونا في ل ة  د شهدت الفترة الانتقال

ضمانات ینص علیها القانون لصالح المرأة، وذلك عن طر طعون أمام المحاكم وإصدار تشرعات جدیدة تقوض حقوق 
ه أدناه).  ما هو مشار إل   المرأة (

  
حق نإ ة  ال التمییز ضدّ المرأة واللجنة المعن ع أش القضاء على جم ة  وق الإنسان قد سب وأشارتا في اللجنة المعن

ة سنة  ما في مجالات  الممنهج على التوالي إلى التمییز 2007138وسنة  137 2009ملاحظاتهما الختام ح المرأة لا س
ا. ة، والزواج، والطلاق، والمیراث في لیب ال التمییز ضد المرأة  الجنس ع أش ة القضاء على جم ا تحفظا على اتفاق أبدت لیب

ة " إلى الانضمام ون  أن قضي أن هذاالاتفاق التحفظ العام  ة  رهنا  الانضمام لن یتعارض مع قوانین الأحوال الشخص
ة". ما یتعل  المستمدة من الشرعة الإسلام ورة أعلاه ف اب المذ سحب هذا التحفظ للأس ة للحقوقیین  توصي اللجنة الدول

ذلك خاصة من أجل ضمان عدم تبرر  7المادة  والتمییز ضد المرأة في التشرعات  لمساواةانعدام امن مسودة الدستور، و
ل  ة استنادا إلى تأو ة.الوطن   غیر موضوعي للشرعة الإسلام

  
ة منذ العام   ح المرأة على المستو القانوني والعملي، 2011شهدت الفترة الانتقال عض  استمرار التمییز  وقد تعرضت 

ك أو الطعن. الضمانات التي نص علیها القانون  ا فعلى سبیل المثال، للتف ا حال مة العل في طعنین مختلفین تبت المح
شأن القانون رقم  ة العامة وإدارة  1989لسنة  8مقدمین  ا ح للمرأة تولى وظائف القضاء والن والذ ینص على أنه: "

ة للرجل النس ا بذات الشرو المقررة  ددا من القوانین المقلقة وعلاوة على ذلك، أصدر المؤتمر الوطني العام ع 139".القضا

                                            
طرف إلى مواصلة جهودها من أجل تعدیل التشرعات التي تنظم حضانة الأطفال على وجه السرعة، من تدعو اللجنة الدولة ال "علاوةً على ذلك،137

أن تقوم الدولة الطرف بإدخال إصلاحات تشر  ون للمرأة نفس حقوق الرجل في السفر مع أطفالها إلى الخارج. وتوصي اللجنة  فالة أن  ة أجل  ع
ة في الزواج، وا ة اللجنة العامة رقم لمنح المرأة حقوق متساو لطلاق، والمیراث. وتدعو الدولة الطرف لوضع حد لممارسة تعدد الزوجات، وفقا لتوص

ال التمییز ضد المرأة حول الج 21 ع أش القضاء على جم ة  ة للجنة المعن ماهیرة شأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرة". الملاحظات الختام
قة ة، الوث ة اللیب /فبرایر CEDAW/C/LBY/CO/5رقم  العر ا  .18، الفقرة 2009، ش

الطلا138 ة، وخاصةً ما یتعل منها  ا الأحوال الشخص غي للدولة الطرف أن تراجع قوانینها لكفالة المساواة بین الرجل والمرأة في قضا ق والإرث. "ین
فولة غي للدولة الطرف أن تضمن أن المساواة بینهما م حقوق 11قانوناً وممارسةً". الفقرة  وعلاوة على ذلك، ین ة  ة للجنة المعن ، الملاحظات الختام

قة رقم   .2007تشرن الثاني/نوفمبر  CCPR/C/LBY/CO/4 ،15الإنسان، الوث
  .2013ق في 14/60م، والطعن دستور رقم2012ق في 10/60الطعن الدستور رقم 139
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ة والحقوق المتعل ما في ذلك الشؤون المال الطلاق.قهذا العام تقید من حقوق المرأة في الزواج،  وقد شهد النزاع  140ة 
ات فيلنساء المستمر استهدافا ل من فیهنّ المدافعات عن حقوق الإنسان. المشار اة العامة،    141الح

  
ا   القضاء یجب أن یتضمن الدستور حظرا قو ة  ة اللجنة المعن ما یتواف مع توص اشرة  اشرةً أم غیر م للتمییز سواء م

ا سنة  ال التمییز ضد المرأة إلى لیب ع أش ع  2009.142على جم ة القضاء على جم ولكي تتواف هذه المادة مع اتفاق
ة" من المادة الأو  غة "التأثیر أو الغا اع ص ال التمییز ضد المرأة، یجب ات ال أش ع أش ة القضاء على جم لى من اتفاق

عني مصطلح التمییز ضد المرأة والتي تقول: " ة  عاد أو تقیید یتم  "التمییز ضد المرأة"لأغراض هذه الاتفاق أ تفرقة أو است
حقوق  ون من آثاره أو أغراضه النیل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساو الرجل والمرأة،  على أساس الجنس و

ة أو في أ میدان آخر"الإ ة والمدن ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ادین الس ة في الم   143.نسان والحرات الأساس
  

حضانة الطفل والموارث  ما یتعل  ة مع الرجل ف والح في إعطاء یجب أن ینص الدستور صراحة أن للمرأة حقوق متساو
ة لأبنائها. ة للأبناء على الرجال فقط في جزء آخر  وذلك نظراً لاقتصار ح الجنس  من المسودة. إن المادةإعطاء الجنس

حظر أن ) تنص على2(11 ما یتعل  ل من ولد لأب لیبي". وفي هذه المادة انتهاك واضح للقانون الدولي ف ا  ون لیب " :
الجو  التمییز ضا لحقوق الطفل  ل انتهاكا أ الإضافة الى ذلك، قد تش ه في جب حذفها. و ما هو منصوص عل ة،  نس
ة حقوق الطفل. 8المادة    144من اتفاق

 
الإضافة 6( 119 ما إن المادة ذلك حقوقهم إ)،  ة فهي تنتهك  ة اللیب ات من حقهم في الجنس لى تأكید حرمان أبناء اللیب

ة  ة من المادة الحاد ة. فتنص هذه المادة على التالي: "مع مراعاة الفقرة الثان اس ة، الس اس ما عدا الحقوق الس عشر وف
افة الحقوق التي یتمتع بها المواطن اللیبي".  ات    یتمتع أبناء اللیب

 

                                            
   .2015لسنة  14قانون المجلس الوطني الانتقالي رقم 140
ا، 141 ة، انتهاكات حقوق الإنسان تستمرّ مع غرق الدولة في الفوضى، تقرر للاستعراض الدور الشامل الخاص بلیب راجع منظمة العفو الدول

ار/مایو  /فبرایر  ،2015أ ا ط  ،2015ش  متوافر على الرا
2015), (AI May https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1900032015ENGLISH.pdf وراجع هیومن ،

ا الجدیدة"،  ع: حقوق المرأة في لیب ط:2013رایتس ووتش، "ثورة للجم   ، متوافرة على الرا
 ://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0513_brochure_LOWRES.pd  

اشر في التشرعات فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإدراج حظر التمییز ضد المرأة الذ 142 اشر وغیر الم شمل التمییز الم
ما یتماشى مع المادة  ة،  ة  1المحل القضاء على التمییز ضد المرأة حول الجماهیرة العر ة  ة للجنة المعن ة"، الملاحظات الختام من الاتفاق

ة،  ة اللیب  .10الفقرة ، أعلاه 137الحاش
ال التمیی143 ع أش ة القضاء على جم  . 1ز ضدّ المرأة، المادة اتفاق
ة حقوق الطفل. 8راجع المادة 144   من اتفاق
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ة  ما في ذلك احتمال اعتماد خطة استراتیج لٍ فعال،  ش ضاً على واجب الدولة في حظر التمییز  یجب أن ینص الدستور أ
ة الم ة، وخاصة "لإحداث تغییر في الأدوار النمط التالي لتعزز المساواة في وطن قبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل، و

ات بین المرأة والرجل في المجالین الخاص  ز والمسؤول ات الأسرة بین المرأة والرجل والمساواة في المر تقاسم المسؤول
افحة التمییز. 145،"والعام ة معینة لم ضا من خلال التنصص على آل بر على ضوء ولهذا الأمر أ  146وذلك أ ةً  هم

ال التمییز ضد المرأة في العام  ع أش القضاء على جم ة  القل إزاء استمرار  2009إعلان اللجنة المعن أنها لا تزال "تشعر 
ل، وهو ما یتجلى، في  ات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع  أدوار ومسؤول ما یتعل  ة الراسخة ف ة التقلید القوالب النمط

ة والعامة".جزء م اس اة الس تها في الح ة، ووضعها في سوق العمل وضعف مشار م ارات المرأة التعل  147نه، في خ
  

د  ة حیث أنها تنص على أن "الدولة (...) ترعى  ن المسودة تحت عنوان "الأسرة"م 31المادة الفعل، تؤ القوالب النمط
ه وتحمي الأمومة والطفولة، وتعمل على ات المرأة وعملها".  الزواج وتشجع عل قد تفسر هذه المادة على التوفی بین واج

الرجل.  ات أكبر تجاه أسرتها مقارنةً  حیث أنها تفرض على المرأة واج ة للحقوقیین أن تعدل المادة  توصي اللجنة الدول
ات  ة الطفل، وتعزّز المساواة في تقاسم المسؤول ما یلي: "تكفل الدولة الأمومة ورعا الأسرة بین المرأة والرجل وضمان تلتزم 

ة للوصول إلى  فل حصول المرأة والرجل على الفرص المتساو ات الأسرة على نحوٍ  شرو التوظیف لقاء أجر للمسؤول
   التوظیف لقاء أجر".

  
طرح ا ولا یزال العنف ضدّ المرأة  لةً واسعة الانتشار في لیب ط ،مش وتنص  148بنزاع. سواء العنف العائلي أو العنف المرت

ة إلا  117المادة  غة إیجاب افة صور العنف ضد (المرأة)". تعدّ هذه الص ة من  على أن الدولة: "تتخذ التدابیر اللازمة للوقا
ال العنف ضد المرأة وأن ینص على أسالیب انتصاف  ع أش أن یتضمّن الدستور حظرا صرحا لجم تها وذلك  أنه یجب تقو

ومة بإصدار تشرع خاص یجرّم العنف المنزلي. في حال تعرضها للعنف.  149علاوة على ذلك یجب أن یلزم الدستور الح
م إلحاق ضرر : "عدح للزوجة على زوجها نص على أنت 1984لسنة  10من القانون رقم  17الرغم من أن المادة 

اً  ان أو معنو اً  التبها، ماد قتضي ذلك بتجرم العنف المنزلي أو  ات تنفیذ فعالة."، ولكن لا      نصص على آل
  

                                            
ة،145 ة اللیب ال التمییز ضد المرأة حول الجماهیرة العر ع أش القضاء على جم ة  ة للجنة المعن ة  الملاحظات الختام الفقرة  أعلاه، 137الحاش
22. 
ة التي تلزم 2011عد الدستور المغري 146 م افحة التمییز، ففي المادة  من النماذج الإقل ة لم ینص الدستور المغري على  19الدولة بإنشاء آل
ال التمییز". أن:" ل أش افحة  ة، هیئة للمناصفة وم  تُحدث لهذه الغا
ة،147 ة اللیب ال التمییز ضد المرأة حول الجماهیرة العر ع أش القضاء على جم ة  ة للجنة المعن ة  الملاحظات الختام ، الفقرة أعلاه 137الحاش
22. 
ار/مایو 24إلى  22 تراجع المرجع نفسه، الفقرا148 ع، أ ة 2013؛ راجع هیومن رایتس ووتش: ثورة للجم وراجع تقرر  أعلاه، 141، الحاش

انون الثاني/ینایر  ة 2015المفوض السامي لحقوق الإنسان،   أعلاه. 2، الحاش
ا ترد حالات عن تضمین الدستور لشر من هذا الن149 ولومب شیر دستورا  ة من العنف ضدّ المرأة.  ات عال لادٍ سب أو واجهت مستو وع في 

ع،  ". للمراجع الكاملة، راجع هیومن رایتس ووتش: ثورة للجم ة وملاو إلى العنف المنزلي أو "الأسر  .24ص.  أعلاه، 141الحاش



52 

مسألة العنف ضد المرأة،  ما یتعل  ة، تمثلف ال ة إش من قانون  375فعلى سبیل المثال، تنص المادة  عض القوانین الحال
ارز لمرتكبي جرائم "حفظا على العرض"، ل  ش ة أخف  ات اللیبي على عقو مة  150العقو م من ق ل جس ش قلل  مما 

اب الثالثعلى ذلك،  وعلاوة. للمرأة من هذه الجرائمالأذ المسبب  ات اللیبي،  من الكتاب الثالث في ال من قانون العقو
جرمة  یز  151الفرد.جرمة ضد ولا  عرضضد الصنف العنف الجنسي  التر ما أكدت منظمة هیومن رایتس ووتش: " و

ة من ا ة، یجذّر هذا القانون من مفهوم أن الناج رة، ومن ثم على شرف الضح رس لهذه الف لاغتصاب قد فقدت شرفها، و
یز على فحص تارخ المرأة الجنسي بدلاً من العنف الذ تدّعي أنه وقع  المحاكم للتر قوض من العدالة إذ یؤد  فرما 

    152".حقها من قِبل المتهم
  

ال التمییز ضدّ المرأة أن حددت ع أش القضاء على جم ة  شمل  وقد سب للجنة المعن العنف القائم على الجنس (وهو 
قع على الدول  ال التمییز وقد أكّدت أنّه " لٍ من أش ش سبب جنسها، أو العنف المؤثر على المرأة)،  العنف ضد المرأة 

ة لمنع أعمال العنف الجنساني تلك والتحقی فیها ومقاضاة مرتكبیها ومعاقبتهم ة الواج د ی 153".الأطراف التزام ببـذل العنا ؤ
ال العنف ضد المرأة. ع أش ة أقو ضد جم فل الدستور حما ة أن    ذلك على أهم

  
المتأخرات في الزواج". یجب عدم فصل  119وأخیرا، یجب تعدیل المادة  ما یتعل " اة الكرمة" ف عنوان "الح في الح

ة حول ان من غیر  المرأة غیر المتزوّجة وإخضاعها لمعاملة خاصة على أساس القوالب النمط وضعها العائلي. فإن 
ومي  سبب التمییز المجتمعي أو الح الأمن الاقتصاد لكونها غیر متزوجة، مثلاً  المحتمل أن تتمتع المرأة غیر المتزوّجة 
في التوظیف أو سواه، فهذا عامل یجب معالجته، على سبیل المثال، من خلال استبدال الإشارة إلى "المتأخرات في الزواج" 

الزواج".بـندٍ فرعي جدید یلزم الدولة بب ط  رمة للمرأة لا یرت اة   "توفیر ح
  

ة .2  حقوق الأقل
 

                                            
الزنى  تحت عنوان " القتل أو الإیذاء حفظاً للعرض" 375تنص المادة  150 س  مشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تل أن: " من فوجئ 

س الح عاقب  شرفه أو شرف أسرته،  ها أو هما معاً رداً للإعتداء الماس    .أو في حالة جماع غیر مشروع فقتلها في الحال هي أو شر
ورن في الظروف ذاتها ف م أو خطیر للمذ س مدة لاتزد على سنتینوإذا نتج عن الفعل أذ جس ة الح   .تكون العقو
ط في مثل هذه الظروف س عاقب على مجرد الضرب أو الإیذاء ال   " .ولا 

ات اللیبي.  408و 407راجع المواد 151 اب الثالث من الكتاب الثالث لقانون العقو   من ال
ا الجدیدة"، 152 ع: حقوق المرأة في لیب ط: 2013راجع هیومن رایتس ووتش، "ثورة للجم ، متوافرة على الرا

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0513_brochure_low.pdf  
ة العام رقم 153 ال التمییز ضدّ المرأة، التوص ع أش القضاء على جم ة  موجب 28راجع اللجنة المعن ة للدول الأطـراف  شأن الالتزامات الأساس  ،

ة القض 2المادة  ال التمییز ضد المرأة،من اتفاق ع أش ول مابوتو   .CEDAW/C/GC/28 (2010)اء على جم الإضافة إلى ذلك، بنص بروتو
شأنها والقضاء  4في المادة  ة  ال العنف ضدّ المرأة والمعاق ع أش ة والفعالة لضمان منع جم منه على أن تتخذ الدول الأطراف التدابیر المناس

 علیها. 
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ات في الدستور اللیبي الجدید إن ا ة لحقوق الأقل ة القو ات في لها لحما بیرة نظرا لتارخ الدولة في التمییز ضد الأقل ة  أهم
ا في عهد القذافي. لقد واجه الأمازغ، والطوارق  ش والانتهاك لیب ، التمییز والتهم ات الأخر والتبو، فضلا عن الأقل

ة في  155)2001( 1369لسنة  24ما حظر القانون رقم  154لمجموعة من حقوقهم. استخدام أ لغة أخر غیر العر
ة، وم ة، واللافتات، والشوارع، وأسماء المؤسسات العامة والخاصة. تم منع الأسماء غیر العر نع  إصدار الوثائ الرسم

ة. ة لذو الأسماء غیر العر ة، هي  156وثائ رسم اغة الدستور من البدا ة ص إن مجموعة الأمازغ، والتي قاطعت عمل
القضاء على التمییز العنصر في  ة  ا عانت من التمییز الشدید خلال فترة القذافي. وجدت اللجنة المعن ة في لیب أكبر أقل

ة في عام  ة  2004ملاحظاتها الختام ة اللیب ة في الجماهیرة العر اللغة والثقافة الأمازغ س هناك أ اعتراف  أنه "ل
ة ة واللغو تهم الثقاف من  مجموعات التبو والطوارق عانت  157".وتوضع العراقیل أمام الأمازغ أمام الحفا والتعبیر عن هو

ة أو أ حقوق اعتبرت  التمییز حیث أنها  158".أخر من هذا القبیل"أجانب [...] بدون جنس
 

ما في ذلك القانون الذ صدر في  ا،  ات في لیب حقوق الأقل ة للاعتراف  یونیو حزران/بذلت جهودا خلال الفترة الانتقال
سمح بخل وسائل إعلام 2013 ات ومعترف بلغاتهم، مما  ارهم أقل اعت ، والذ اعترف بوجود التبو، والطوارق والأمازغ 

ات في المدارس.بلغات الأقل ات نفسها مستهدفة  159ات وتدرس لغات الأقل ومع ذلك، خلال النزاع الأخیر، وجدت الأقل
 160من جدید، وذلك من خلال الخطاب المعاد للأجانب والمهاجمات والنزوح الداخلي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ومة الانتقال ات، في ظل الح أن الأقل ضا تفید  ة الخاصة بهم، وتصارح وهناك تقارر أ ة، قد تم رفض تجدید وثائ الهو
ادة وجوازات سفرهم. ات في الدستور 161الق ة للأقل ة الكاف ة توفیر الحما د على أهم  .الجدید وهذا یؤ

 
ة من الدول الأطراف في المادة  اس ة والس الحقوق المدن فالة حقوق الأشخاص "دون أ2یتطلب العهد الدولي الخاص   : 

اسي، أو الأصل القومي أو  ا أو غیر س اس سبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأ س تمییز 

                                            
ة ل154 ات، المجموعة الدول ة حقوق الأقل  أعلاه. 154الحاش
ع  المعاملات.2001( 1369) لسنة 24القانون رقم (155 ة في جم ة والأرقام العر شأن منع استعمال غیر اللغة العر   ). و.ر 
 نفسه المرجع156
ة، 157 ة اللیب ، عقدت ملاحظات على الجماهیرة العر  ، CERD / C / 64 / CO / 4لجنة القضاء على التمییز العنصر
ار/مایو  10 ة 2004أ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ضا اللجنة المعن التي أعرت "عن قلقها إزاء  2006في عام  CESCR. انظر أ

شمل وسائط الإعلام والتعامل مع دوائ ما  اة العامة،  ة في المدارس، فضلاً عن حظر استخدامها في الح م اللغة الأمازغ ر الدولة. حظر تعل
حرة في البلد. " اللجنة المعن العمل  ة  ة الأمازغ ات والمؤسسات الثقاف سمح للجمع أنه لا  الإضافة إلى ذلك،  الحقوق وأفادت التقارر،  ة 

ة  ة اللیب ة، أبدت ملاحظات على الجماهیرة العر ة والثقاف ة والاجتماع  . 2006/ینایر انون الثاني E/C.12/LYB/CO/2  ،26الاقتصاد
ان الأصلیین 158 ات في العالم، والس ات، ودول الأقل ة لحقوق الأقل  .2014المجموعة الدول
 المرجع نفسه. 159
ة،  160 ان الصحفي الصادر عن منظمة العفو الدول -https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/04/libyaراجع الب

central-government-must-protect-kufra-residents-militia-clashes-2012  ات، ودول ة لحقوق الأقل وراجع المجموعة الدول
ان الأصلیی ات في العالم، والس ة  ،2014ن الأقل  أعلاه. 154الحاش

ة السنو لعام  المرجع 161 ا:2014نفسه، وراجع تقرر منظمة العفو الدول  ، لیب
ضا    انظر أ

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/libya/report-libya/ 
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اب سبب العرق  ".الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأس ات ضد التمییز  ة للأقل ة أساس فل ذلك حما و
  والدین واللغة وغیره.

  
ات على النحو م 27تنص المادة و  ة  لحقوق الأقل ة على مزد من الحما اس ة والس الحقوق المدن ن العهد الدولي الخاص 

حرم الأشخاص المنتسبون إلى ة، أن  ة أو لغو ة أو دین ات اثن ات  التالي: "لا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقل الأقل
ورة من ح التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة  الاشتراك معالمذ الأعضاء  بدینهم وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم، 

 الآخرن في جماعتهم". 
  

قها العام رقم  حقوق الإنسان في تعل ة  رت اللجنة المعن    :تتطلب من سلطات الدولة 27أن المادة  23ذ
  

ار أو الانتهاك. وم ون وجود هذا الح واستعماله مصونین من الإن أن تكفل أن  ة " ن ثم فإن التدابیر الإیجاب
ة أو  ة أو القضائ ة لا ضد أفعال الدولة الطرف نفسها فحسب، سواء عن طر سلطاتها التشرع لصونهما واج

ضا ضد أفعال الأشخاص الآخرن داخل الدولة الطرف    162".الإدارة، بل أ
  
ة   ة هو ة لحما ضا أن "على الدول اتخاذ تدابیر إیجاب رت اللجنة أ ات وصون حقوق أفرادهم في التمتع ذ ة من الأقل أقل

رهما   ". بثقافتهم ولغتهم وفي تطو
  
ل فرد في، من بین أمور  15تحمي المادة و  ة ح  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

د إعلان دیران لعام  ،أخر  ؤ ة". و اة الثقاف شارك في الح ة أن "ال 2001"أن  ة والدین ة واللغو ة والثقاف ة العرق هو
عاملوا على قدم  غي أن  ات ین ات، حیثما وجدت، لا بد من حمایتها، وأن الأشخاص الذین ینتمون إلى هذه الأقل للأقل

ة  حقوق الإنسان والحرات الأساس تمتعون  أقر إعلان الأمم المتحدة الخاص  163.دون تمییز من أ نوع"المساواة و
اتالأق ة  164ل ة والاقتصاد ة والاجتماع ة والدین اة الثقاف ة الفعالة في الح ، في المشار ات، من بین أمور أخر ح الأقل

اة العامة (المادة  ة 2( 2والح ات الوطن ة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علیهم على المستو ))؛ والح في المشار
ة (المادة  م ر ))؛ ومطال3( 2والإقل ات من التعبیر عن خصائصهم وتطو ین الأقل ة لتم ة الدول بخل الظروف الموات

 )).2( 4ثقافتهم ولغتهم ودینهم وعاداتهم وتقالیدهم (المادة 
 
ة على ضمانات عامة وخاصة للأ  ات، والتي یجب أن على هذا الأساس، ینص القانون الدولي والمعاییر الدول سهاقل  ع

الن ات.الدستور، خاصة  التمییز ضد الأقل ا الحافل    ظر إلى تارخ لیب
  

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 162 ة  قة الأمم المتحدة. 23اللجنة المعن  6.1) الفقرة 1994( 38في  HRI / GEN / 1 / REV.1، وث
ة الأجانب وما یتصل بذلك من تعصب، الإعلا163 راه افحة العنصرة والتمییز العنصر و  (إعلان  2001ن، دیران، المؤتمر العالمي لم

  دیران).
ة، والقرار  164 ة أو وطن ة أو لغو ة أو دین ات عرق شأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقل  . GA ،1992 47/135إعلان 
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على أن: "تعتبر  30تنص المادة . 134و  30تتناول مسودة الدستور هذه الالتزامات والمعاییر إلى حد ما في المادتین 
ا لكل ة وجزء من تراثه الثقافي واللغو ورصیدا مشتر اللیبیین،  اللغات التي یتحدث بها جزء من الشعب اللیبي لغات وطن

ة للدولة ة اللغة الرسم ة  134وتنص المادة  ".وتكون اللغة العر على أن: "لكل شخص الح في استخدام اللغات الوطن
ل فرد أو جماعي، وتعمل الدولة على حمایتها وتوفیر الوسائل اللازمة لتعلمها  ش ة  اة الثقاف ة في الح وتعلمها والمشار

ة والآداب والفنون والنهوض واستخدامها في وسائل الاعلا ة والتراث والمعارف التقلید ة الثقافات المحل ما تضمن حما م. 
ة".    بها ونشر الخدمات الثقاف

  
غة غامضة،  ة" امر ایجابي، إلا أن الص ار "اللغات التي یتحدث بها جزء من الشعب اللیبي لغات وطن في حین أن اعت

ا في التمییز ضد ا غة إلى تفسیرات تقتصر على "جزء" معین "من ونظرا لتارخ لیب ات، یُخشى أن تؤد هذه الص لأقل
المادة  ة"  ضا على مصطلح "اللغات الوطن نطب ذلك أ ة 134الشعب اللیبي" دون الآخر. و . توصي اللجنة الدول

اغة هذه المواد على نحو أكثر وضوحا لضمان  ات فصنصتللحقوقیین بإعادة ص استخدام لغاتهم ها على ح الأقل ا  ي لیب
ن تحقی ذلك عن طر اس والاستمتاع بثقافتهم. م من العهد الدولي  27في المادة  واردتخدام المصطلح القانوني الو

ة اس ة والس الحقوق المدن ات. على النحو المبینو  ،الخاص  الأقل ومن أجل قراءة  في إعلان الأمم المتحدة الخاص 
ة،صور  134و 30المادتین  ات  صراحة على ح الدستورینص یجب أن  ة تتواف مع تلك الالتزامات والمعاییر الدول الأقل

ة  ة والاقتصاد ة والاجتماع ة والدین اة الثقاف ة في الح في التمتع بثقافتهم الخاصة أو استخدام لغتهم الخاصة، والمشار
ة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر ع ات في المناهج لیهم. والعامة، والمشار عة للأقل ما یجب ضمان إدخال اللغات التا

ة. م   التعل
  

د الدستور ا، یجب أن یؤ ات في لیب النظر في تارخ التمییز ضد الأقل ا مع إعلان دیران،ا، تمو ع أفراد  ش على أن جم
ون لدیهم مطل الحرة  جب أن  عاملوا على قدم المساواة و غي أن  ات ین ع حقوق الإنسان والحرات الأقل في التمتع بجم

ة دون تمییز من أ نوع.  165الأساس
 

اة  .3  الح في الح
 

ة والمادة  6تنصّ المادة  اس ة والس الحقوق المدن من المیثاق العري لحقوق الإنسان على ما  5من العهد الدولي الخاص 
اة ح ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن  اته تعسّفاً یلي: "الح في الح . ولا یجوز حرمان أحد من ح  ". حمي هذا الح

اة على أنّه "الح الأسمى". حقوق الإنسان إلى الح في الح ة  ولا یجوز مخالفته أو الانتقاص  166أشارت اللجنة المعن
 167.الشدیدة منه، حتى في حالات الطوارئ 

                                            
 من إعلان دیران. 66بناء على الفقرة 165
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 166 ة   . 1، الفقرة 1982، 16، الجلسة 6اللجنة المعن
ة، المادة 167 اس ة والس الحقوق المدن  ).2( 4)؛ المیثاق العري، المادة 2( 4راجع العهد الدولي الخاص 
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اة على مامن مسودة الدستور  112تنصّ المادة  اة، وتضمن الدولة یلي:  حول الح في الح "لكل إنسان الح في الح

ة القتلى  ما تضمن د ة بها.  مین إقامة قانون ا النوازل من المواطنین المق حمایته، وتتخذ التدابیر اللازمة لتعوض ضحا
  عند عدم معرفة الجاني وف ما ینظمه القانون".

 
ما یتواف مع ا قها  حیث تتضمّن حظراً صرحاً حرصاً على ضمان تفسیر المادة وتطب لقانون الدولي، یجب تعدیلها 

اة تعسّفاً.   للحرمان من الح
 

حظى حظر  ة". و الغ الأهم اته تعسّفاً على أنه " حقوق الإنسان إلى حظر حرمان أحد من ح ة  أشارت اللجنة المعن
اق اللیبي نظراً  ةً خاصةً في الس أهم اة  إلى الحالات المنتشرة للحرمان التعسفي من  الحرمان التعسّفي من الح في الح

ة. وم ة وغیر الح وم ة من قبل الأطراف الح اة، في النظام الساب لقذافي، ومنذ بدء المرحلة الانتقال في ظلّ هذا  168الح
غي للقانون أن  امه على أنّه " ین ة للحقوقیین أن ینصّ الدستور صراحةً في أحد أح اق، توصي اللجنة الدول ط الس ض

ن  م اق إنفاذ القوانین، لا  اته" وفي "س ن فیها للسلطات حرمان أ شخص من ح م ل صارم الظروف التي  ش قید  و
تضمّن ذلك تفسیر  اة". و ة الح اته عن عمد إلا إذا استحال تحاشي ذلك من أجل حما للسلطات حرمان شخص من ح

حقوق الإنسان للعهد الدولي الخاص  ة  استخدام القوة اللجنة المعن ة المتعلقة  ادئ الأساس ة، والم اس ة والس الحقوق المدن
ة لفین بإنفاذ القوانین وغیر ذلك من المعاییر الدول ستكمل 169والأسلحة النارة من جانب الموظفین الم  140المادة  ذلك و

ة وح التظاهر". من   170مسودة الدستور والمتعلقة بـ"ح التجمّع والحقوق النقاب
 

حیث تتضمّن حظراً صرحاً حر  ما یتواف مع القانون الدولي، یجب تعدیلها  قها  صاً على ضمان تفسیر المادة وتطب
اة تعسّفاً، و للح اة في القانون.تنص على رمان من الح ة الح في الح حما  واجب الدولة 
  

ضاً بتوفر  اة متصل أ حظر الحرمان التعسفي للح في الح ة الإعدام واستخدامها. تعارض اللجنة إنّ الشر المتعل  عقو
ع الحالات انتهاكاً  ع الظروف وتعتبر فرضها في جم ة الإعدام على نحو غیر مشرو وفي جم ة للحقوقیین عقو الدول

ة أو المهینة.  ة أو اللاإنسان ة القاس اة وحرة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو   للح في الح
  

                                            
ا، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و  راجع التقارر الأخیرة الصادرة عن168 ة عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب ة 2الحاش ، 4، والحاش

ة   أعلاه. 52والحاش
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم  اللجنة169 ة  استخدام القوة 3، الفقرة 1982، الجلسة السادسة عشرة، 6المعن ة المتعلقة  ادئ الأساس ؛ الم

ما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجرمة ومعاملة المجر  لفین بإنفاذ القوانین،  ووالأسلحة النارة من جانب الموظفین الم ا، مین، 
ط:1990أیلول/سبتمبر  لیزة عبر هذا الرا اللغة الإن   ، متوافر 

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 
غة  6البند 170 مزد من التفاصیل من هذه المادة ینصّ على ما یلي: "حظر استعمال القوة إلا في حدها الأدنى في حالة الضرورة". تحلّل هذه الص

 أدناه.
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حقوق الإنسانوقد أكّدت الل ة  ل التدابیر المتعلقة  جنة المعن ار  غي اعت ة الإعدام مستصوب وأنه ین على أنّ إلغاء عقو
اة". الح في الح ة العامة  171الإلغاء "تقدماً نحو التمتع  ة، وقد ناشدت الجمع قضي بإلغاء العقو اً  فالاتجاه السائد عالم

ة الإعدام، وذلك بهدف إلغائها.للأمم المتحدة مراراً الدول التي تحتفظ  وفي جلستها السادسة  172الإعدام بوقف تنفیذ عقو
ة  ضاف إلى المیثاق الأفرقي لإلغاء عقو ول  ة لحقوق الإنسان والشعوب مشروع بروتو والخمسین، اعتمدت اللجنة الأفرق

ا.   الإعدام في أفرق
  

ة الا ة، لا تحظر عقو شدة أن یتضمّن عدام. إن مسودة الدستور في صورتها الحال ة للحقوقیین و توصي اللجنة الدول
ة الإعدام. عمل الدستور، وخلافاً ل الدستور حظراً واضحاً ومطلقاً لاستخدام عقو اتلوفي حال لم  ة  توص للجنة الأساس

ة للحقوقیین، على  الحدّ ا حظر تطبیالدول س هذه المعاییر في الدستور،  ة الإعدام، یجب أن تع لأدنى، لتتواف مع عقو
ة المتعلقة  ة الإعدام.استخدام المعاییر الدول حقوق الإنسان إلى أنوقد أشارت اللجنة ال عقو ة  قي على الدول  معن التي ت

ة الإعدا ة الإعدام تدبیراً ملزمة  معقو جب أن تكون عقو م بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة"، و بإلغاء الح
اً  عد دراسة شاملة لاجتهادات هیئات الأمم المتحدة، وضّح المقرر الخاص المعني 2007 " جداً. في عام"استثنائ ، و

عني أنّ الجرائم المعاقب علیها  حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن ذلك یجب فهمه على أنه 
ة نتج عنها الإعدام یجب أن تقتصر على تلك التي تثبت فیها "الن اة". القتل، و   173فقدان الح

 
صرح  ضییإن ت ا، فهو  ة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطیرة جد مهم على ضوء الإطار القانون اللیبي حال تطبی عقو

ما فیها جرائم المخدرات ة الإعدام على جرائم عدیدة،  مصونة من الح في حرة التعبیر  ، وأفعال تعتبر 174بتطبی عقو
ة. على سبیل المثالوح ات 206، تنص المادة رة التجمع والحرة النقاب ة الإعدام لـ: " اللیبي من قانون العقو  على عقو

له أو أعد  مه أو إدراته أو تمو سه أو تنظ یل محظور قانوناً أو قام بتأس م أو تش ل من دعا إلى إقامة أ تجمع أو تنظ
اناً لاجتماعاته". وتنص المادة  ة طرقة من  207م أ لاد  ل من روج في ال ة الإعدام لـ: " ات على عقو من قانون العقو

ة أو لقلب نظم الدولة  ة للهیئة الاجتماع ة أو النظم الأساس ادئ الدستور الأساس ادئ ترمي لتغییر م الطرق نظرات أو م
ة  ة أو لهدم أ نظام من النظم الأساس ة والاقتصاد ة والاجتماع اس ةالس ة  ".للهیئة الاجتماع فمن الواضح أن تطبی عقو

ة.الإعدام  عد انتهاكا للقانون الدولي والمعاییر الدول   على مثل هذه الجرائم المعرفة تعرفا واسعا 
 

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 171 ة  من العهد الدولي الخاص  40. وتنص المادة 6، الفقرة 1982، الجلسة السادسة عشرة، 6اللجنة المعن

م تقارر ة في الجزء الأول منها على ما یلي: "تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد بتقد اس ة والس عن التدابیر التي اتخذتها والتي  الحقوق المدن
ه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق".  تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها ف

ة العامة للأمم المتحدة رقم 172  (د). 4، الفقرة 67/167مثلاً، القرار الصادر عن الجمع
حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة 173 قة الأمم المتحدة رقم المقرر الخاص المعني  )، A/HRC/4/20 )2007أو تعسفاً، وث

 .65، 53الفقرتان 
  .1990لسنة  7القانون رقم  174
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ة أو المهینة حظر .4 ة أو اللاإنسان ة القاس  التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو
  

ان التعذیب ممارسةً منتشرةً  الحصانة والإفلات من العقاب. لطالما  ام نظام القذافي، ولطالما ترافقت  فثمة ادعاءات  175أ
ات الخطف،  جهات فاعلةواسعة عن ممارسات التعذیب في مراف الاحتجاز على ید  انت عمل ا. ف في مختلف أنحاء لیب

اق النزاع الأخیر،  عتقد أنّ آلاف المواطنین قد احتجزوا وأخذ الرهائن، والاحتجاز التعسفي تجر على قدمٍ وساق في س و
ادة القانون. قة، وفي  176في السجون في تعدّ صارخ لس الانتهاكات على مرّ الفترات السا ونظراً لهذا التارخ الحافل 

ضاً، من الضرورّ جداً أنّ ینصّ الدستور على حظر واضح وشامل للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة  الماضي القرب أ
ا. السیئة  في لیب

 
ما هو وارد املا لا یتواف حظر التعذیب موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.، الدستور مسودةفي ،  ا   مع التزامات لیب

ل صور (...) المعاملة المهینة". بـمن مسودة الدستور التزام الدولة  121تتضمن المادة  "مناهضة" التعذیب وحظر "
ة على ما یلي: "لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا من العهد ال 7تنصّ المادة و  اس ة والس الحقوق المدن دولي الخاص 

ة أو  ة تجرة طب الكرامة، وعلى وجه الخصوص لا یجوز إجراء أ ة أو الحاطة  ة أو اللاإنسان ة القاس للمعاملة أو العقو
ة على أحد دون رضاه الحرّ  تضمّن المیثاق العري في المادتی 177".علم اماً مشابهة. ولا یجوز مخالفة  9و 8ن و منه أح

اً من هذه المواد في أ حال.  178أ
 

اغتها متم ة للحقوقیین بتعدیل المسودة لكي تكون ص مزد من الدقة مع الحظر المطل للتعذیب اوتوصي اللجنة الدول ة  ش
ما ة أو المهینة  ة أو اللاإنسان ة القاس من العهد الدولي الخاص  7هو مبین في المادة  وغیره من ضروب المعاملة أو العقو

ة، و  اس ة والس ة أو الحقوق المدن ة أو اللاإنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو اتفاق
ة أو المهینةو  المهینة ة أو اللاإنسان ة القاس ما في ذلك ورد حظراً مطلقاً للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو  ،

س  ع التعذیب  ه فيعلى الأقل تعرفاً  ة مناهضة التعذیب. 1المادة  التعرف الشامل المنصوص عل انت  179اتفاق و

                                            
موجب المادة 2014وحتى عام  2007من عام 175 ت التزاماتها  ا قد انته حقوق الإنسان إلى أنّ لیب ة  من العهد الدولي  7، توصّلت اللجنة المعن

ا ة والس الحقوق المدن ة في الخاص   مجالاً منفضلاً. راجع ردرس للاطلاع على المراجع الكاملة. 14س
ة أو176 ة القاس قات على مناهضة التعذیب والمعاملة أو العقو ا: "التعل  لمزد من المعلومات، راجع ردرس، محامون من أجل العدالة في لیب

ات الدستورة المقترحة" ما وردت في التوص ة أو المهینة  سان/أبرل اللاإنسان ط: 2015، نشر في ن ، متوافر عبر هذا الرا
http://www.redress.org/downloads/publications/Anti-torture%20commentary%20Arabic_200415.pdf  ًضا ؛ راجع أ

ات التعذیب والعنف المنظم  ي لمناهضة التعذیب، تداع ا، تشر  –المعهد الدانمار اجات الخاص بلیب م الاحت ر تقی عثة الأمم 2014ن الأول/أكتو ؛ و
ر  ا، تشرن الأول/أكتو ا، التعذیب وحالات الوفاة في الاحتجاز في لیب  .2013المتحدة للدعم في لیب

ة، المادة 177 اس ة والس الحقوق المدن  .7العهد الدولي الخاص 
ة، المادة 178 اس ة والس الحقوق المدن  ).2( 4ق العري، المادة )؛ المیثا2( 4راجع العهد الدولي الخاص 
ة أو المهینة على ما یلي:  1تنص المادة 179 ة أو اللاإنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو لأغراض  1-من اتفاق

شخ اً، یلح عمداً  ان أم عقل اً  التعذیب ' أ عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسد قصد ' ة،  قصد الحصول من هذا هذه الاتفاق ص ما 
فه  ه ،هو أو شخص ثالث أو تخو ه في انه ارتك شت ه أو  الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتك

ان نوعه، أ -أو ارغامه هو أو أ شخص ثالث  اً  قوم على التمییز أ ه أو یواف أو عندما یلح مثل هذا الألم أو العذاب لأ سبب  حرض عل و 
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ة وذلك  مناهضة التعذیب قد أكّدت على ما یلي: "تؤد التناقضات الخطیرة بین التعرف المحدد في الاتفاق ة  اللجنة المعن
غة المستخدمة الوارد في القانون المحلي إل ة الإفلات من العقاب. ورغم أن الص ان ح إم ة أو محتملة تت ى ثغرات فعل

موجب القانون  ة، فإن المعنى قد یتحدد  غة التي تستخدمها الاتفاق عض الحالات مماثلة للص لتعرف التعذیب قد تكون في 
ل دولة من التالي، فإن اللجنة تدعو  التفسیر القضائي، و ع أجهزة  المحلي أو  الدول الأطراف إلى ضمان التزام جم

ة لغرض تحدید التزامات الدولة ه في الاتفاق التعرف المنصوص عل ومتها  یجب التنصص صراحة في الدستور  180".ح
ة أو المهینةعلى أن حظر التعذیب  ة أو اللاإنسان ة القاس حظرٌ لا یجوز الانتقاص  وغیره من ضروب المعاملة أو العقو

  حتى في حالات الطوارئ. ،منه
  

حصلوا التعذیب،  عن أعمالثقافة الافلات من العقاب  انتشار في ظل ا التعذیب الذین لم  بیر من ضحا وفي وجود عدد 
ة للحقوقیین بإدخال  ة، توصي اللجنة الدول عد، سواء في جرائم ارتكبت في عهد القذافي أو في الفترة الانتقال على العدالة 

حظر التعذیب في الدستور اللیبي. الأول هو شر صرح یلزم الدولة بتجرم التعذیب في مجموعة من  ما یتعل  العناصر ف
ا مع الالتزامات الصر ة، تماش ة مناهضة التعذیب وغیره من  من 4حة المنصوص علیها في المادة التشرعات الوطن اتفاق

ة  ة أو اللاإنسان ة القاس هو فالعنصر الثاني أما  181من المیثاق العري. 8أو المهینة والمادة ضروب المعاملة أو العقو
ا مع المادة  مانض ح قابل للتنفیذ، تماش ة مناهضة من   14إنصاف من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعه  اتفاق

   182من المیثاق العري. 8التعذیب والمادة 
  

ا التعذیب، ولكن لا تتوا ة. تنص المادة یجرم القانون اللیبي حال اته مع المعاییر الدول ات  435ف مقتض من قانون العقو
السجن من ثلاث سنوات إلى عشر عاقب  عذبهم بنفسه  أمر بتعذیب المتهمین أو  ل موظف عمومي  هذه  ".اللیبي: "

ملها القانون رقم  عاقب 2013لسنة  10المادة  السجن مدة لا تقل عن  الذ یجرم التعذیب والإخفاء القسر والتمییز، و
اره على  خمس سنوات " طرته لإج شخص معتقل تحت س ة  ة أو عقل ل من قام بنفسه أو أمر غیره بإلحاق معاناة بدن

اً  سبب الانتقام أ ان نوعه أو  ا  سبب التمییز أ ه أو  ما لم یرتك ه أو  ما ارتك تخف هذه  ".ان الدافع  الاعتراف 
قتصر على إلحاق المعاناة  النصوص في التواف مع ، لأن تعرف التعذیب  ة وذلك، من ضمن أمور أخر المعاییر الدول

                                                                                                                                        
ة أو  ات قانون ة ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقو صفته الرسم ت عنه موظف رسمي أو أ شخص یتصرف  س ه أو  عل

ة لها. ون نتیجة عرض ات أو الذ  ن أن ی - 2الملازم لهذه العقو م أ صك دولي أو تشرع وطني یتضمن أو  تضمن لا تخل هذه المادة 
اما ذات تطبی أشمل".   أح

 .9انون الثاني/ینایر، الفقرة  CAT/C/GC/2 ،24، 2لجنة مناهضة التعذیب، التعلی العام رقم 180 
ة أو المهینة على التالي: " 4تنص المادة  181 ة أو اللاإنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو . تضمن 1من اتفاق

ة محاولة لممارسة ل دولة  أ ام أ شخص  نطب الأمر ذاته على ق موجب قانونها الجنائي، و ع أعمال التعذیب جرائم  طرف أن تكون جم
ة في التعذیب ل تواطؤا ومشار ش أ عمل آخر  امه  ة 2 .التعذیب وعلى ق ات مناس عقو ة للعقاب  ل دولة طرف هذه الجرائم مستوج . تجعل 

ار  عتها الخطیرة".تأخذ في الاعت   طب
ضاً لجنة مناهضة التعذیب، التعلی العام رقم  182 . وثمة سواب لحظر 2012تشرن الثاني/نوفمبر  UN Doc CAT/C/GC3 ،19، 3راجع أ

انتشار واسع للت عت  عد مرحلةٍ ط عدّ فیها الدستور  اقات التي  ما في الس لاً لحظر التعذیب في الدستور الجدید، لا س عذیب وثقافة أكثر تفص
ا   الحصانة. راجع تقرر ردرس ومحامون من أجل العدالة في لیب
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سبب التمییز أو الانتقام. ار شخص على الاعتراف و ة مناهضة  1التعرف الوارد في المادة وذلك لا یتواف  لإج من اتفاق
شدة ة للحقوقیین  س تماما العناصر المنصوص علیها أن یتضمن الدستو  التعذیب. توصي اللجنة الدول ر حظرا للتعذیب تع

ة والتعرف المبین في المادة  7في المادة  اس ة والس الحقوق المدن ة مناهضة  1من العهد الدولي الخاص  من اتفاق
ة أو المهینة. ة أو اللاإنسان ة القاس  183التعذیب غیره من ضروب المعاملة أو العقو

 
ه. 121ادة تنص مسودة الدستور في الم جب الاحتفا  التقادم. إن ذلك أمر إیجابي و    أن جرمة التعذیب لا تسقط 

  
العناصر المحددة اللازمة للحصول على  ة،  یجب أن ینص الدستور على ضرورة الاعتراف، من خلال التشرعات العاد

املا نتیجة للتعرض للتعذیب أو غیره من ضروب سوء المعا ن أن یت(ملة. جبر الضرر أو التعوض  ضمن الدستور م
ما ستتم  ض،  م عام أكثر للجبر والتعو التعذیب أو في ح الح في جبر الضرر والتعوض إما في المادة المتعلقة 
عترف  مناقشته أدناه، ورغم أن العناصر المحددة اللازمة للجبر الشامل والتعوض عن التعذیب والمعاملة السیئة یجب أن 

ضاً في ال ة).بها أ   تشرعات العاد
  

ال یجب أن یتضمن الدستور حظرا صرحا  ع أش ، الجلد، والضرب وجم ما في ذلك، ضمن أمور أخر للعقاب البدني، 
حقوق الإنسان أن " ة  ه البدني. لقد أقرت اللجنة المعن ه التشو ما في ذلك العقاب الشدید الذ یؤمر  ة،  ة البدن العقو

ت ة على جرمة أو  موجب المادة للمعاق مي أو تأدیبي" محظورة  ة من  7دبیر تعل الحقوق المدن العهد الدولي الخاص 
ة. اس ة أو فرضها من قبلوأقرت  184والس ات جسد عقو م  ة وإدارة، ومن  لجنة مناهضة التعذیب أن: "الح سلطات قضائ

ة مناهضة التعذیب مثل انتهاكا لاتفاق تر الأطراف"  ة  ذلك خصوصاً، الجلد و ة القاس وغیره من ضروب المعاملة أو العقو
ة أو المهینة. ة في الدستور تأتي نظرا للقوانین  185أو اللاإنسان ة البدن إن ضرورة التنصص صراحة على حظر العقو

عض الجرائم. ة ل عقو ة التي تنص على، مثلا، الجلد    186الحال
  

ة". من المسودة على أنه: "لا یجوز اخضاع ( 115تنص المادة  ة لغیر مصلحته العلاج ة والطب أ انسان) للتجارب العلم
ة والمیثاق العري لأن هذا الاستثناء لا  7وهو أمر یخالف بدوره المادة  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 

. 187یتضمن شر الموافقة على هذا النوع من التجارب.   یجب إضافة هذا الشر
  

ما هو مبین في مسودة الدستور، في المادة شار إلى مناهضة ا ة"، والتي تنص،  121لتعذیب،  عنوان "الكرامة الإنسان
ة للحقوقیین . توصي اللجنة الدول شر والعمل القسر ال ، والاتجار  التنصص  في الجملة ذاتها، على حظر الإخفاء القسر

ل حظر في مادة على حدة، ة الحص على  ان ا للوضوح وإم ة توخ س أهم ذلك لع هذه الحقوق. من شأن ذلك أن ول، و
حقوق الإنسان. ة المتعلقة  ة المعن س النهج المتخذ في العهود الدول   ع

                                            
ة  183 ة أو المهینة، المادتاتفاق ة أو اللاإنسان ة القاس   .12و 7ن امناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم  184 ة    .5)، الفقرة UN Doc HRI/GEN/1/Rev.1 )1994، 20اللجنة المعن
ة،  185 ات لجنة مناهضة التعذیب: السعود   . 8و 4، الفقرتان CAT/C/CR/28/5، 6/12/2002استنتاجات وتوص
  .1974لسنة  52راجع، على سبیل المثال، القانون رقم  186
ة تجرة من  7تنص المادة  187 ة: "... لا یجوز إجراء أ اس ة والس الحقوق المدن ة على أحد دون رضاه الحر".العهد الدولي الخاص  ة أو علم   طب
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ضاً المادة  اق أ حظر الإعادة القسرة. ، تحت عنوان "حقوق الأجانب"  والتي تتناول 148وتعتبر ذات صلةٍ في هذا الس

ا عادهم جماع وم علیهم منهم في حال توقع تعرضهم  وتحظر هذه المادة "إ م المتهمین والمح حظر تسل ما  ا،  أو تعسف
اً، قضائي". للتعذیب، مع اخضاع ذلك للضمان ال عدّ إیجاب من وجهین مراجعته یجب  إلا أنهالرغم من أنّ هذا التضمین 

موجب المادة  ا  سیین لضمان تحقی التزامات لیب ة مناهضة التع 3رئ من العهد الدولي الخاص  7ذیب والمادة من اتفاق
ة. أولاً، إنّ المادة  اس ة والس ة  3الحقوق المدن ة مناهضة التعذیب والحما موجب المادة  المماثلةمن اتفاق من العهد  7لها 
ة اس ة والس الحقوق المدن س فقط على الأجانب، وتنطبعلى  ، تنطبالدولي الخاص  م لأ على أ تسل ل الأفراد، ول

وم علیهم" س فقط "المتهمین والمح ان، ول مهم سبب  ن تسل م اً، ینطب حظر الإعادةالذین  ضاً على  القسرة . ثان أ
م أو نقل الأفراد المعرضین  ضا تسل س للتعذیب فقط ولكن أ ة أو المهینةل ة أو اللاإنسان ة القاس ، لخطر المعاملة أو العقو
ال أخر من الأضرار ال اةوأش ن إصلاحها، مثل الإخفاء القسر وانتهاك الح في الح م وأخیرًا، أكدت لجنة  188.تي لا 

ة المادة  ة دولة طرف أن تطرد أ شخص أو تعیده("ان ترده") أو أن (" 3مناهضة التعذیب على أن خط عت لا یجوز لأ
، ة تدعو إلى الاعتقاد  تسلمه إلى دولة أخر ق اب حق ون في خطر التعرض للتعذیباذا توافرت لدیها أس سور ) "أنه س م

تضمن  اب الوصول و قي وشخصي" تتجاوز "مجرد النظرة أو الشبهة".الاستناد إلى أس غة "في  189"خطر حق إن الص
ما هو منصوص  قین  ة ال طرقة ترفع من عت ما هو مبین في مسودة الدستور، قد ُفسر  حالة توقع تعرضهم للتعذیب"، 

ه في ال غة تتماشى بدقة أكثر مع  3مادة عل ص ة مناهضة التعذیب. لذلك، یجب، على سبیل المثال، تبدیلها  من اتفاق
ورة. ما یتواف مع العناصر المذ ة. یجب مراجعة هذه المادة  غة الاتفاق  ص

 
ة حظر الاسترقاق .5  والعبود

 
ة في القانون الدولي. وهي مرسخ الاسترقاقإن حظر  ادئ الأساس الحقوق  8في المادة ة من الم من العهد الدولي الخاص 

ة:  اس ة والس ع صورهما. 1"المدن الرقی بجم حظر الرق والاتجار  . لا یجوز إخضاع أحد 2. لا یجوز استرقاق أحد، و
ة ماً مماثلاً. 10وتتضمن المادة  ".للعبود سمبر  من المیثاق العري ح انون الأول/د ادة تتضمن م 2014انت مقترحات 

ة والمتعلقة  اق النحو المبین في مسودة الدستور، والمادة الوحیدة ال ة". تم حذف ذلك،  ه العبود ة وش معینة تحظر "العبود
ذلك العمل القسر إلا لضرورة أو تنفیذا 121بهذا الشأن هي المادة  شر والمعاملة المهینة و ال ل صور الإتجار  : "حظر 

ة ة للحقوقیین توصي بإضافة  الرغم من أن حظرو  ".لعقو شر والعمل القسر أمر إیجابي، إلا أن اللجنة الدول ال الاتجار 
حظر صراحة " الهمابند  ع أش ا مع شرو القانون الدولي.الاسترقاق وتجارة الرقی بجم   "، تماش

  
ةذلك "العمل القصر إلا لضرورة أو تنفیذا لع 121تحظر المادة  ا، یجب  ".قو عد حظر العمل القسر إیجاب في حین أنه 

قة المنصوص علیها في المادة  س أوسع من الاستثناءات الض )(ب) و(جـ) 3(8تضیی الاستثناءات وتعرفها على نحو ل

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 188 ة  مر  30، 20اللجنة المعن ة ، 31، والتعلی العام رقم 9، الفقرة 1992أیلول/سبت الفقرة  أعلاه 72الحاش
12. 

لا6)، الفقرة 1998( 1لجنة مناهضة التعذیب، التعلی العام رقم  189 سرا، ال میي ضد سو   .5و 9)، الفقرتان، 1997( 34/1995غ رقم ؛ أ
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ةمن  اس ة والس الحقوق المدن ذلك مما یتماشى مع المادة  190،العهد الدولي الخاص  وق الحق من العهد الدولي 6و
ما  ة،  ة والثقاف ة والاجتماع ةالاقتصاد قها العام رقم  فصلته اللجنة المعن ة في تعل ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد

ة.18 عة لمنظمة العمل الدول ة التا ات المعن ذلك الاتفاق   191، و
 

 الح في الحرة والأمان الشخصي .6
 

ة على ما یلي: "لكل فرد ح في الحرة وفى الأمان ) من العهد الدولي الخاص 1( 9تنص المادة  اس ة والس الحقوق المدن
اب ینص علیها القانون  على شخصه. ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا یجوز حرمان أحد من حرته إلا لأس

ه قاً للإجراء المقرر ف ر تكفل الح محددةً وتدابیر أخةً ضماناتٍ إجرائ 9أخر من المادة مهمة وتتضمّن بنود  192."وط
  في الحرة:

 
ة تهمة توجه 2 أ لاغه سرعاً  ما یتوجب إ اب هذا التوقیف لد وقوعه  أس فه  لاغ أ شخص یتم توق . یجب إ

ه.  إل
اشرة 3 ة، سرعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا م قدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائ   .

ون احتجاز وظائف  فرج عنه. ولا یجوز أن  حاكم خلال مهلة معقولة أو أن  ون من حقه أن  ة، و قضائ
الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلی الإفراج عنهم على ضمانات 

ة، ولكف ة مرحلة أخر من مراحل الإجراءات القضائ م عند لكفالة حضورهم المحاكمة في أ الة تنفیذ الح
  الاقتضاء.

مة دون 4 مة لكي تفصل هذه المح التوقیف أو الاعتقال ح الرجوع إلى مح . لكل شخص حرم من حرته 
ان الاعتقال غیر قانوني. الإفراج عنه إذا  ة اعتقاله، وتأمر  طاء في قانون   إ

ة توقیف أو اعتقال غیر قانوني ح في الحصول عل. 5 ان ضح  ى تعوض.لكل شخص 
 

                                            
ة علي التالي: "لا یجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي؛ (ب) )(أ) من 3(8تنص المادة 190 اس ة والس الحقوق المدن العهد الدولي الخاص 
ل الفقرة لا  عض الج 3یجوز تأو ة على  ة (أ) على نحو یجعلها، في البلدان التي تجیز المعاق السجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفیذ عقو رائم 

شمل تعبیر "السخرة أو العمل الإلزامي": " مة مختصة، (جـ) لأغراض هذه الفقرة، لا  وم بها من قبل مح الأعمال والخدمات  "1الأشغال الشاقة المح
ة (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتیجة ق الفقرة الفرع حقه مثل هذا القرار ثم غیر المقصودة  رار قضائي أو قانوني أو الذ صدر 

صورة مشروطة،" ة 2أفرج عنه  رة، أ اف الضمیر عن الخدمة العس ح الاستن ذلك، في البلدان التي تعترف  ، و ر ع عس ة خدمة ذات طا " أ
فین ضمیرا، " فرضها القانون على المستن ة  ة خدمة تفرض في حالات "3خدمة قوم اة الجماعة أو رفاهها،  أ ات التي تهدد ح الطوارئ أو الن

ة4" ة العاد ل جزءا من الالتزامات المدن ة أعمال أو خدمات تش   " ." أ
ة رقم 191 ة منظمة العمل الدول العمل الجبر أو الإلزامي،  29على سبیل المثال، اتفاق ة رقم 1930المتعلقة  ة منظمة العمل الدول  105؛ اتفاق

، شأن  ة العمل الجبر على النحو التالي: "1957إلغاء العمل الجبر لیهما. تعرف منظمة العمل الدول ا على  ل أعمال أو . وقد صادقت لیب
اره محض اخت أدائها  ة ولم یتطوع هذا الشخص  أ عقو  ".خدمات تغتصب من أ شخص تحت التهدید 

ضاً المادة 192 ع الأشخاص من الاختفاء 2( 17الإنسان والشعوب؛ المادة  من المیثاق الأفرقي لحقوق  6راجع أ ة جم ة لحما ة الدول ) من الاتفاق
، المادة  ة حقوق الطفل، المادة  37القسر ة العمال المهاجرن، والمبدأ م (4( 16(ب) من اتفاق ادئ المحاكمة العادلة في 1) من اتفاق ) (ب) من م

ا.  أفرق
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ضاً مواد مشابهة. تضمّن المیثاق العري لحقوق الإنسان أ صراحة إلى  193و ضاً و شیر المیثاق العري لحقوق الإنسان أ
ح غیر قابل للتقیید، حتى في  ة ذلك  طاء في قانون مة مختصة تفصل من دون إ الرجوع إلى مح ل شخص  ح 

.  194حالات الطوارئ القصو
 

ة".  من 115تنص المادة  ة والعقل ة والبدن ة وسلامته الجسد المسودة على أن: "لكل انسان الح في الحرة الشخص
ما في ذلك التالي:  125و 124وتنص المادتان    على مزد من الضمانات، 

  
ة. على السلطات المختصة تسبیب أوامرها  افة الاجراءات الجنائ ة في  رامته الانسان لكل فرد الح في احترام 

قاف الا في الاماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانونا تناسب التهمة، مع ا الحقوق والحرات. ولا ا لماسة 
انه، واعطاء المعني الوقت  ة المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذ یختاره وتحدید م اعلانه للجهة القضائ

حقه في  لات اللازمة لإعداد دفاعه، واعلامه  م دلیل ضد نفسه، ومسؤولیته عما الكافي والتسه ألا یجبر على تقد
مترجم.  ه، والاستعانة  ار محام، والاتصال  ه، وفي اخت   یدلي 

  
  على التالي: 125وتنص المادة 

  
ات البدیلة. ولمن سلبت حرته  ة التدابیر أو الاجراءات أو العقو فا لا یلجأ لسلب الحرة إلا في حالة عدم 

اً أو تنفیذا اط ام الجرمة أو  احت البراءة لعدم ق م  ألا وجه أو الح م الح في تعوض مناسب عند الأمر  لح
  ما ینظمه القانون.  لعدم وجود دلیل وف

  
لا من  125و 124إن المادتین  ة للمسودة، على نحو أكثر تفص سمبر إضافة ایجاب انون الأول/د ما 2014مقترحات  ، ف

ضمانات سلب الحرة تعس قاء علیهما.یتعل  جب الا الح في  فا، و ومع ذلك، إن هذه المواد تخلط الضمانات المتعلقة 
العهد الدولي الخاص  املة الى الشرو الواردة  صورة  ما أنها لا تتطرق  الحرة وضمانات الح في المحاكمة العادلة. 

ة للح ة والمیثاق العري. توصي اللجنة الدول اس ة والس فصل هذه العناصر في صورة مادتین الحقوق المدن قوقیین 
ة. ما یتواف مع القانون الدولي والمعاییر الدول  ، ة لكل ح ل منهما الى العناصر الأساس  منفصلتین تتطرق 

 
، لا بد من الإعلان  عة الجوهرة لهذا الح ما هي عن الح في الحرة والأمان ونظراً للطب صراحة مع العناصر الثلاثة 

): الح في الحرة والأمان الشخصي، وحظر الاعتقال التعسفي،  وحرمان شخص من حرته إلا 1( 9ة في المادة مشمول
ه. قاً للإجراء المقرر ف اب ینص علیها القانون وط   لأس

 

                                            
  .14دة راجع المیثاق العري، الما 193
 ).2( 4راجع المیثاق العري، المادة  194
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ة وغیر ذلك من التداب ة إلى إدراج الضمانات الأساس النس عهد ) من ال5(9) إلى 1( 9یر المنصوص علیها في المواد أما 
ة والمواد  اس ة والس الحقوق المدن ع هذا البند لضمان، 7(14) إلى 3( 14الدولي الخاص  ) من المیثاق العري، یجب توس

لاغ أ شخص یتم والاحتجاز ال قافعلى وجه الخصوص، حظر صرح للإ قاتعسفي وشر إ اب هذا التوقیف إ أس فه 
ما  ة تهمسلد وقوعه  أ لاغه سرعاً  ه.توجب إ   ة توجه إل

  
ع ذلك لیتضمن صراحة  جب توس ة المختصة، و قاف للجهة القضائ وعلاوة على ذلك، ینص البند الحالي على إعلان الا
ان في أن تحال الإجراءات  ل شخص قد سبلت حرته لأ سبب  ة الاعتقال، وهو ح  الح في الطعن في شرع

مة،  " ان لكي تفصل هذه المالمتخذة في حقه أمام مح الإفراج عنه إذا  ة اعتقاله، وتأمر  طاء في قانون مة دون إ ح
ذلك  الاعتقال غیر قانوني". ة" حو فرج "في  "الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائ حاكم خلال مهلة معقولة أو أن  أن 

  195عنه".
 

اطي،  س الاحت الأشخاص الخاضعین للح ما یتعل  الأذلك الأمر، وف ة  ررت  حقوق الإنساممم سب للجنة المعن أن 
ل رسمي، طالما 3( 9مراراً على مر السنوات أنّ شر الإسراع الوارد في المادة  ش ) "ینطب حتى قبل تأكید الاتهامات 

ار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة  ن اعت م امه بنشا إجرامي"، وأنه لا  اه في ق ان الشخص معتقلاً أو محتجزاً للاشت
موجب الفقرة السلط ة  ة، وأنّ:3( 9ة القضائ اس ة والس الحقوق المدن   ) من العهد الدولي الخاص 

 
ة عاً للظروف الموضوع طاء" قد یختلف ت ارة "دون إ ضعة  ومع أن المعنى الدقی لع غي ألا یتجاوز التأخیر  ین

ام من وقت اعتقال الشخص المعني وتر اللجنة أن مدة  لنقل الفرد والتحضیر لجلسة  ساعة تكفي عادة 48أ
مة قتصر أ تأخیر یتجاوز )استماع في المح جب أن  ة القصو وأن  48؛ و ساعة على الحالات الاستثنائ

ة  ة قضائ تكون له مبرراته وفقاً للظروف السائدة ومن شأن مد فترة الاحتجاز لد سلطات إنفاذ القانون دون رقا
لا  اناً أن یزد مخاطر إساءة المعاملة  قة تقل أح ة دق مبرر وتضع القوانین في معظم الدول الأطراف حدوداً زمن

شأن الإسراع في  48عن  ل خاص  ش تعین تطبی شر صارم  ضاً عدم تجاوز تلك الحدود. و غي أ ن ساعة، و
 196ساعة مثلاً. 24حالة القاصرن، مدة 

 
مزد من المق ه، یجب مراجعة مسودة الدستور وتكمیلها  افة الضمانات والإجراءات وعل ات التي من شأنها إدخال  تض

ة والمادة من  9الأخر المنصوص علیها في المادة  اس ة والس الحقوق المدن   من المیثاق العري. 14العهد الدولي الخاص 
  

ا،وأخیرا،  ة للحقوقیین أن ینص  197نظرًا لانتشار حالات الاحتجاز التعسفي في لیب الدستور على إنشاء توصي اللجنة الدول
المصادقة  شدة  ا  ة للحقوقیین لیب شها. توصي اللجنة الدول افة أماكن الاحتجاز وتفت ة لها الح في زارة  ة وطن ة وقائ آل
                                            

ة، المادة 195 اس ة والس الحقوق المدن   ).3) و(4(9راجع العهد الدولي الخاص 
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 196 ة  ة ، 35اللجنة المعن  .33و 32، الفقرتان أعلاه 192الحاش
، راجع على سبیل المثال، تقرر هیومن رایتس ووتش، "انتظا197 انون ر أبد ا،  ل الأجل والتعذیب في غرب لیب الاحتجاز التعسفي طو

سمبر  ط التالي: 2015الأول/د   https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/libya1215arweb.pdf، موجود على الرا
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ة مناهضة التعذیب وغیرهعلى  اتفاق ار الملح  ول الاخت ة  البروتو ة أو اللاإنسان ة القاس من ضروب المعاملة أو العقو
ن.   أو المهینة في أقرب وقت مم

 
 الح في المحاكمة العادلة .7

 
شمل ضماناتٍ  قرت الح في المحاكمة العادلة، وهو  ة عدیدة لحقوق الإنسان  م ة وإقل س فقط عند إجراء  معاهدات دول ل

. ضاً في مرحلة التحقی ولا یجوز، حتى في حالات الطوارئ، تقیید الح في المحاكمة العادلة  198المحاكمة نفسها، بل أ
م القانون. ح قاً  مة مستقلة ومختصة ونزهة ومنشأة سا   199أمام مح

  
التواز مع المادتی 118تنص المادة  عض العناصر المهمة 124و 120ن من المسودة وعنوانها "ح التقاضي"،  ، على 

الح في المحاكمة العادلة. ولكنها لا تطاب المادة  ة.  14المتعلقة  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
  على التالي:  118تنص المادة 

  
ه  ع، ولكل شخص الح في محاكمة عادلة أمام قاض فول للجم عي وفي الح في اللجوء الى القضاء م الطب

ة القضاء، ولا یجوز أن  افة. ولا یجوز تحصین أ قرار ادار من رقا أجل معقول یؤمن له فیها الضمانات 
الحقوق والحرات أو مهدد لها.  ة أ سلوك ضار  ة القضائ عد من الولا   ست

  
ة وأصل البراءة" على أن ا 120ینص جزء من المادة  ة الجنائ لمتهم برئ الى أن تثبت إدانته. تحت عنوان "مبدأ الشرع

ة" على التالي:  124وتنص المادة    تحت عنوان "ضمانات اجرائ
  

ة (...) مع (...) إعطاء المعني الوقت  افة الاجراءات الجنائ ة في  رامته الانسان لكل فرد الح في احترام 
حقه في ألا یجبر على لات اللازمة لإعداد دفاعه، وإعلامه  م دلیل ضد نفسه، ومسؤولیته عما  الكافي والتسه تقد

مترجم.  ه، والاستعانة  ار محام، وللاتصال  ه، وفي اخت   یدلي 
  

ما فیها  حد ذاتها عن الح في المحاكمة العادلة  ضاح والادراك، بإضافة مادة  ة للحقوقیین، لغرض الا توصي اللجنة الدول
ع الضمانات المنصوص علیها في القانون الدولي و ما یجب إضافة المزد من تم التطرق الیها في نفس المادة. جم

                                            
ة للح في المحاكمة العادلة، راجع منظمة العف198 ة، لتحلیلٍ شاملٍ حول المعاییر الدول ة، دلیل المحاكمات العادلة، النسخة القان ، 2014و الدول

ط   amnesty.org/fairtrialsمتوافر على الرا
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 13) و2( 4راجع المیثاق العري، المادتین 199 ة  ة ، 32. اللجنة المعن ة 6، الفقرة أعلاه 62الحاش ؛ اللجنة المعن

ة ، 29 العام رقم حقوق الإنسان، التعلی  .11الفقرة  أعلاه، 82الحاش
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ما في  ات القانون الدولي،  الح في المحاكمة العادلة، وذلك لتتماشى مع متطل ة تتعل  ام مشیرة الى جوانب أساس الأح
ة والمواد  14ذلك المادة  اس ة والس الحقوق المدن   ق العري. من المیثا 16و 13و 12من العهد الدولي الخاص 

  
حدد  الح في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، من الضرور أن  ة المتعلقة  أولا، من أجل التواف مع المعاییر الدول

ع الافراد  مة مستقلة ومحایدة ومختصةالح في المحاكمة أمام النص أن لجم ضمانات مح فول  ون استقلالها م  ،
ة (مثل تلك الواردة في ال یجب أن تنص هذه المادة  200استقلال القضاء). یتناول مبدأ اب الثالث من المسودة والذقانون

ع الأفراد سواء أمام المحاكم. ما في ذلك ح الشخص في " أن  201على أن جم حد أدنى،  ما یجب اضافة ضمانات، 
ا ه وأس عة التهمة الموجهة إل طب فهمها،  التفصیل، وفى لغة  حاكم حضورا، و  202بها"؛یتم إعلامه سرعا و ح وفي أن 

حصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات  المتهم في أن یناقش شهود الادعاء، بنفسه أو من قبل غیره، وأن 
قة في حالة شهود الادعاء.  203الشرو المط

  
ة للحقوقیینم ة لاستخدام الأدلة الالإ ا توصي اللجنة الدول ان التعذیب أو المعاملة السیئة أو عاد الصرح لأ إم منتزعة 

المحاكمة العادلة مبدأ عدم إكراه غیر مشروعة.  مماثلة أ وسائل ضاف إلى المادة المتعلقة  الإضافة إلى ذلك، یجب أن 
الذنب أو الشهادة ضدّ نفسهالمتهم للاع ما وردت في اتفاقوأخیرا،  204.تراف  ات المحاكمة العادلة  س مقتض ع ما  ة وف

المادة حقوق الطفل  ذلك النصوص الواردة  ة، والمادة 4(14(و اس ة والس الحقوق المدن  17) من العهد الدولي الخاص 
ما یتعل ب من مسودة 146من المیثاق العري، والمادة  "حقوق الطفل"، یجب أن ینص الدستور على أن تأخذ ـالدستور ف

ار سن الأحداث، أن تتخذ عین الاعت مة  ما في ذلك  المح ار أول،  اعت المصلحة الفضلى للطفل  القرارات مع الأخذ 
رامته وأن ترمي إلى إعادة دمجه في المجتمع  205.ضمان احترام 

 
  حرة الرأ والتعبیر .8

  
: "حرة الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، وتضمن الدولة ح على التالي المتعلقة بـ"ح التعبیر والنشر" 132تنص المادة 

ة والعنف ا اة الخاصة وحظر القذف والتشهیر والتحرض على الكراه ة الح لتعبیر والنشر، وتتخذ التدابیر اللازمة لحما
القوة ار    ".والعنصرة والتكفیر وفرض الأف

                                            
ة، المادة 200 اس ة والس الحقوق المدن حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 14راجع العهد الدولي الخاص  ة  ة  ،32؛ اللجنة المعن ادئ 62الحاش ؛ الم

ة العامة في القرارن  ما اعتمدتها الجمع استقلال القضاء  ة المتعلقة    .13و 12)؛ المیثاق العري، المادتان 1985( 40/146و 40/32الأساس
ة، المادة 201 اس ة والس الحقوق المدن   . 12)؛ المیثاق العري، المادة 2(14العهد الدولي الخاص 
ة، المادة  202 اس ة والس الحقوق المدن   )1(16)؛ المیثاق العري، المادة 3(14العهد الدولي الخاص 
ال203 ة، المادة العهد الدولي الخاص  اس ة والس  ).5( 15) (هـ)؛ المیثاق العري، المادة 3( 14حقوق المدن
ة، المادة 204 اس ة والس الحقوق المدن  ).6( 16) (ز)؛ المیثاق العري، المادة 3( 14العهد الدولي الخاص 
ة حقوق الطفل، المواد 205   . 40و 37و 3اتفاق
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ة في عدة جوانب. تنص  تخالف ا 19المادة هذه المادة المعاییر الدول ة والس الحقوق المدن ة  من العهد الدولي الخاص  س
  :التالي على

  
قة1     ..لكل إنسان ح في اعتناق آراء دون مضا

ار 2 شمل هذا الح حرته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأف .لكل إنسان ح في حرة التعبیر. و
ة وسیلة أ توب أو مطبوع أو في قالب فني أو  ل م ار للحدود، سواء على ش  وتلقیها ونقلها إلى آخرن دونما اعت

  .أخر یختارها
ع ممارسة الحقوق المنصوص علیها في الفقرة 3 ات خاصة. وعلى ذلك  2.تستت ات ومسئول من هذه المادة واج

عض القیود ولكن شرطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورة    :یجوز إخضاعها ل
  (أ) لاحترام حقوق الآخرن أو سمعتهم،

ة الأمن القومي أو الن   .ظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة(ب) لحما
  

ه المادة  ما أكدت عل الح في حرة التعبیر،  ) من العهد الدولي الخاص 1( 19أولا، تغفل هذه المادة الإقرار الصرح 
ذلك المادة  ة (و اس ة والس   206المماثلة في المیثاق العري). 32الحقوق المدن

  
ا، إن التنصص على تلازم الرغم من  إلى حرة الكلمة بـ"أمانتها" قد یؤد ثان صورة تحد من نطاق حرة التعبیر.  ل  التأو

ح  ال التعبیر غیر الصح عض أش شرو المادة أن  فاء  ) من العهد الدولي 3(19قد تخضع للتقیید في حالة الاست
ة الحقوق المدن صفة عامة، الخاص  ة، إلا أن  اس   207ح تصونه حرة التعبیر.التعبیر غیر الصح والس

  
عدم إخضاع  ،ثالثا ة  ةل التشهیر والقذفتقترح المعاییر الدول   208.لملاحقة الجنائ

  
ة والعنف والعنصرة في المادة  حظر الكراه غة المتعلقة  عا، إن الص عض الجوانب، فضفاضة  132را قد تكون، في 

ع ال عض الجوانب الأخر قد تكون ذات الطا ة، وفي  من العهد  20المادة بنود  حدإعند مقارنتها ب وذلك مقیّد،للغا
ة اس ة والس الحقوق المدن ة أو :"التالي والتي تنص على الدولي الخاص  ة القوم ة دعوة إلى الكراه القانون أ تحظر 

ل تحرضا على التمییز أو العداوة أو العنف ة تش  ".العنصرة أو الدین
 

                                            
حقوق الإنسان،206 ة  ة 34العام رقم التعلی  راجع اللجنة المعن   .10و 9أعلاه، الفقرتان  81، الحاش
ة حول الكامیرون (11، الفقرة المرجع نفسه207   .24، الفقرة UN Doc CCPR/C/79/Add.116، )1999؛ الملاحظات الختام
ة  ،34التعلی العام رقم 208   .47الفقرة  أعلاه، 81الحاش
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وسیلة أو مبرر إن حظر التكفیر أمر خامسا،  ستخدم التكفیر  ا، حینما  منطقي إلى حد ما نظرا للواقع الثقافي في لیب
ل الواسع. لذلك، توصي اللجنة ال فتح المجال للتأو ة للعنف ضد الأفراد، ومع ذلك، إن هذا البند ینقصه الدقة وقد  دول

صورة تتناس مع المادة فيللحقوقیین بإعادة النظر  غة هذه المادة  ة  20 ص الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
ة. اس   والس

 
ارة "حرة الكلمة وأمانتها صنوان  حرة التعبیر، وحذف الع الإقرار صراحة  ة للحقوقیین  ولذلك، توصي اللجنة الدول

"حظر ...  دالاستبو "حظر القذف والتشهیر" بـ "توفیر سبل الإنصاف المدني عن القذف والتشهیر"؛  استبدالمتلازمان"؛ 
ة والعنف والعنصرة والتكفیر" بـ "  ل التحرض على الكراه ة تش ة أو العنصرة أو الدین ة القوم ة دعوة إلى الكراه حظر أ

  .تحرضا على التمییز أو العداوة أو العنف"
  

ة والإعلام وتعددیتها ، تحت عنوان "حرة الصحافة والإعلام" على التالي: "تضمن الدولة حرة الصحاف133تنص المادة 
حظر  ة. و ة اللیب مقراطي والخصوص ما یتف مع أسس مجتمع د ة وسائلهما. وتنظم  واستقلالها، وح المواطن في ملك

ا الصحافة اطي في قضا س الاحت م قضائي. ولا یجوز الح ح أمر قضائي وحلها  قافها إلا    ".إ
  

ما یتف مع ال م وسائل الإعلام  الإضافة إلى ذلك، إن إن اشترا تنظ حرة التعبیر.  ة یخالف الح العام  ة اللیب خصوص
م قضائي ح ة. تخالف هذه الجوان التنصص على حل وسائل الإعلام  الشرو المنصوص علیها في  بفضفاض للغا

ة.3(19المادة  اس ة والس الحقوق المدن   ) من العهد الدولي الخاص 
  

اطي في قضا س الاحت له إن حظر الح ال الأخر ضورة ا الصحافة أمر إیجابي ولكن یجب عدم تأو الأش تسمح 
ا المتعلقة  ا الصحافة. یجب إحالة القضا ة، ماعدا للاحتجاز في قضا ة ولا جنائ حرة التعبیر والصحافة إلى محاكم مدن

ما یتواف مع إطار المادة  ع الجنائي  ان منها ذو الطا ة.) من العهد الدول3(19ما  اس ة والس الحقوق المدن   ي الخاص 
  

، فهي تنص على أن: "تضع  150وتعتبر المادة  الح في حرة الرأ ة والح في المعلومات" ذات صلة  المتعلقة بـ"الشفاف
مس ما لا  ادل المعلومات والاطلاع علیها وتعدد مصادرها  ة، وتضمن حرة تلقي ونقل وت  الدولة التدابیر اللازمة للشفاف

اره  ه مع دولة اخر على اعت اة الخاصة وما اتف عل رة وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الح الأسرار العس
  سرا، مع ح الحفا على سرة المصدر".

  
الحقوق  ما هو مبین في العهد الدولي الخاص   ، ة، الحرة في: "شمل الح في حرة الرأ اس ة والس ماس التالمدن

توب أو مطبوع أو  ل م ار للحدود، سواء على ش ار وتلقیها ونقلها إلى آخرن دونما اعت مختلف ضروب المعلومات والأف
موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان " ة وسیلة أخر یختارها". إن القیود المسموح بها  أ شرطة أن في قالب فني أو 
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ة الأمن القومي أو   ة:تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرور (أ) لاحترام حقوق الآخرن أو سمعتهم، (ب) لحما
  ".النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

  
عض عناصر نطاق التقیید الواردة  موجب المادة   150و 123واد المیبدو أن  ه  من العهد  19تتجاوز القدر المسموح 

ة والس الحقوق المدن ، على سبیل المثال، الحد من ح الأشخاص في "تلقي ونقل الدولي الخاص  ة، وذلك عن طر اس
اره سرا".  ه مع دولة اخر على اعت اة الخاصة" و "إدارة العدالة" و "ما اتف عل ادل المعلومات" الماسة بـ"حرمة الح في وت

اب، إلا أنّ  عض القیود على الأسس المتعلقة بهذه الأس ه تبرر  ن ف م اغة هذه الاستثناءات تبدو واسعةً جداً  وقت   ،ص
انتهاك هذه الحقوق. طرح خطراً  حذف الاستثناءات الواسعة النطاق  209الأمر الذ  ة للحقوقیین إما  توصي اللجنة الدول

لٍ أكبر إلى المادتین  ش غة تستند  الحقوق المدن 20و 19على حرة التعبیر أو اعتماد ص ة من العهد الدولي الخاص 
ة. اس  والس

  
ر والوجدان والدین  .9  حرة الف

  
ر، والوجدان والدین، امتثالا الى المادة  شدة، إدخال مادة تكفل الح في حرة الف ة للحقوقیین  من  18توصي اللجنة الدول

ة (والمادة المماثلة رقم  اس ة والس الحقوق المدن على ما  18ة تنص الماد من المیثاق العري). 30العهد الدولي الخاص 
  یلي:

 
شمل ذلك حرته في أن یدین بدین ما، وحرته في اعتناق أ  .1 ر والوجدان والدین. و لكل إنسان ح في حرة الف

مفرده أو مع  م،  التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعل دین أو معتقد یختاره، وحرته في إظهار دینه أو معتقده 
 جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

حرته في اعتناق أ دین أو   .2 حرته في أن یدین بدین ما، أو  لا یجوز تعرض أحد لإكراه من شأنه أن یخل 
 معتقد یختاره.

فرضها القانون والتي تكون ضرورة  .3 لا یجوز إخضاع حرة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده، إلا للقیود التي 
ة السلامة العامة أو النظام العام أو ال ة.لحما  صحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرن وحراتهم الأساس

 
دعو للقل الشدید. ر حرة الدین في المسودة أمر صادم، و  من الواضح أنّ الامتناع عن ذ

 

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رق 209 ة  ضاً 52- 21، الفقرات 2011أیلول/سبتمبر  CCPR/C/GC/34 ،12، 34م راجع اللجنة المعن . راجع أ

ما أصدرها معهد عدالة المجتمع المفتوح في حزران/یونیو  ادئ تشوان)  ة حول الأمن القومي والح في المعلومات (م ادئ العالم  .2013الم
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د أنه ة والمیثاق العري فقط على حرة الدین، لا بل یؤ اس ة والس الحقوق المدن ل من العهد الدولي الخاص  ا لا ینصّ 
ون مبرّره الدین. ضاً أ تمییز  حظر العهدان أ ة. و ومن  210ح غیر قابل للتقیید حتى في حالات الطوارئ الاستثنائ

ا لعام  ر أن دستور لیب الذ ة،  211حرة الاعتقاد. نص على قد 1951الجدیر  م ل من فومن النماذج الإقل تضمن 
ة  مبدأ حرة العقیدة. 213واللبناني  212الدستور التونسي ات الدین ش الأقل ةً نظراً إلى تارخ تهم ة هذا الح أساس وتعدّ حما

ة  ما في ذلك الهجمات على المواقع الدین ا، سواء إّان نظام القذافي أو في أثناء النزاع المستمر،  والتمییز ضدهم في لیب
حیین. ة، والاعتداءات ضد المس التالي، لا بدّ من إقرار الح في حر  214الصوف ة هذا و ر والوجدان وحما ة الدین، والف

ة  الحقوق المدن موجب العهد الدولي الخاص  ة  ا الدول ما یتطاب مع التزامات لیب الح في الدستور اللیبي الجدید، 
لٍ عام. ش ة، والمیثاق العري، ومع القانون الدولي  اس   والس

  
ر أعلاه، وإن على نحوٍ إجمالي، یبدو أن ع ما سب وذ ما هي واردة في المسودة وفي الدور الفاعل الذ  اددو من المواد 

ام الشرعة، خاصة المادة  مع الح في حرة الدین وحظر التمییز على أساس الدین في العهد  متوافقة، غیر 7تمنحه لأح
ة، وفي المیثاق العري. وقد أعلنت اللجنة اس ة والس الحقوق المدن حق الدولي الخاص  ة    :وق الإنسانالمعن

 
الضرورة على حرة  " أ دین أو معتقد تنطو  عتن ون له أو  ل إنسان في أن " تلاحظ اللجنة أنّ حرة 
ار دین أو معتقد، وهي تشمل أموراً منها الح في التحول من دین أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء  اخت

ة، فضلاً عن الح في الاحتفا بدینه أو معتق ) أعمال الإكراه التي من شأنها أن 2( 18ده. وتمنع المادة إلحاد
استخدام القوة أو  ما في ذلك التهدید  عتن دیناً أو معتقداً،  ح الفرد في أن یدین بدین أو معتقد أو أن  تخل 

ة والإخلاص لطوائفهم معتقداتهم الدین ار المؤمنین وغیر المؤمنین على التقید  ة لإج ات الجزائ أو على  العقو
 الارتداد عن دینهم أو معتقداتهم أو التحول عنها.

)...( 

                                            
ة المادتان 210 اس ة والس الحقوق المدن حقوق 30) و2( 4؛ المیثاق العري المادتان 18و) 2( 4العهد الدولي الخاص  ة  ضاً اللجنة المعن . راجع أ

حقوق الإنسان التعلی العام رقم 1994( 35في  U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1، 22الإنسان، التعلی العام رقم  ة  ، 24) واللجنة المعن
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،11  سان/أبرل  .1994ن

ا لعام من  21نصت المادة 211 ان والمذاهب وتكفل للیبیین وللأجانب  على أن: " 1951دستور لیب ع الأد حرة الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جم
النظام العام ولا ینافي الآداب". ان على أن لا یخل ذلك  شعائر الأد ام  مین في أرضها حرة العقیدة والق   المق

اد  من الدستور التونسي على أن: 6تنص المادة 212 ة، ضامنة لح افلة لحرة المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدین ة للدین،  " الدولة راع
ادة عن التوظیف الحزي".   المساجد ودور الع

ان على أن: " 1926من الدستور اللبناني  9تنص المادة 213 ع الأد  حرة الاعتقاد مطلقة والدولة بتأدیتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جم
ضاً للأهلین على  ون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أ ة تحت حمایتها على أن لا  والمذاهب وتكفل حرة إقامة الشعائر الدین

ة". ة والمصالح الدین   اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخص
   و chapters/libya?page=3-report/2014/country-http://www.hrw.org/worldراجع مثلاً 214

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/libya-horrific-abuse-driving-migrants-to-risk-lives-in-
mediterranean-crossings/ 
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ة  لون أغلب شّ اعها  ار أن أت اعت ارها دین الدولة أو الدین الرسمي أو التقلید أو  اعت انة ما  إنّ الاعتراف بد
ما في أ ح من الحقوق المنصوص علیها في العهد،   ان، یجب ألا یؤد إلى إعاقة التمتع  ذلك المادتان  الس

أ دین. 27و 18 انات الأخر أو الأشخاص غیر المؤمنین  اع الد ما یجب ألا یؤد إلى أ تمییز ضد أت  ،
ة للعمل في  عض التدابیر التي تمیز ضد غیر المؤمنین، مثل التدابیر التي تقصر الأهل لٍ خاص، فإن  ش و

منةـ أو التي ت انة المه الد ومة على من یدینون  ة لهؤلاء أو التي تفرض قیوداً خاصة الح ازات اقتصاد عطي امت
، تتعارض مع حظر التمییز القائم على أساس الدین أو العقیدة ومع ضمان التساو  انات أخر على ممارسة د

ة المنصوص علیها في المادة  الحما   26.215في التمتع 
  

ة للحقوقیین بإجراء تعدی ر أعلاه، توصي اللجنة الدول ما ذ   .7ل جوهر للمادة و
 

 الح في الصحة .10
 

. حقوق الإنسان الأخر تناقش  216الصحة ح أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه، وذلك من أجل التمتع 
المادة  التالي:114المسودة الح في الصحة   ،  

  
ة  ة صح ع المواطنین رعا شاملة ذات الصحة ح لكل إنسان وواجب على الدولة والمجتمع. وتضمن الدولة لجم

افة مراحلها وف نظام تكافلي مناسب.  ة في  ما توفر لهم الخدمات العلاج ة.  جودة، وتوفر لهم الخدمات الوقائ
اله المختلفة لأ إنسان  أش م العلاج  حظر الامتناع عن تقد ة. و وتضمن التوزع الجغرافي العادل للمراف الصح

اة.   في حالات الطوارئ أو الخطر على الح
  

ة تنصّ على ما یلي: "تقر الدول 1( 12المادة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 
ام  ن بلوغه"، ومع أح م ة  ة والعقل أعلى مستو من الصحة الجسم ل إنسان في التمتع  ح  الأطراف في هذا العهد 

ل  114). من الایجابي أن تقر المادة 39ق العري (المادة ) والمیثا16مشابهة في المیثاق الأفرقي (المادة  شخص ح 
ز  ةفي الصحة. ومع ذلك، تر الرغم من ان ذلك عنصر أساسي في الح في  ق ة.  ة الصح المادة على ضمان الرعا

املة. صورة  س النطاق  ع   الصحة إلا أنه لا 
  

ة ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ه  أشارت اللجنة المعن م مد التزام الدول الأطراف ف لفة بتفسیر العهد وتقی ة الم والثقاف
ة. ة الصح قتصر على الح في الرعا شمل الح في الصحة حرات وحقوقاً على حد  217إلى أنّ الح في الصحة لا 

ون في منأ عن م في صحته وجسده، والح في أن  التدخل، أو أ  سواء، أما الحرات فتتضمن ح الإنسان في التح

                                            
حقوق الإنسان215 ة   .9و 5، الفقرتان 1993تموز/یولیو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 ،30، 22، التعلی العام رقم اللجنة المعن
ة، التعلی العام رقم 216 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة   .1، الفقرة 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4   ،11، 14اللجنة المعن
 .4، الفقرة المرجع نفسه217
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ال سوء المعاملة ل من أش ن، والحصول على  218،ش ة، والمس ة للصحة مثل الغذاء والتغذ ما تشمل المقومات الأساس
ة 2( 12السلع والخدمات والمعلومات. تحدّد المادة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 

ة لإنفاذ هذا ة. الخطوات الإیجاب ة الصح ما یبین بوضوح أنّ هذا الح یتعدّ مجرد توفیر الرعا  ، شمل الح  219الح
اةً  شوا ح ع أن  ة التي تهیئ الظروف التي تسمح للناس  ة والاقتصاد في الصحة طائفةً عرضةً من العوامل الاجتماع

ن،  ة، والمس ة للصحة مثل الغذاء والتغذ ما تشمل المقومات الأساس ة،  اه الشرب المأمونة صح والحصول على م
ة.    220وظروف العمل المأمونة والبیئة الصح

  
التالي، یجب  ات الواردة في المادة أن یتضمن الدستور و س المتطل ع من  12تعرفاً واسع النطاق للح في الصحة، 

ذلك التفسیرات ال ة، و ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد الحقوق العهد الدولي الخاص  ة  صادرة عن اللجنة المعن
ة. ة والثقاف ة والاجتماع  الاقتصاد

 
ة للحقوقیین أن تصاغ المادة  المتعلقة بـ"الح في الشرب والغذاء" على النحو التالي: "تكفل  113ما توصي اللجنة الدول

اسات  ما علیها ترسیخ الس اف،  اه شرب وغذاء صحي و اللازمة من أجل ضمان أمان الدولة، لكل مواطن، الح في م
ة على هذا  س المعاییر الدول ع اه الصالحة للشرب والصرف الصحي، مما  اه والغذاء". وذلك لتعزز الح في الم الم

  221الصعید.
 

 الح في العمل والحقوق الأخر ذات الصلة .11
 

ه في المادة  الحقوق  6عتبر الح في العمل، المعترف  ة، من العهد الدولي الخاص  ة والثقاف ة والاجتماع الاقتصاد
اً لتحقی حقوق أخر من حقوق الإنسان وهو  34من المیثاق الأفرقي، والمادة  15والمادة  من المیثاق العري، حقاً أساس

رامة الإنسان. ل فرد وهو في نفس الوقت ح جماعي 222جزء لا یتجزأ من  ه   ،الح في العمل هو ح شخصي یتمتع 
قاء أسرته.سهم الح  قاء الإنسان و ة (المادة  223في العمل في  شرو عمل عادلة ومرض الح في التمتع  ستكمل  وهو 

                                            
 المرجع نفسه.218
ة على ما یلي: تشمل التدابیر التي یتعین على الدول 2( 12ة تنصّ الماد219 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 

، تلك التدابیر اللازمة من أجل: (أ) العمل على خفض معدل موت الموا لید الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمین الممارسة الكاملة لهذا الح
ة ومعدل وف ائ ة من الأمراض الو ة، (ج) الوقا ة والصناع ع جوانب الصحة البیئ اً، (ب) تحسین جم ات الرضع وتأمین نمو الطفل نموا صح

ع في  ة للجم ة الطب ة والعنا افحتها، (د) تهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطب ة والأمراض الأخر وعلاجها وم حالة والمتوطنة والمهن
قها العام رقم المرض. وق  أنّ هذه الخطوات غیر شاملة. 14د أكدت اللجنة في تعل

ة، التعلی العام رقم 220 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ة ، 14اللجنة المعن  .4، الفقرة أعلاه 216الحاش
ال التمییز ضد 2(14انظر، على سبیل المثال، المادة 221 افة أش ة القضاء عبلى  ة حقوق الطفل.  24المرأة، والمادة ) من اتفاق   من اتفاق
ة، التعلی العام رقم 222 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  /فبرایر  E/C.12/GC/18 ،6، 18اللجنة المعن ا  .1، الفقرة 2006ش
 .6، 1المرجع نفسه، الفقرتان 223
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ة، والمادة  7 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من  34من المیثاق الأفرقي، والمادة  15من العهد الدولي الخاص 
ات وح الإ ن النقا ة  8ضراب (المادة المیثاق العري)، والح في تكو الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

ة، ة والثقاف ة 22والمادة  والاجتماع اس ة والس الحقوق المدن  من المیثاق العري). 35والمادة  من العهد الدولي الخاص 
 
ة في عدة جوانب. "الح في العمل". تفشل هذه المادة في أن تتواف مع المعایالمسودة على من  141المادة  نصت یر الدول

الحقوق  141أولا، تشیر المادة  العهد الدولي الخاص  ما نوقش أعلاه، إن الحقوق الواردة  الى حقوق المواطنین فقط. 
ة الدولة دون تمییز. ل شخص یخضع لولا ة تتضمن  ة والثقاف ة والاجتماع عض  224الاقتصاد الرغم من الاشارة الى 

ة، 3(2صوص علیها في المادة الجوانب المحددة المن ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 
ر أن المادة  الذ ة تشیر تحدیداً إلى  6إلا أنه من الجدیر  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

ا ة  ما أكّدت اللجنة المعن ل شخص" في العمل، ف ة أنّه "یجب أن تكون سوق ح " ة والثقاف ة والاجتماع لحقوق الاقتصاد
ة للدول الأطراف". ة القضائ التالي، من الأفض 225العمالة مفتوحة لكل فرد یخضع للولا ل تعدیل مصطلح "مواطن" و

ل شخص". واستبداله ع الأفراد" أو "   بـ"جم
 

الحقوق الاقتصاد 6تنصّ المادة  ة على ما یلي: " تعترف الدول الأطراف من العهد الدولي الخاص  ة والثقاف ة والاجتماع
عمل یختاره أو  سب رزقه  ة  ان شمل ما لكل شخص من ح في أن تتاح له إم الح في العمل، الذ  في هذا العهد 

ة لصون هذا الح اتخاذ تدابیر مناس حرة، وتقوم  و المنصوص علیها فلكي تتواف هذه المادة المقترحة مع الشر  ".قبله 
ة لصون الح في العمل اتخاذ الدولة أن تلزممن العهد، یجب  6في المادة  س فقط حرص الدولة  التدابیر المناس (ول

احثین عنه") مته وتوفیر فرصه لل س المادة "على رفع ق ة  7. ولكي تع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 
ة، یجب أن  ة والثقاف ة". أن تضمنضاف إلیها والاجتماع لٍ خاص، یجب أن 226 الدولة شرو عمل "عادلة ومرض ش و

ة، أنّ للعمال الح في  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ما هو محدد بدقة في العهد الدولي الخاص  ینص الدستور 
مة ة لد تساو ق افأة متساو افأة توفر لهم "أجراً منصفاً، وم ضمنالعمل دون أ م رماً لهم   تمییز" ما  شاً  "ع

ة أعلى ملائمة،  ة، داخل عملهم، إلى مرت ع في فرص الترق ولأسرهم"؛ ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، تساو الجم
ة والكفاءة، الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحدید المعقول لساعات العمل، والإجازات  ار الأقدم دون إخضاع ذلك إلا لاعت

ة".الدور  ام العطل الرسم افأة عن أ ذلك الم الحقوق   227ة المدفوعة الأجر، و ة  ما أشارت اللجنة المعن ذلك الأمر، وحس

                                            
ة والث224 ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة، المادة انظر العهد الدولي الخاص    ). 2(2قاف
ة، التعلی العام رقم 225 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ة ، 18اللجنة المعن  (ب). 12، الفقرة أعلاه 222الحاش
ة،226 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  .7المادة  العهد الدولي الخاص 
 ) و(ب) و(جـ).1(أ)(7المرجع نفسه، المادة 227
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ة أثناء ممارستهم عملهم ة والعقل ة مراعاة سلامة العمال البدن ة، تشمل هذه الحقوق الأساس ة والثقاف ة والاجتماع  ".الاقتصاد
228  
  

ع ذلك على "ض 141تنص المادة  غي توس قاء علیها. ومع ذلك، ین جب الا ة و ة". هذه إضافة ایجاب مان الحقوق النقاب
صورة أقرب مع المادة  ة  8نطاق هذا الح حتى یتماشى  ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

ة والمادة  ما  22والثقاف ة،  اس ة والس الحقوق المدن یل من العهد الدولي الخاص  في ذلك تعزز ح العمال في تش
ات ات "على قصد تعزز إلیهاوالانضمام  النقا ات والنقا ن هذه الجمع ح العمال في تكو . یجب أن تعترف هذه المادة 

ة. اس ة والس ة والمدن ة والثقاف ة والاجتماع ما في ذلك الحقوق الاقتصاد ة وحمایتها"  ة والاجتماع  229 مصالحه الاقتصاد
ة، وح هذه الاتحادات في  یجب ة قوم ات في إنشاء اتحادات أو اتحادات تحالف ة ح النقا أن ینص الدستور على حما

ة. ة دول    230الانضمام إلى منظمات نقاب
  

ورة أ  اب المذ قتصر على "المواطنین"، وذلك للأس ع الأفراد ولا  شمل هذا الح جم علاه الإضافة إلى ذلك، یجب أن 
حقوق العمل. خاصة لضمان   تمتع العمال المهاجرن 

 
م .12  الح في التعل

 
م ح من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسیلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان إن  الح في التعل

ة على الح في 13تنص المادة  231.الأخر  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد م  من العهد الدولي الخاص  التعل
رامتها وإلى توطید احترام حقوق  ة والحس  ة الإنسان م إلى الإنماء الكامل للشخص ة والتعل ه التر و"على وجوب توج

ة ل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع  ".الإنسان والحرات الأساس ین  م تم ة والتعل و"على وجوب استهداف التر
ة، ودعم حر"، و"توثی أواصر التفاهم والت ة أو الدین ة أو الإثن ع الأمم ومختلف الفئات السلال سامح والصداقة بین جم

انة  ن الاطلاع على الالأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل ص م اتالسلم".   17ذات الصلة في المادتین  مقتض
شملها الح في تقر المسمن المیثاق العري.  41من المیثاق الأفرقي، والمادة  25) و1( ودة عددا من العناصر التي 

م، وتنص علیها في المادة  م"؛ والمادة 128التعل حث العلمي" 129، "الح في التعل م الجامعي وال  130ادة والم ؛"التعل
م الفني والتقني" حث العلمي". 131والمادة  ؛"التعل م وال ة التعل الش "اولو املا  رو المنصوص ولكن، لا تمتثل هذه المواد 

ة  ة للجنة الدول النس ة  س ة. ومن المخاوف الرئ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد علیها في العهد الدولي الخاص 
ه. م" والالتحاق  ام المتعلقة بـ"مناهج التعل   للحقوقیین الأح

  
                                            

ة، التعلی العام رقم اللجنة 228 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ة ، 18المعن   .7، الفقرة أعلاه 222الحاش
ة ، المادة  229 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد   )(أ). 1(8العهد الدولي الخاص 
  )(ب). 1(8المرجع نفسه، المادة 230
ة والاجتما231 الحقوق الاقتصاد ة  ة، التعلی العام رقم اللجنة المعن ة والثقاف سمبر  E/C.12/1999/10 ،8، 13ع  .1999انون الأول/د
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م على  128المادة  صتنصهو من الجوانب المقلقة  مه". على أن: "تبنى مناهج التعل م الدین الاسلامي وق (...)  تعال
التالي، أمر غیر متواف مع المادة  اً. وهو  اً إلزام ماً دین ن تفسیر ذلك على أنه یتضمن تعل م ) من العهد الدولي 3( 13و

اء عند وجودهم  اء، أو الأوص ة التي تنص على احترام حرة الآ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد "في الخاص 
اً وفقاً لقناعاتهم الخاصة اً وخلق ة أولادهم دین موجب المادة  232".تأمین تر من العهد الدولي الخاص  18وحرة الدین 

التالي یجب حذف هذه المادة أو تعدیلها، مثلاً، من خلال  ام عدم التمییز في العهدین. و ة، وأح اس ة والس الحقوق المدن
الإعفاءات أو  م خاص  اء".تضمین ح اء والأوص ات الآ ومن المقارات الأخر  233البدائل غیر التمییزة "تلبي رغ

م، لمن ةاهج التعل م الإسلام ان من دون  توفیر ، هيعوضاً عن ترسیخ الق ع الأد م حول التارخ الفعلي والفلسفي لجم التعل
ة والث ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  ة أنّ المادة تمییز. وقد أشارت اللجنة المعن ) "تسمح للمدارس العامة 3( 13قاف

احترام حرة الرأ والضمیر  ة وغیر متحیزة و طرقة موضوع ع مثل التارخ العام للدین والأخلاق إذا قدم  م مواض بتعل
 ."والتعبیر

 
ة ا ان م. وهو ما یتضمّن إم ة للح في التعل ائز الأساس ة الالتحاق من الر ان ة إن التوافر وإم لالتحاق من الناح

ة. ة على أن ضمان 2( 13تنص المادة  234الاقتصاد ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ) من العهد الدولي الخاص 
م الثانو  م التعل ع، ب) تعم اً وإتاحته مجاناً للجم م الابتدائي إلزام الممارسة التامة لهذا الح یتطلب: "أ) جعل التعل

الأخذ مختلف أنواعه،  ما  ة ولا س افة الوسائل المناس ع  م الثانو التقني والمهني، وجعله متاحاً للجم ما في ذلك التعل
ة ولا  افة الوسائل المناس عاً للكفاءة،  ع على قدم المساواة، ت م العالي متاحاً للجم م، ج) جعل التعل ة التعل مجان اً  تدرج

ة الت مجان اً  الأخذ تدرج ما  مس ة "عل ان ة على أنّ إم ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  . وقد أكّدت اللجنة المعن
ع. م في متناول الجم ون التعل ة تشمل أن   235الالتحاق الاقتصاد

  
توفیره لكل مواطن وف 128تنص المادة  مته و م ح مصون تلتزم الدولة برفع ق  من مسودة الدستور على التالي: "التعل

ة  م افة مراحله في المؤسسات التعل ة دون تمییز. وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني في  ة والعلم قدراته العقل
ه. ومع ذلك،  جب الاحتفا  ا جدا و عد هذا البند إیجاب ضمان حقوق العامة".  ا  س ما تم مناقشته أعلاه حول التزام لیب لع

ر أعلاه،  ر الإشارة إلى المواطنین.ل من یخضع لولایتها، یجب تغیی ة ما ذ الحقوق الاقتصاد ة  وشدّدت اللجنة المعن
ة على ما یلي: ة والثقاف الحقوق المنصوص علیها في  والاجتماع اً في الحرمان من التمتع  ة سب ل الجنس غي ألا تش ین

من فیهم ع الأطفال الموجودین داخل دولة من الدول،  ة، الح في الحصول  العهد، فمثلاً لجم الأطفال بدون وثائ رسم
م ن و  236".على التعل م الأساسي للأشخاص ذلك م ع أو تكثیف التعل تحسین هذه المادة عن طر التنصص على تشج

                                            
 .28المرجع نفسه، الفقرة 232
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 233 ة  سان/أبرل  12، 12اللجنة المعن حقوق الإنسان التعلی العام رقم 1984ن ة  ، 22؛ اللجنة المعن

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 ،27  6، الفقرة 1993أیلول/سبتمبر. 
ة، التعلی العام رقم 234 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  انون الأول  E/C.12/1999/10  ،8، 13اللجنة المعن سمبر/ ، الفقرة 1999د
 (ب). 6

 (ب) 6المرجع نفسه، الفقرة 235
ة، التع236 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة   .30، الفقرة 1992أیلول/سبتمبر  30، 20لی العام رقم اللجنة المعن
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مهم الابتدائي، مما یتواف مع المادة  ملوا تعل ة 2(13الذین لم  الحقوق الاقتصاد )(د) من العهد الدولي الخاص 
ة. والاجت ة والثقاف   ماع

 
فوائد التقدم العلمي .13 ة والتمتع  اة الثقاف ة في الح  المشار

 
اة  15المادة  تعزز شارك في الح ل فرد أن  ة ح " ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

ة ال فید من حما قاته، أن  تطب فوائد التقدم العلمي و ة، أن یتمتع  ة الناجمة عن أ أثر علمي الثقاف ة والماد مصالح المعنو
ن العثور على موادّ مشابهة في المادة  ".أو فني أو أدبي من صنعه م من  42) من المیثاق الأفرقي والمادة 2( 17و

 المیثاق العري.
 

اتتتضمن  ة  من العهد الدولي الخاص 15الحقوق المشمولة في المادة متعلقة  مسودة الدستور مقتض الحقوق الاقتصاد
ة، في ثلاث موادّ هي ة والثقاف ة"، والمادة  134المادة  والاجتماع رة"، والمادة  127"اللغات والثقافات الوطن ة الف "الملك

حث العلمي 131 م وال ة التعل حث العلمي في " "أولو مختلف مراحله ولل م  ة للتعل والذ ینص على التالي: "تعطى الأولو
ة"نسب توز  ل تصاعد لتتف مع المعاییر الدول ش   .ع الدخل القومي و

  
ل  134وتنص المادة  ش ة  اة الثقاف ة في الح ة وتعلمها والمشار على أن: "لكل شخص الح في استخدام اللغات الوطن

ما تضمن فرد أو جماعي، وتعمل الدولة على حمایتها وتوفیر الوسائل اللازمة لتعلمها واستخدامها في وسائل ا لاعلام. 
ة". تم تحلیل المادة  ة والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقاف ة والتراث والمعارف التقلید ة الثقافات المحل حما

ة؛  134 حقوق الأقل ما یتعل  ة  15ومن أجل التواف مع المادة أعلاه ف الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 
ة وال حرة، والانتماء أو والاجتماع ة  ته الثقاف ار هو ل شخص في "اخت ح  قرّ الدستور  صورة أكمل، یجب أن  ة  ثقاف

ال التمییز  ل من أش شمل الح في عدم التعرض لأ ش اره؛ وهذا  عدم الانتماء إلى مجتمع ما، وضمان احترام اخت
ة". ة الثقاف  237القائم على الهو

  
ح 127 تنص المادة افة المتعلقة  رة  ة الف ة للملك ة والمعنو رة على التالي: "تحمي الدولة الحقوق الماد ة الف  الملك

حدده القانون  یزها  ".صورها وفي شتى المجالات. وتعمل على دعمها وف ما  تر ما أنها و ال  وتعد هذه المادة محطّ إش
الخصائص الأوسع ن حدّ ذاتها، لا تقرّ  رة  ة الف ه في المادة على الملك من العهد الدولي  15طاقاً للح المشار إل

ات  ة الهو ة والابتكارات وتنم ع نشر الآثار الإبداع ة والثقافي في السعي إلى  "تشج ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد الخاص 
ل". ه فائدة المجتمع  ة لما ف ة والفن ة والأدب ة والحفا على سلامة الآثار العلم ة و  238الثقاف قد شرحت اللجنة المعن

ص  ن إلغاؤها أو الترخ م ع مؤقت و طا رة عموماً تتسم  ة الف ة أنّ حقوق الملك ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد
ما فیها تلك المحددة في المادة  من العهد الدولي الخاص  15بها أو إسنادها لشخص آخر" في حین أنّ حقوق الإنسان، 

ة". وأعلنت اللجنة الحقوق الاقت الزمن عن حقوق الإنسان الأساس وم  ة تعد "تعبیراً غیر مح ة والثقاف ة والاجتماع صاد
                                            

ة، التعلی العام رقم 237 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة  سمبر  E/C.12/GC/21  ،21،21اللجنة المعن ، الفقرة 2009انون الأول/د
49. 
ة، التعلی العام 238 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة   .1، الفقرة 2006انون الثاني/ینایر  E/C.12/GC/17 ،12 ،17رقم اللجنة المعن
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ة على إنتاجاته  ة المترت ة والماد ة المصالح المعنو صون ح الشخص في الانتفاع من حما ة، " أنه، من ناح ضاً  أ
ط الشخصي القائم بین ا ة الرا ة والفن ة والأدب ین الشعوب أو المجتمعات أو الجماعات الأخر العلم لمؤلفین وإبداعاتهم و

"، ومن  شي لائ مستو مع ین المؤلفین من التمتع  ة التي لا بد منها لتم ة الأساس وإرثها الثقافي الجماعي والمصالح الماد
ات والأعمال الت الدرجة الأولى مصالح الشر رة  ة الف ة أخر "تحمي نظم الملك ن فصل  ".جارة واستثماراتهاناح م لا 

ة على إنتاجهم العلمي والأدبي والمالي عن الحقوق  ة المترت ة والماد ة المصالح المعنو ح المؤلفین في الانتفاع من حما
موجب الفقرة  اً بین التزاماتها  اف م توازناً  قرها العهد. لذلك، یجب على الدول الأطراف أن تق ن المادة (ج) م1الأخر التي 

فولة في العه 15 افة الحقوق الم ة  ة تعزز وحما غ ة  ام العهد الأخر من جهة ثان موجب أح  239،دمن جهة والتزاماتها 
اة  ة في الح حث العلمي والنشا الإبداعي والمشار قاته أو حرة ال تطب فوائد التقدم العلمي و والتي قد تتضمن التمتع 

ة نفسها. وتوصي الل اغة هذه المادة في الثقاف التالي إعادة ص ة للحقوقیین  س على نحوٍ  مسودة الدستورجنة الدول لكي تع
ة، وإلغاء التشدید الحصر على حقوق  15أفضل المادة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 

ة فاء الشرو التي حددتها اللجنة المعن رة واست ة الف ه  الملك ما هو مشار إل ة،  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد
  أعلاه.

 
ة والحقوق الأخر ذات الصلة 10المادة  .14 ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  من العهد الدولي الخاص 

 
ة عدداً من ا 10تحدّد المادة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد الأسرة أنّه من العهد الدولي الخاص  ام المتعلقة  لأح

ه". " ) من العهد الدولي الخاص 3( 23تنصّ المادة یجب أن ینعقد الزواج برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء لا إكراه ف
ه املا لا إكراه ف ة على ما یلي: "لا ینعقد أ زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء  اس ة والس  ".الحقوق المدن

ة للحقوقیین لحذف تأس سمبر ف اللجنة الدول انون الأول/د تحظر "الإكراه على الزواج"،  2014مادة من مقترحات 
أن یتضمن  الطرفین في الزواج. ىالدستور عامل الرضاء الكامل لكل وتوصي 

  
اب الأول مع نطاق 31ما هو وارد في المادة  علاوةً على ذلك، لا یتواف تعرف "الأسرة"  الإشارة إلى "الأسرة" في  من ال

حقوق الإنسان أنّ 1( 23و 17المادتین  ة  ة. وقد أقرّت اللجنة المعن اس ة والس الحقوق المدن ) من العهد الدولي الخاص 
م"الأسرة" في هذه المواد لا تقتصر على الأسر  ن أن تشمل مثلاً العلاقة القائمة "على الزواج الشرعي بین رجل وامرأة" و

ة للحقوقیین أن تحفظ المادة  240غیر متزوجة وطفلها. بین أم التالي، توصي اللجنة الدول حذف منها  31و اً وأن  جزئ
 "الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بین رجل وامرأة".

 
 " والح في اللجوءحقوق الأجانب" .15

 

                                            
ة لحقوق الإنسان،239 مها من الدول الأطراف في المعاهدات الدول ل ومحتو التقارر المطلوب تقد ش ة المتعلقة  ادئ التوجیه ع الم  UN تجم

Doc HRI/GEN/2/Rev.6  ،3  (د). 71، المادة 2009حزران/یونیو 
ندا،  راجع مثلاً 240 حقوق الإنسان، دعو تشولاتش ضد  ة  ار/مایو  UN Doc CCPR/C/89/D/1052/2002 )3اللجنة المعن )، 2007أ

ا، 8.2الفقرة  ان  ).1994تموز/یولیو  UN Doc CCPR/C/51/D/417/1990 )27؛ دعو سانتاكانا ضدّ إس
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عض جوانب المادة  ه  ةً، تعدّ جوانب الدستور  مسودةالتي تحمل عنوان "حقوق الأجانب" في  148في وقتٍ تعدّ ف إیجاب
ما سب وناقشنا، تلتزم الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ، أخر منها مثیرةً للقل من منظور حقوق الإنسان. 

قة،استثناء  صورة ض ة المعرفة  اس ع الأفراد  الحقوق الس ضمان أن تنطب الحقوق المشمولة في المعاهدات على جم
ة الحقوق الخاضعی ق لٍ خاص قد تفسّر على أنّ  ش التالي، فإنّ إدراج مادة تتناول "حقوق الأجانب"  ة هذه الدول. و ن لولا

ة  اشرةً للقانون الدولي. وللحؤول دون ذلك، یجب إعادة تسم عدّ مخالفةً م ما  الدستور لا تنطب على الأجانب، ف المشمولة 
ح المادة ة للأج لتص  انب"."الحقوق الإضاف

 
ع الح في عدم الإعادة القسرة ة للحقوقیین بتوس ا،توصي اللجنة الدول ع الأفراد في لیب وفقاً لما سب  ، لتضمین جم

ه في هذا التقرر.  وأشیر إل
  

شدة ب 17تنص المادة  ة للحقوقیین  اسي. توصي اللجنة الدول ع نطاق الح من مشروع الدستور على ح اللجوء الس توس
لات اللاجئین في في ال مش م المظاهر الخاصة  ة التي تح ة منظمة الوحدة الأفرق موجب اتفاق ا  لجوء لتنفیذ التزامات لیب

ا سنة  ا، والتي صادقت علیها لیب اب 1981أفرق ز اللاجئ لكي تشمل على الأقل الأس ع مر وجهٍ خاص، یجب توس . و
ما في ذلك الأفرا ة  ضطهدون المشار إلیها في الاتفاق سبب جنسهم أو دینهم أو جنسیتهم أو من انتمائهم لمجموعة د الذین 

سبب عدوان أو احتلال خارجي، أو  ل شخص، یجد نفسه مضطراً،  ة، و" اس سبب معتقداتهم الس ة معینة أو  اجتماع
ل خطیر الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أر  ش سبب أحداث تهدد  ة، أو  طرة أجنب لها، أو البلد الذ س ه  اض

حمل  ان أخر خارج بلده الأصل أو البلد الذ  حث عن ملاذ له في م ة لی حمل جنسیته، إلى أن یترك محل إقامته العاد
 ".جنسیته

 
 القیود والاستثناءات المسموح بها للحقوق    . ب

 
 الاستثناءات 

 
ما یتعل  علاهأ مناقشته  تمما  اب حالات المادة المسودة حول ف موجب القانون الثاني عشرطوارئ في ال ح للدول   ،

ام بذلك مراعاة شرو صارمة  فترض بها عند الق الدولي لحقوق الإنسان  تقیید حرات معینة في حالات الطوارئ ولكن 
ه في المادة  ة، والمادة  4ما هو منصوص عل اس ة والس الحقوق المدن العري  من المیثاق 4من العهد الدولي الخاص 

اة الأمة". ولا بد من إعلان  ة مرتفعةٍ تتمثل في "تهدید ح عض الحقوق لا بد من توافر عت لحقوق الإنسان. فللسماح بتقیید 
مقتضى  ة علیها  ة، ومتوافقة مع الالتزامات الأخر المترت اً، وأن تكون التدابیر ضرورةً ومتناس حالات الطوارئ رسم

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي. القانون الدولي وعدم انطو  ائها على تمییز لمسوغات 
ة والمیثاق العري على عدم إخضاع عددٍ من الحقوق للقیود.  اس ة والس الحقوق المدن نص العهد الدولي الخاص   و

   
ون ضرورا وواضحا "أ قید على الحقوق من مسودة الدستور على التالي: " 151تنص المادة  والحرات یجب أن 

ام المادة  ما لا یتعارض مع أح مقراطي و ة ومع خصائص المجتمع الد ا مع المصلحة محل الحما ومحددا ومتناس
ام هذا الدستور". ما لا یتعارض مع أح حظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا  عة، و  السا
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الضرورة العهد الدولي  س ذلك  ع حقوق لا  ة  ة أو النتائج التي استخلصتها اللجنة المعن اس ة والس الحقوق المدن الخاص 

ه أدناه.  ما هو مشار إل  الإنسان، 
 

ات في الدستور. على سبیل المثال، یجب أن  الاتفاق ام المتعلقة  ة، رما من المحبذ تضمین الأح س النقا الرئ ما یتعل  ف
غة تحدد  الحقوق  معما یتماشى  ،لا یجوز تقییدهاحقوق الحقوق ض عیتضمّن الدستور ص العهد الدولي الخاص 

ة، والمیثاق العري وتضمینها السقف الأعلى اس ة والس لاد)" المدن قبل  لشر استنتاج وجود "خطر یهدد سلامة (ال
جب أن یتضمن ال ما یجب الإعلان عن هذه الاستثناءات علنا، و الشرو الأخر لأ دستور الانتقاص من أ حقوق، 

التفصیل. ما تمّ شرحه    استثناءات، 
  

ة للحقوقیین عن قلقها إزاء التنصص على تقیید الحقوق والحرات مما یتناسب مع "خصائص المجتمع  تعبر اللجنة الدول
قترح ذلك أنه في جود تفسیر شرعي قد  عة".  ام المادة السا ما لا یتعارض مع أح مقراطي" و" ضی من ضمانات الد

. توصي اللجنة  مقراطي ستكون النتیجة سمو الضمانات الأضی ما یتناسب مع المجتمع الد المقارنة  حقوق الإنسان 
حذف هذا البند. ة للحقوقیین    الدول

  
ام هذا الد ،البندیبدو  ما لا یتعارض مع أح حظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا  ، ستور"الذ ینص على التالي: "

ذلك، تكون  عض الحقوق التي یجیز الدستور الانتقاص منها ولكن لا یجیز القانون الوطني  د أن في حال وجود  أنه یؤ و
عد  ة الأكثر للحقوق.  ة للحما ا. الأولو غة غامضة إلى حد ما، وإ ذلك إیجاب ه القائمین  ذاولكن الص عن ان ذلك ما 
اغة، فیجب ضمان مزد من الإ   ضاح للمعنى.الص

 
 القیود المسموح بها

  
ضاً تحدید  اب الاستثناءات في حالات الطوارئ. ولكن یجب أ عض حقوق الإنسان  لقیود، حتى في ظلّ غ یجوز إخضاع 
ةً وقابلةً للتبرر في  هذه القیود بوضوح، ولا بد من أن تستوفي عدداً من المعاییر، إذ یجب أن تكون القیود مشروعةً، ومنطق

الإضافة إلى ذلك، یجب أن مجتم ة".  ةً أو غیر منطق احةً وألا تكون "تعسّف ضا واضحةً وم مقراطي. یجب أن تكون أ ع د
قیّد، ونطاق تقییده، والعلاقة ما بین التقیید وهدفه وسبب ضرورة تقیید الح عوضاً عن  عة الح الذ س توضّح القیود طب

 241دف (مثلاً تضمین عنصر التناسب).اللجوء إلى وسائل أقل تقییداً لتحقی اله
 

ة للتقیید (من دون الاستثناءات في حالات الطوارئ، للحقوق  لا بد من التأكید على ضرورة عدم إخضاع أ من المواد التال
 التي یجوز تقییدها):

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 241 ة  ة ، 31راجع مثلاً اللجنة المعن حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 6، الفقرة أعلاه 72الحاش ة  ؛ اللجنة المعن
ة  ،34 ة 36- 21، الفقرات أعلاه 81الحاش الحقوق المدن ام عدم التقیید الواردة في العهد الدولي الخاص  ادئ سیراكوزا حول قیود وأح . م

ة، مجلس الأمم المتحدة الاقتصاد والاجتماعي، ال اس ات، والس ة الأقل ة لمنع التمییز وحما  .17- 15؛ الفقرات E/CN.4/1984لجنة الفرع
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اته تعسّفاً؛ ●  ح الشخص في عدم حرمانه من ح
ة القا ● ة أو المهینة، وعدم إخضاعه حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو ة أو اللاإنسان س

ة من دون رضاه؛ ة أو الطب  للتجارب العلم
اد؛  ● الرقی والاستع  حظر الرق والإتجار 
 حظر الحرمان التعسفي من الحرة والحقوق والضمانات ذات الصلة؛ ●
ة الأصیل ● رامته الإنسان ة، وتحترم  عامل بإنسان أن  ل شخص محروم من الحرة  ة، وما إلى ذلك ح 

 من حقوق وضمانات؛
؛ ● التزام تعاقد  حظر سجن أ إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء 
ا؛ ●  حظر حرمان اللیبیین تعسفاً من حقهم بدخول لیب
 الح في المحاكمة العادلة والحقوق والضمانات ذات الصلة؛ ●
ة (راجع المادة  ● الحقوق من العهد ال 15حظر الجرائم ذات الأثر الرجعي وشر الشرع دولي الخاص 

ة، مثلاً)؛ اس ة والس  المدن
ة؛ ● شخصیته القانون عترف  ل إنسان في أن   ح 
اته أو شؤون  ● ل شخص في عدم تعرضه على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوص ح 

 أسرته أو بیئته أو مراسلاته ؛
 الح في الزواج؛ ●
ة وتسجیل الو  ● ما في ذلك في الجنس  لادة؛حقوق الطفل 
 حقوق المساواة وعدم التمییز. ●

  
عة الحال بدون قیود، ولكن عوضاً عن  طب ست  حقوق قابلة التدخل أو الحرمان "التعسفي" ل عض الحقوق المصنفة  )

اً" أم لا). ان التدخل أو الحرمان "تعسف حدّ ذاتها، السؤال هو ما إذا   الحدیث عن "قیود" 
  

ل مادة منفصلة من مواد یجب مراجعة الموادّ الأخر من مس ودة الدستور وتعدیلها لضمان اتساق القیود المفروضة على 
الحقوق  ام الموازة من العهد الدولي الخاص  موجب الأح حقوق الإنسان في الدستور مع النطاق الضیّ من القیود 

ة الأخر ذات الصلة. تعدّ  ة والمیثاق العري، والمعاییر الدول اس ة والس عض القیود المفروضة على الحقوق المدن
، غامضةً وغیر واضحة ولا تستوفي الشرو الواردة في  ل مادة تنص على الح المنصوص علیها في المسودة، ضمن 
القیود، خاصة  ة. لذلك، تدعو الحاجة إلى مراجعة شاملة لكل مادة على حدة للبنود المتعلقة  القانون الدولي والمعاییر الدول

ما یتعل ة"، والمادة  121المادة  ف اة الخاصة"، والمادة  126"الكرامة الانسان "ح الاجتماع والتجمع  140"حرمة الح
ة والح في المعلومات".  150" والمادة ،والتظاهر   "الشفاف
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ة حقوق الإنسان  . ت  حما

  
موجب القانون الدولي لحقوق الإنس ان. ومن المهم إنفاذ الح إن الح في الانتصاف الفعال وجبر الضرر ح أساسي 

لٍ خاص  ش س  ع ما  ام الصادرة لصالح المتظلمین  موجب الدستور في إنفاذ الأح في الانتصاف وضمان واجب الدولة 
ة.3(2المادة  اس ة والس الحقوق المدن من المیثاق العري على أن "تضمن  12تنص المادة  242) من العهد الدولي الخاص 

ة 3( 2رجاته لكل شخص خاضع لولایتها" وتطلب المادة الدولة ح التقاضي بد الحقوق المدن ) من العهد الدولي الخاص 
ت حقوقه أو حراته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو  ة أن تكفل توفیر سبیل فعال للتظلم لأ شخص انته اس والس

ة صفتهم الرسم ادئ التو  ".صدر الانتهاك عن أشخاص یتصرفون  د الم شأن المحاكمة العادلة والمساعدة تؤّ ة  جیه
ل شخص في الانتصاف  ضاً على "ح  ة لحقوق الإنسان والشعوب أ ا، التي اعتمدتها اللجنة الأفرق ة في أفرق القانون
ة المختصة عن أ أعمال تنتهك الحقوق المنصوص علیها في الدستور، أو في القانون أو في  الفعال من المحاكم الوطن

تضمن هذا الح أموراً منها واجب إنفاذاقالمیث  243الانتصاف القضائي. " و
 

ع"على التالي:  118تنص المادة  فول للجم عد إدخال الح في اللجوء إلى القضاء أمرا  ".الح في اللجوء الى القضاء م
ما هو معتر  عها لتضمین ح الانتصاف الفعلي والقابل للإنفاذ  ا. ومع ذلك، یجب توس ه في القانون الدولي إیجاب ف 

ة. وعلاوة على ذلك، یجب أن  ینصّ الدستور على الح في سبل الانتصاف وجبر الضرر للتصد لحالات والمعاییر الدول
ما في ذلك الح في تحقی فور ودقی ومستقل ومحاید والح في معرف قة والتعوض انتهاكات حقوق الإنسان،  ة الحق

اله. ع أش ه في مزد یوجد بجم ن الاطلاع عل م ن إدخالها في الدستور،  م غة مقترحة  ادئ  من التفاصیل وص الم
شأن الح في ادئ التوجیهیـة  مة لقانون حقوق الإنسان الدولي  الأساسیـة والم ا الانتهاكات الجس الانتصاف والجبر لضحا
ذلك في  244،والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي من العهد الدولي الخاص  2حول المادة  31لعام رقم التعلی او

ة اس ة والس  245.الحقوق المدن
 

ة للحقوقیین أن المادة  مة الدستورة من قبل الأفراد على النحو  110تلاحظ اللجنة الدول اشر للمح تنص على اللجوء الم
مة الدستورة للطع اشرة اللجوء للمح ة م اشر أو التالي: "یجوز لكل ذ مصلحة شخص طر م عدم الدستورة سواء  ن 

                                            
ل دولة طرف في هذا العهد:3( 2تنص المادة  242 ة على ما یلي: تتعهد  اس ة والس الحقوق المدن املة من العهد الدولي الخاص  أن تكفل   )  أ) 

ت حقوقه أو حراته ا صفتهم توفیر سبیل فعال للتظلم لأ شخص انته لمعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص یتصرفون 
ة مختصة، أو أ ة أو إدارة أو تشرع أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انتهاكها سلطة قضائ ة، ب)  ة الرسم

أن تنمى إ ام سلطة مختصة أخر ینص علیها نظام الدولة القانوني، و ام السلطات المختصة بإنفاذ الأح أن تكفل ق ات التظلم القضائي، ج)  ان م
 الصادرة لمصالح المتظلمین".

ا، 243 ة في أفرق ة حول الح في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون ادئ التوجیه ة  الم  الفقرة ج. أدناه، 281الحاش
ة العامة رقم  244 انون الأول  16في  60/147اعتمدت وأعلن عنها في قرار الجمع سمبر/ شأن ،(2005د ة  ادئ الأساس الح  الم
  )الانتصاف والجبر في

245  UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) 20- 15،  الفقرات. 
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مثل  عدم الدستورة في دعو منظورة أمام المحاكم وف ما ینظمه القانون".  اشر من قبل  حالدافع الجد  الوصول الم
مة  ع الوصول إلى المح ة للحقوقیین بتوس جب الاحتفا بها. ومع ذلك، توصي اللجنة الدول ةً و الأفراد خطوةً إیجاب

ة ال الصلاح ذلك أفرادا أو منظمات مهتمة  شمل  اسرة" بل ل ة م ل ذ مصلحة شخص قتصر على " دستورة لكي لا 
ین المحاكم صراحةً بإصدار أ استمارة أو إعلان أو أمر الدستورة  ، مع تم لأ جزء من التشرع أو أ عمل تنفیذ

س له  ح مخالفة دستورة. یتضمن ذلك ح من ل أفراد ضرور لتصح ة في الاجراءات  المشار اشرة  ة م مصلحة شخص
م مة مهتمة أو من خلال تقد آراء خبراء. موجزات لأصدقاء المح   ، أو تدخل الأطراف الثالثة، أو 

 
ة للحقوقیین  ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول اغةو ة لص س أن تضمن أن الدستور  الدستور مشروع الهیئة التأس

 اللیبي:
موجب القانون  .1 ا  متثل الى التزامات لیب ا شاملا لحقوق الانسان  ا الدولي لحقوق الانسان ومعاییر  یتضمن 

ا؛  حقوق الانسان المعترف بها عالم
م أو ینصّ  .2 ، یتفوق الح ام الدستور في التفسیر والتطبی صراحة على أنه، وفي حال وقوع أ خلاف بین أح

ع القوانین،  ح ضرورة أن ینطب هذا المبدأ على جم جب توض ةً أكبر للحقوق. و التفسیر الذ یوفّر حما
ة؛سوا ة أو الثانو عات الأول  ء ضمن الدستور أو في التشر

ة  قر .3 اس ة والس ة على قدم المساواة مع الحقوق المدن ة والثقاف ة والاجتماع حمي الحقوق الاقتصاد فل و و
اً نحو تحقی  ج أقصى الموارد المتاحة للتقدم تدر عاً،  اتخاذ التدابیر اللازمة سر ا ملزمة  أنّ لیب قرّ  امل و

ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  للحقوق المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص 
ع الجوانب المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص  .4 غطي جم یتضمن بندا عاما وشاملا حول عدم التمییز 

حقوق الانسان؛ ة  ما فسرتها اللجنة المعن ة  اس ة والس  الحقوق المدن
س فقط المواطنین اللیبیین؛ ضمن أن .5 ا، ول ة لیب ع الأفراد الخاضعین لولا ة حقوق الإنسان جم  تشمل حما
اشرةً  .6 ع  وأفل عدم التمییز م ة للقضاء على جم ة الدول ة الاتفاق ما یتواف مع توص اشرة  صورة غیر م

ا في العام  ال التمییز ضدّ المرأة إلى لیب هذا الخصوص، توص2009أش ة للحقوقیین . و ي اللجنة الدول
شدة تعدیل المادة  ة لكل من یولد لأبٍ  مسودة الدستور) من 2( 11و ة اللیب التي تنص على منح الجنس

ة؛ س لأمّ لیب  لیبي ولكن ل
م الأفكار  .7 غة قد تد اب أ ص ضمن غ لٍ فعال، و ش ینص على واجب الدولة في حظر التمییز ضد المرأة 

ة المتعلقة  ة، یجب تعدیل المادتین النمط ة والزوج اة الأسر ما في ذلك دورهن في الح  119و 31المرأة، 
 على التوالي؛

ال العنف ضد المرأة  .8 ع أش  ؛انتصاف في حال تعرضها للعنف على أسالیبو ینص على حظر جم
ع الوطني؛ .9  یجرم العنف العائلي من خلال التشر

ما في ذلك إدم .10 ات،  ة للأقل ات وضمان شمل ضمانات قو افة الأقل ح في التمتع بثقافتهم الاج حقوق 
اة ة في الح ما إدارة الشؤون العامة، الخاصة أو استخدام لغتهم الخاصة، والمشار ة  العامة، لا س والمشار

ة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علیهم ات وحما ة الأقل حما ما یجب أن یلزم الدستور الدولة   .
تهم،  ر هو ات من التعبیر عن خصائصهم وتطو ین الأقل ة لتم ما في ذلك عن طر خل الظروف الموات

 ثقافتهم ولغتهم ودینهم وعاداتهم وتقالیدهم؛
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ل  .11 ش اته  حرم أ شخص من ح اة من خلال حمایته قانونا والتنصص على أن لا  عزز الح في الح
ض غي للقانون أن  ن فیها للسلطات تعسفي. یتضمن صراحة أنه "ین م ل صارم الظروف التي  ش قید  ط و

اته عن  ن للسلطات حرمان شخص من ح م اق إنفاذ القوانین، لا  اته" وفي "س حرمان أ شخص من ح
اة ة الح اة  112یجب تعدیل المادة  ".عمد إلا إذا استحال تحاشي ذلك من أجل حما الح في الح المتعلقة 

 على هذا الأساس؛
ة الإعدام.یتضمن ح .12  ظراً واضحاً ومطلقاً لاستخدام عقو

ة الدستور حظر لم اذا  . أ ل الاعدام عقو ح ش ة، هذه في جاء ما صر  نطاق صف أن یجب التوص
ة هذه تطبی ة والضمانات العقو ل الصلة ذات الاجرائ ة؛ للمعاییر تماما متثل ش  الدول

تضمن یورد حظراً مطلقاً للتعذیب وغیره من ضروب المعا .13 ة أو المهینة و ة أو اللاإنسان ة القاس ملة أو العقو
ة مناهضة التعذیب؛ ه في المادة الأولى لاتفاق س التعرف الشامل المنصوص عل ع فاً للتعذیب   تعر

ما ف .14 ال العقاب البدني،  ع أش حا لجم الیتضمن حظرا صر ع أش ه  ي ذلك الجلد، والضرب وجم التشو
 ؛البدني

ة؛یتطلب الرضا  .15 ة أو العلم  عن التجارب الطب
ة  یلزم .16 ا التعذیب في الانتصاف بالسلطات اللیب ة. ینصّ على ح ضحا عات الوطن م التعذیب في التشر تجر

ض؛ على والح قابل الإنفاذ في الحصول  التعو
ضرار التى حظر إرجاع أ فرد إلى دولة أخر یواجه فیها خطر التعذیب أو المعاملة السیّئة أو غیره من الأ .17

 یتعذر إصلاحها؛
ة؛ .18 ه العبود ة وش  حظر الرق، والعبود
) تضم الح في  .19 ع الأساسي لهذا الح حد ذاتها (نظرا للطا ة والأمن في مادة قائمة  ضمن الح في الحر

س  ة ل س التعسفي، وحظر أ حرمان من الحر ة والامن الشخصي، وحظر الاعتقال التعسفي والح الحر
الح قائما على أ ة أخر ینصّ علیها القانون الدولي  القانون، وأ ضمانات أساس سس واجراءات محددة 

مة؛ ة قرار الاحتجاز أمام المح  في الطعن في مشروع
ما في ذلك أمور عدة من بینها الح في المحاكمة  .20 ینصّ على ضمانات شاملة للح في المحاكمة العادلة 

ه ومختص؛ الح أن یبلغوا على أمام قضاء مستقل ونز  في المساواة أمام المحاكم، وح المدعى علیهم 
ة للإعداد للدفاع،  منحوا الوقت والمراف المناس عة وسبب التهمة الموجّهة ضدهم؛ وأن  طب الفور والتفصیل 

ارهم؛ وحقهم في المحاكمة من دون تأخی ة مع محامٍ من اخت ة وفي سر حر لا مبرر؛ وتكافؤ والتواصل  ر 
عین  ؛ائل الدفاعوس ما یجب أن تأخذ المحاكمة  الذنب أو الشهادة ضدّ نفسه؛  وعدم إكراه المتهم للاعتراف 

ما في ذلك ضمان  ار أول،  اعت المصلحة الفضلى للطفل  ار سن الأحداث، أن تتخذ القرارات مع الأخذ  الاعت
رامته وأن ترمي إلى إعادة دمجه في المجتمع؛  احترام 

عد أ إ .21 التعذیب أو المعاملة السیئة أو أ وسائل مماثلة غیر ست ة لاستخدام الأدلة المنتزعة  ان م
 مشروعة؛

ا مع المادة  .22 ة الرأ والتعبیر، تمش ة  18یتضمن الح في حر الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
القیود التي تتف مع المادة  ة  اس  من العهد نفسه؛ 20والس
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ا .23 ما یتواف مع  لا یجوز الرجوع عنه ملاً عترف اعترافاً  ه،  حم ر والوجدان والدین و ة الف الح في حر
ذلك القانون  ة، والمیثاق العري، و اس ة والس الحقوق المدن موجب العهد الدولي الخاص  ا  التزامات لیب

ل عام؛ ش  الدولي 
س الشروط المنص .24 ع فاً واسع النطاق للح في الصحة،  من العهد  12المادة في وص علیها یتضمّن تعر

ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  الدولي الخاص 
اه شرب مأمونة والصرف الصحي؛ .25  ینصّ على تعرف الح في م
ة لضمان الح في العمل. وحتى تتس مع المادة  .26 اتخاذ التدابیر المناس من العهد  7یتضمّن إلزام الدولة 

الحقوق  ة، یجب أن تضیف مسودة الدستور شرط ضمان  الدولي الخاص  ة والثقاف ة والاجتماع الاقتصاد
 الدولة لشروط عمل "عادلة وملائمة"؛

ا مع المادة  .27 ات والانضمام الیها، تمش ن النقا الحقوق  8یتضمن الح في تكو من العهد الدولي الخاص 
ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع  الاقتصاد

م .28 م  ة  13ا یتواف تماما مع المادة یتضمن الح في التعل الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 
ة؛ ة والثقاف  والاجتماع

فوائد التقدم العلمي یتوافقا مع  .29 ة و الح في التمتع  اة الثقاف ة في الح ون الح في المشار ضمن أن 
ة وال من 15المادة  ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة؛العهد الدولي الخاص   ثقاف

ادل من الطرفین للزواج؛ .30 تضمن شرط الرضا المت الإكراه و  حظر الزواج 
شأن الحد  .31 ة  ة منظمة العمل الدول موجب اتفاق ا  حدّد سناً لاستخدام الأطفال یتماشى مع التزامات لیب

 )؛138(رقم  1973الأدنى لسن الاستخدام، 
ما یتواف مع التزامات لی .32 م یتضمّن الح في اللجوء  ة التي تح ق ة منظمة الوحدة الأفر موجب اتفاق ا  ب

ا؛ ق لات اللاجئین في أفر مش  المظاهر الخاصة 
ات أالتزام  فل .33 قیود على الحقوق مع المعاییر مقتض موجب القانون الدولي،  االمسموح به تتعل 

ة،  ،ةمتناسإلا تلك التي نص علیها القانون، وأن تكون قیود  لا یوضع منأخاصة و  ل تدابیر ضرور وتش
مقراطي. ما یجب ألا  في مجتمع حر ود عة التقیید،  عة الح المزمع تقییده، وطب یجب أن توضّح القیود طب
؛     یخل التقیید بجوهر الح

ل منتی .34 الأساس المحدد والتقییدات القابلة التي قد تخضع للتقیید،  الحقوق  المواد المتعلقة ضمن، في 
ما  اب استثناء للإنفاذ،  ضمن عدم إخضاع الحقوق الأخر للتقیید، في غ یتواف مع القانون الدولي؛ و

 مبرر أثناء حالات الطوارئ.
اة، والح  .35 ، الح في الح ینص على الحقوق التي لا یجوز الانتقاص منها، والتي تضم، ضمن حقوق اخر

،  في عدم التعرض للتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة، والح في عدم التعرض للاختفاء القسر
ة، وحظر الاعتقال التعسفي والح في الطعن  وجوانب من الح في المحاكمة العادلة، وتطبی مبدأ الشرع

ة الاعتقال، وهذه حقوق لا یجوز الانتقاص منها، حتى في حالات الطوارئ؛  في شرع
ما في ینصّ على الح في سبل الانتصاف الفعال وجبر الضرر للتصد لحالا .36 ت انتهاكات حقوق الإنسان، 

ض  قة وفي الحصول على تعو ذلك الح في تحقی فور ودقی ومستقل ومحاید والح في معرفة الحق
اله؛ ع أش  بجم
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ینص على مادة متوسعة تتعل بوصول الافراد الى انتصاف قضائي شامل وفعال  وجبر الضرر في حالة أ  .37
ة لأ  ادستورا المعترف به انتهاك لحقوق الانسان ة الدستور الصلاح ا؛ أو وصول الشخص المهتم  دول

ین المحاكم صراحةً بإصدار أ استمارة أو إعلان أو أمر  ، مع تم ع أو أ عمل تنفیذ جزء من التشر
ح مخالفة الدستور؛  ضرور لتصح

 
عاً. ال ةرا ة سلطة القضائ  والمعاییر الدول

 
ة لاستقلال ال  .أ   قضاءالضمانات الدستور

 
ه في القانون الدولي، وهو جزء لا یتجزّأ من الح في المحاكمة العادلة  اد منصوص عل إنّ الح في قضاء مستقل وح

ة. 14موجب المادة  اس ة والس الحقوق المدن من الضرور أن تكون  الإضافة إلى ذلك، 246من العهد الدولي الخاص 
ة مستقلةً وغیر منحازة ة حقوق الإنسان والمساءلة عند  ، وذلكالسلطة القضائ ضمن حما للتوصّل إلى إطار قو وفعال 

لٍ منفصل انتهاك هذه الحقوق. ینصّ المیثاق العري مة مستقلة نزهة ومختصة ش ، إلى جانب الإشارة إلى الح في مح
الح في المحاكمة العادلة، على ما یلي (المادة  ما یتعل  ع الأشخاص متساوون 12ف أمام القضاء. وتضمن الدول  ): "جم

ما تضمن ح التقاضي بدرجاته لكل  ة القضاة من أ تدخل أو ضغو أو تهدیدات،  الأطراف استقلال القضاء وحما
ة عدیدة على التزام الدولة أن تضمن في القانون وتكفل في  ".شخص خاضع لولایتها وقد أكّدت هیئات ومواثی أخر دول

ة مس ما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني الممارسة سلطة قضائ تقلة ومحایدة، 
ة لحقوق الإنسان. 247استقلال القضاة والمحامین م شأن استقلال السلطة  248والمحاكم الإقل ة  ادئ الأساس وتعتبر الم

. لٍ خاص في تفسیر ما یتضمّنه هذا الح ش ة مفیدةً   249القضائ
 

ة القضاء على النحو الآتي: "لا یتس مع مبدأ استقلال الهیئة فسّرت اللجنة  ة استقلال حقوق الإنسان، أهم ة  المعن
ه السلطة  ن ف ة أو تتم ة والتنفیذ ه بوضوح بین وظائف واختصاصات السلطتین القضائ ة أ وضع لا ُمیّز ف القضائ

ة أو توجیهها". طرة على السلطة القضائ ة من الس ضاً أنّ المادة و  250التنفیذ من العهد الدولي الخاص  14أكّدت اللجنة أ
ة من خلال اتخاذ "إجراءات محددة من خلال  ة تلزم الدول أن تكفل استقلال السلطة القضائ اس ة والس الحقوق المدن

ة  ة لتعیین أعضاء الهیئة القضائ افآتهم الدستور أو اعتماد قوانین تحدد بوضوح الإجراءات والمعاییر الموضوع وم

                                            
ة منذ سنة   246 اس ة والس الحقوق المدن ا دولة طرف في العهد الدولي الخاص   . 1970لیب

لٍ خاص تقرر المقرر ا  247 ش یز على الإجراءات الواجب  2009لخاص للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، سنة راجع  حیث تم التر
قة رقم  ط:  A/HRC/11/41اعتمادها لضمان استقلال القضاء: الوث -http://daccess-ddsمتوافرة على الرا

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/125/63/PDF/G0912563.pdf?OpenElement 
ة، راجع دلیل الممارسین رقم للمحة شا  248 استقلال  1ملة عن المعاییر الدول ة المتعلقة  ادئ الدول ة للحقوقیین حول "الم الصادر عن اللجنة الدول

ة العامة"، جنیف  ا ة القضاة والمحامین وممثلي الن ة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم 2007ومسؤول  ).1، (اللجنة الدول
ة   249  .200الحاش
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم ا  250 ة  ة ، 32للجنة المعن  .19، الفقرة أعلاه 62الحاش
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ة التي تتخذ ضدهم ات التأدیب اتهم ووقفهم عن العمل وفصلهم، وتحدد العقو في وترق من  12وللمادة  251".واستقرارهم الوظ
 المیثاق العري التأثیر نفسه.

 
ما في ذلك ما  موجب القانون الدولي لاحترام استقلال القضاء،  ا في الامتثال لالتزاماتها  هو طوال عقود،  فشلت لیب

ه في المادة  ان النظام الساب یتسم بتدخل  14منصوص عل ة. و اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
ة وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة. ة في شئون السلطة القضائ لاد الفرصة  252السلطة التنفیذ اغة دستور جدید لل ح ص تت

ا مع القانون الدولي وا ة أكبر لحقوق لاتساق ممارسات لیب ة من خلال ترسیخ استقلال القضاء، وضمان حما لمعاییر الدول
 المحاكمة العادلة والمساءلة للمستقبل.

 
ا منصوص علیها في الإعلان الدستور المؤقت لسنة  وفي تشرعات أخر یتمثل  2011إنّ الضمانات المتوافرة في لیب

ما ة (المادة  الغرض منها في السعي لضمان استقلال القضاء،  من الإعلان  32في ذلك حظر إنشاء المحاكم الاستثنائ
ة على المجلس الأعلى للقضاء. طرة السلطة التنفیذ ) ووضع حدّ لس ةتفید  253الدستور اب السلطة القضائ  المسودة، في 

ما في ذ ة،  المعاییر الدول عض هذه الضمانات ولكنها في جوانب هامة منها، لا تلتزم  لك تلك المتعلقة في تحسین 
 . ر ة العامة، والقضاء العس ا  المجلس الأعلى للقضاء، والن

 
ادة  90تنص المادة  فتها إقامة العدل وضمان س ة وظ ما یلي: "السلطة القضائ من مسودة الدستور على استقلال القضاء 

ة الحقوق والحرات. والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم لا یخضعون  ادئ النزاهة  القانون وحما م لتزمون  لغیر القانون و
التقادم". اد، والتدخل في عمل القضاء جرمة لا تسقط    والح

  
موجب قرار  92وتضیف المادة  ا إلا  عاقب تأدیب عفى ولا ینقل من عمله ولا  ة ولا  عزل عضو السلطة القضائ أن: "لا 

قا للضمانات والحالات ا حددها القانون"مسبب من المجلس الأعلى للقضاء ط المجلس الأعلى  96وتعطي المادة . لتي 
افة (...)". ة  ف ة وشؤونهم الوظ ة ونقل وتأدیب أعضاء السلطة القضائ ة: "بتعیین وترق  للقضاء الصلاح

 
ا نحو تعزز استقلال القضاء. الا أن المادة  مثل مجهودا ایجاب أن یخضع أعضاء السلطة  صراحة یجب أن تحدد 96وهذا 

ة لسلطة المجلس الأعلى للقضاءا سوء السلوك المهني  لقضائ في أو  العجز الوظ ما یتعل  یلة (مع مراجعة ف تش
المادة  ما یتعل  اً، ف ة، راجع أدناه). ثان حیث یتس مع المعاییر الدول ات المجلس الأعلى للقضاء  ون 90وصلاح ، قد 

ید أو قمع انتقادات المحاكم من قبل المواطنین،  تجرم "التدخل في شؤون العدالة" واسع النطاق وقد یؤد إلى تقاضٍ 

                                            
 المرجع نفسه. 251
حقوق الإنسان  252 ة  ر  17( 103الجلسة  – 1المجلد  –راجع مثلاً تقرر اللجنة المعن ) 2011تشرن الثاني/نوفمبر  4 –تشرن الأول/أكتو

 .A/67/40/VOL. I)، 2012آذار/مارس  30-12( 104الجلسة 
253  .  راجع الإعلان الدستور
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غة من المادة  ة للحقوقیین بتعدیل هذه الجملة لكي تتضمن ص من  4وهو وجه من وجوه حرة التعبیر. توصي اللجنة الدول
التدخل " ة، وحصر التطبی  شأن استقلال السلطة القضائ ة  ادئ الأمم المتحدة الأساس  غیر المشروع أو غیر المبرّر".م

  
ما في  ة،  ة لاستقلال السلطة القضائ ة والعمل ضاً على مزد من الضمانات القانون ات الدستورة أ یجب أن تنص المقتض
ة، وأفضل  ما یتس مع المعاییر الدول ار والتعیین وإجراءات العزل والتأدیب،  ذلك ما یتعل منها بإجراءات الاخت

التفاصیل أدناه.الممارسات   ما هو محدّد 
 

عة عمله  .ب  یلة المجلس الأعلى للقضاء وطب  تش
 

ن المجلس الأعلى للقضاء الدستور من مسودة 97إلى  95المواد تنصّ  ة  . لا تستوفي هذه الموادعلى تكو المعاییر الدول
الإشراف على السلطة الق لفة  ة. یجب أن تكون الهیئة الم س عض الجوانب الرئ ة مستقلةً وتمنح السلطة في  ضائ

ة  استقلال ة  ة ومسؤولیتها وصون استقلالها. یجب أن تعمل المجالس القضائ الضرورة لتعزز سیر عمل السلطة القضائ
لّ قاضٍ على حدة. ل واستقلال  ة  القدرة لضمان استقلال السلطة القضائ  254وأن تتمتع 

 
ة ات، والاستقلال یلة، والصلاح  التش

 
ة هیئات مستقلة تتكوّن من أكثرة القضاة. وقد أكّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة یجب أ ن تكون المجالس القضائ

طلب منها  ما أنه  ة لضمان استقلال القضاء  ة المجلس القضائي "مهمة للغا ی استقلال القضاة والمحامین أنّ تر ة  المعن
ار ة عند اخت ة ونزاهة واستقلال موضوع أن تكون م القضاة"، العمل  مما یُنصح  ة ممثلة هنة القانون أو الأوسا الأكاد

اسي أ تمثیل س سمح  غي ألا  ن المجلس الأعلى  ، یتكون من مسودة الدستور 97موجب المادة  255".إلى حد ما. و
  للقضاء من:

ساً  -1 مة النقض، رئ س مح  رئ
س -2 اً للرئ  النائب العام، نائ
ش القض -3 س هیئة التفت  ائي، عضواً رئ
 رؤساء محاكم الاستئناف، أعضاء -4
 أقدم محام عام، عضواً  -5
مة استئناف، أعضاء -6 ل مح ة عن  مة ابتدائ س مح  أقدم رئ
ن -7 ة، عضو مة النقض تختارهما السلطة التشرع ة ومحام مقبول أمام مح ات القانون والجامعات اللیب ل  أستاذ 

                                            
ة254 شأن استقلال السلطة القضائ ة  ادئ الأساس ة راجع من بین جملة أمور الم ة حول الح في  أعلاه، 200، الحاش ادئ والتوجیهات الأفرق والم

ة محاكمة عادلة  أدناه. 281، الحاش
استقلال القضاة والمح255 ة  قة رقم تقرر المقررة الخاصة المعن سان/أبرل  UN Doc A/HRC/26/32 ،28امین، الوث  .126، الفقرة 2014ن
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ة ومحا -8 ات القانون الجامعات اللیب ل نأستاذ  س الدولة، عضو مة النقض یختارهما رئ  م مقبول أمام مح
 

ة. إذا،  س الدولة والسلطة التشرع ار أرعة أعضاء من خارج القضاء من قبل رئ ما أكدت المقررة الخاصة للأمم یتم اخت
عدم إجراء أ تعیی ة للحقوقیین  استقلال القضاة والمحامین، توصي اللجنة الدول ة  نات من قبل السلطة المتحدة المعن

ة المجلس الأعلى للقضاء من القضاة. ن أغلب ضمان تكو ة، و ة أو التشرع یجب تعدیل هذه المادة لضمان أن  التنفیذ
ة ة المجلس الأعلى للقضاء تعدد فل الدستور  تكون عضو الأخص، أن  ة للحقوقیین  ما توصي اللجنة الدول ة.  وتمثیل

ة الجنسین في المجلس  مثل الدستور المغريتعدد نموذجا في هذا الصدد، حیث أنه ینص في  2011 الأعلى للقضاء. و
ات [في المجلس الأعلى للقضاء] من بین الأعضاء العشرة  على التالي: " 115المادة  ة النساء القاض یجب ضمان تمثیل

ما یتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي".    المنتخبین، 
  

افة وقد أوصت اللجنة ا ة وتأدیب القضاة على  ة تعیین وترق مسؤول لفة  حقوق الإنسان بإنشاء "هیئة مستقلة م ة  لمعن
ات اتٍ مشابهةً. 256".المستو استقلال القضاة والمحامین توص ینصّ  257ما قدّم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني 

النظام الأساسي للقضاة على أنه: "ف ي المتعل  ار، وتوظیف، وتعیین المیثاق الأورو أ قرار یؤثر على اخت ما یتعل 
ة  فتهم أو إنهاء مناصبهم،  ینصّ النظام الأساسي على تدخل هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذ القضاة، وتقدمهم في وظ

ة تم طرقة تضمن أكبر نس ون نصف أعضائها على الأقل قضاة ینتخبون من قبل أقرانهم  ة،  ثیل والسلطة التشرع
ة ا 258".للسلطة القضائ اتخاذ القرارات حول تعیین القضاة " :وقد أوصى مجلس أورو لفة  یجب أن تكون الهیئة الم

ار الأعضاء من  ومة والإدارة. وحفاظاً على استقلال الهیئة، یجب أن تضمن القواعد اخت ومسیرتهم هیئةً مستقلةً عن الح
ة، وأن تقرر الهیئة بنف ة سها قواعدهاقبل السلطة القضائ   259".الإجرائ

  
ر أعلاه، تنص المادة  عفى ولا ینقل من  92م ذ ة ولا  عزل عضو السلطة القضائ من مسودة الدستور على التالي: "لا 

حددها  قا للضمانات والحالات التي  موجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء ط ا إلا  عاقب تأدیب عمله ولا 
ة.القانون". یتجه ذلك إل ه في المعاییر الدول حسب ما هو منصوص عل ة للعزل،  یجب  260ى حد ما نحو شر عدم القابل

في، وهو حجر  ع هذه المادة لتتضمن شر الأمن الوظ ما أنها توفر  أساستوس لاستقلال القضاة على المستو الفرد 
ة الكاملة عند ممارسة هذه المهام.  الحما

                                            
قة الأمم المتحدة رقم 256 ستان، وث حقوق الإنسان حول طاج ة  ة للجنة المعن . 17، الفقرة  UN Doc. CCPR/CO/84/TJKالملاحظات الختام

حقوق الإنسان حول ا ة  ة للجنة المعن ضاً الملاحظات الختام قة الأمم المتحدة راجع أ لتقرر الدور الثاني للكونغو، وث
CCPR/C/79/Add.118 النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 14، الفقرة ي المتعل  ضاً المیثاق الأورو  .1.3. راجع ا

قة رقم 257 استقلال القضاة والمحامین، وث ة   97، الفقرتان 2009مارس ، آذار/A/HRC/11/41 24راجع مثلاً تقرر مقررة الأمم المتحدة المعن
 .98و

النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 258 ي المتعل  ا (1.3المیثاق الأورو عة لمجلس أورو ة اللجنة الوزارة التا ضاً توص ، 12) 2010. راجع أ
 . 46، الفقرة 2010تشرن الثاني/نوفمبر  17المعتمدة في 

ة رقم (259 ا، التوص  .ج1.2، المبدأ 12) 94مجلس أورو
ة للأمم المتحدة260 ادئ الأساس ة ، شأن استقلال القضاء الم   .12المبدأ أعلاه،  200الحاش
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ض اب ما یجب أن ینصّ الدستور أ فصلون من مناصبهم إلا لأس اً على ألا یخضع القضاة للتوقیف عن العمل مؤقتاً ولا 

ع إجراءات التأدیب أو التوقیف عن  سبب سلوك غیر مناسب. یتم البت في جم عدم قدرتهم على أداء وظائفهم أو  تتعل 
صورة مؤقتة أو إجراءات الفصل، وفقاً لمعاییر السلوك القضائي الراس ة للأمم  261خة.العمل  ادئ الأساس ما یتس مع الم

سرعة وإنصاف في  ا، یتم النظر  ة في افرق شأن الح في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون ة  ادئ التوجیه المتحدة، والم
موجب إجراء قانوني مناسب. وللقاضي الح في ة، وذلك  ة والمهن صفته القضائ و ضد أ قاضٍ،  ة تهمة أو ش  أ

ة، أو إجراءات  الإجراءات التأدیب مثّل من قبل ممثل قانوني یختاره، ومراجعة مستقلة للقرارات الخاصة  محاكمة منصفة، و
  262توقیف العمل أو العزل.

  
ما "القدرة والنزاهة والخبرة". ة القضاة إلى عناصر تبنى على المؤهلات، لا س   263یجب أن ینص الدستور على أن تستند ترق

ع هفي وقت  موجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء"على أن القاضي لا ینقل  92المادة نص  اإیجاب د ف . "إلا 
جب أن تتضمن هذه المادة استشارة القضاة قبل نقلهم.  و

 
 الاستقلال المالي

 
ضمن حسن س 95تنص المادة  سمى (المجلس الأعلى للقضاء)،  ون للقضاء مجلس  یر القضاء من المسودة على أن: "

ة".  عد مشروع میزانیته لمناقشته أمام السلطة التشرع ارة والاستقلال الادار والمالي، و ة الاعت الشخص تمتع  واستقلاله، و
ة  ة وفي عمل ة القضاء في مناقشة المیزان ة مشار ة التي تشدّد على أهم س المعاییر الدول ع اً و عدّ هذا الشر إیجاب

ة للسلطة صنع القرار المس اف شؤون الموازنة. ولكن، یجب تعدیل المادة لتتضمن شر تخصص أموال  ما یتعل  تقلة ف
ة. تنص المعاییر  ن استخدامها لممارسة السلطة على الهیئة القضائ م ة ضد سوء استخدامها ولا  الحما ة، تتمتع  القضائ

الوسائل  ة على أن: "للدولة واجب ضمان تمتع القضاة  ادئ  264".الضرورة لأداء مهامهمالدول الإضافة إلى ذلك، تنصّ م
عاد أو سوء  ة، تحمى من الإ ة للسلطة القضائ مر هاوس على أنّ "هذه الأموال، التي تخصّصها السلطة التشرع لات

وسیلة لممارسة أ سلطة غیر ملائمة على القضاء ستخدم  ن أن  م  265."الاستخدام. فتخصص الأموال أو حجزها لا 
 

ة  .ج  ر والمحاكم الاستثنائ  القضاء العس
 

                                            
 . 19و 18المرجع نفسه، المبدآن 261
ادئ 262 ا، 20 – 17المرجع نفسه، الم ة في افرق شأن الح في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون ة  ادئ التوجیه ة (ح) 4. والم  281، الحاش

  أدناه.
ة للأمم المتحدةال263 ادئ الأساس ة  م  . 13، المبدأ أعلاه 200شأن استقلال القضاء، الحاش
النظام الأساسي للقضاة، الفقرة 264 ي المتعل   .1.6المیثاق الأورو
ة، اعتمدت بتارخ 265 ة القضائ ة والاستقلال ادة البرلمان مر هاوس حول الس ادئ الكومنولث لات  2.2مبدأ ، ال1998حزران/یونیو  19م
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رة  رین والجنح العس العس رة على الدعاو الخاصة  قتصر اختصاص المحاكم العس ة، یجب أن  وفقاً للمعاییر الدول
رون وغیرهم من المسؤولین ع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي یرتكبها العس ة. أما الدعاو الخاصة  ن الداخل

ادئ المنظّمة لإقامة العدل عن طر المحاكم  ة. ینصّ مشروع الم إنفاذ القوانین فتخضع لاختصاص المحاكم المدن
اً لصالح  رة جان قى اختصاص المحاكم العس ع الأحوال یجب أن ی و) على ما یلي: "في جم ادئ د رة (م العس

ادة التقصي في الانت ة من أجل ق ات الإعدام خارج نطاق اختصاص المحاكم العاد عمل مة لحقوق الإنسان  هاكات الجس
ارتكابهم هذه الجرائم ، والتعذیب، وملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتهمین  إنّ مجموعة  266".القضاء، والاختفاء القسر

افحة الحصانة، بنسختها الحدیثة، تنصّ في المبدأ  ة وتعزز حقوق الإنسان من خلال إجراءات م ادئ حما على  29م
مة لحقوق الإنسان في  ال حقوق الإنسان معدم محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجس ة  رة. وقد عبّرت اللجنة المعن حاكم العس

ما یتعل  رة ف أن یتم نقل اختصاص المحاكم العس ا حیث أوصت " ولومب ة حول  رة في ملاحظاتها الختام عن هذه الف
تب النائب العام أو المدعي  انتهاكات حقوق الإنسان إلى محاكم قات في مثل هذه الحالات من قبل م ة وأن تتم التحق مدن

ار  267".العام ن اعت م ة لحقوق الإنسان أنه لا  مة البلدان الأمیر ة لحقوق الإنسان ومح مة الأورو ما شدّدت المح
رین مستقلین ومحایدین في هذه الدعاو لأنهم طرف في تراتب ش.القضاة العس  268ة الج

  
ر قضاء مختص بنظر الجرائم  103تنص المادة  ، على أن: "القضاء العس ر من المسودة، تحت عنوان القضاء العس

فل ضمان المحاكمة العادلة". ما  حددها القانون و رون، وف الاجراءات التي  رة التي یرتكبها العس   العس
 

ة ال ة المعاییر ا تطرح هذه المادة إش ة.  إنّ تعرف من ناح رة" لدول ن استخدامه "الجرائم العس م شمل غیر واضح و ل
ة.  جب أن تحاكم في المحاكم المدن ل جرائم حرب أو خلاف ذلك، و ش یجب انتهاكات حقوق الإنسان، سواء ارتكبت 

الإضاف ر فقط.  ر على مخالفات السلوك العس قتصر اختصاص القضاء العس ي  ة إلى ذلك یجب تعدیل هذه المادة 
.حدد عدم جواز محاكأن  ر   مة المدنیین أمام القضاء العس
  

ما أشارت اللجن 94تنص المادة  اً. و عدّ هذا المقترح إیجاب ة". و حظر إنشاء المحاكم الاستثنائ ة من المسودة على أن: "
حقوق الإنسان، ة  ة لتقی المعن اً ما تستخدم المحاكم الخاصة أو الاستثنائ ید أو تعدیل ضمانات المحاكمة العادلة غال

ة. 14المنصوص علیها في المادة  اس ة والس الحقوق المدن ة للحقوقیین  269من العهد الدولي الخاص  وتوصي اللجنة الدول
 الاحتفا بهذه المادة في الدستور.

 

                                            
قة رقم 266  . 9، المبدأ 2006انون الثاني/ینایر  E/CN.4/2006/58 ،13الوث
ا، 267 ولومب ة حول  حقوق الإنسان، الملاحظات الختام ة   .34، الفقرة CCPR/C/79/Add.76اللجنة المعن
ة لحقوق الإنسان، ح110/1995/616/706دعو فیندلا ضد المملكة المتحدة، 268 مة الأورو /فبرایر  25م ، المح ا ال ضدّ 1997ش ؛ إین

ا،  م 41/1997/825/1031تر ة لحقوق الإنسان، ح مة الأورو ة لحقوق الإنسان، 1998حزران/یونیو  9، المح مة البلدان الأمیر ؛ ومح
م  ك، ح س و ضدّ الم اتش لا   .2009تشرن الثاني/نوفمبر  23دعو راد

حقوق الإنسان، ا269 ة  ة ، 32لتعلی العام رقم اللجنة المعن ة، المبدأ أعلاه 62الحاش ادئ الأساس ضاً الم  .5. راجع أ



91 

ة العامة   .د  ا  الن
 

ة النظام العام مع یؤد النائب العام دوراً حاسماً في إقامة العدل وحسن سیر نظام  ضمن حما جب أن  ة. و العدالة الجنائ
نه إقامة الدعاو  م ة. إن النائب العام المحاید الذ  ع مراجل الإجراءات الجنائ ا في جم احترام حقوق المتهمین والضحا

لٍ مستقل هو الوحید المجهز لأداء مهامه على نحوٍ عادل.  ش
 

ام ا أ ة العامة في لیب ا ة. وقد أثّر ذلك على استقلالیته وقدرته  عانت الن القذافي من التدخل الممنهج من قبل السلطة التنفیذ
ا. ولطيّ صفحة الماضي، وتحقی المساءلة في المستقبل  على التحقی في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتها في لیب

ا الجدید على  ة، یجب أن ینصّ دستور لیب ة محایدة وغیر منحازة.وللتواف مع المعاییر الدول ا ة لن  ضمانات قو
 

ة.  ة المؤسسات ة مستقلةً من الناح ا في مختلف الأنظمة من حول العالم، لا ینصّ القانون الدولي صراحةً على أن تكون الن
ة العامة من أ ضغط من ال ا ة أعضاء الن ما أنه الطرقة الأفضل لحما ظل الاستقلال المؤسسي مفضّلا  طة سلولكن، 

صورة غیر مبررة. ة  قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار أنه،  270التنفیذ وقد أعلن المقرر الخاص المعني بتعزز الحق
اسي ة العامة من التأثیر الس ا ة أعضاء الن قصد حما ة العامة ووزارات العدل بوسائل لا "و ا ، یجب أن تقوم العلاقة بین الن

ة لوزارة الع ا ة)؛ وإجراءات تعیین تخضع الن ما في ذلك الإشراف على المیزان تجلّى ذلك في العلاقة بین المؤسسات ( دل. و
ما رؤساء هیئة الادعاء ة العامة وعزلهم لا س ا   271".أعضاء الن

 
ا ة أعضاء الن ة العامة على معاییر مفصلة لـ "ضمان وتعزز فعال ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه ة العامة تنصّ الم

ة"، ادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائ ذلك  272وح ة معاییرو ة المسؤول ة العامة المهن ا ان  لأعضاء الن اتهم  و واج
ة.   273وحقوقهم الأساس

 
ة قدرة  الكامل، تلتزم الدولة بتوفیر ضماناتٍ معینة لحما ة العامة مؤسسةً مستقلةً  ا حتى في الحالات التي لا تكون فیها الن
ة العامة الدول على  ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه . تشجّع الم اد ة العامة على العمل على نحوٍ مستقل وح ا الن

ا قة، أو تدخل غیر "ضمان أنّ أعضاء الن ف، أو إعاقة، أو مضا ة من دون تخو اتهم المهن نون من أداء واج ة العامة یتم
ة وغیرها ة، والجنائ ة المدن لٍ خاص نظراً لاستهداف  274".ملائم، أو تعرض غیر مبرر للمسؤول ش عدّ هذا الأمر مهماً  و

                                            
ة للحقوقیین، 1راجع مثلاً دلیل الممارسین رقم 270 ة  للجنة الدول ة لحقوق الإنسان، التقرر حول 57ص.  أعلاه، 248الحاش ؛ لجنة البلدان الأمیر

ك،  س  .381و 372، الفقرتان 1998أیلول/سبتمبر  OEA/Ser.L/V/II.100، Doc. 7 rev. 1 ،24أوضاع حقوق الإنسان في الم
قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، التقرر إلى مجلس حقوق الإنسان،271  A/HRC/27/56 المقرر الخاص المعني بتعزز الحق

 .78، الفقرة 2014آب/أغسطس 
ة العامة، 272 ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه ا، الم و  27ما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین، هافانا، 

 ، تمهید.1990أیلول/سبتمبر  7آب/أغسطس  إلى 
ات العامة،273  ا ة لأعضاء الن طة الدول ة، القرار رقم  لجنة منع الجرمة والعدالة  وأیدتها  وضعتها الرا .1999( 17/2الجنائ  )، المرف
ة العامة ، المبدأ التوجیهي رقم 274 ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه  .4الم
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ما المحامین والقضاة خلال ا، ولا س ال النائب العام في مطلع على  النزاع الأخیر للیب د معاییر  2014.275ضوء اغت تؤ
اد. ، والح ة العام في الدعاو ا ة والمفترضة للن ة الفعل ة على الحاجة إلى المحافظة على الاستقلال ة المهن  المسؤول

 
ة العامة منفصلة تماماً عن الوظائف القضائ ا ة على أن تكون مناصب أعضاء الن د المعاییر الدول تتضمن  276ة.تؤ

ة هم91في المادة  مسودة الدستور ة العامة.: "أعضاء السلطة القضائ ا القانون شرو  حددو : القضاة وأعضاء الن
ة، وذلك لضمان  ة العامة من أعضاء السلطة القضائ ا ون أعضاء الن تعیینهم..." تفید الشرو في أفضل الممارسات ألا 

قتضي حذف "أعضاء استقلال المؤسستین. فلكل منهما وظا التالي،  س ذلك في الدستور. و جب أن ینع ئفها المستقلة و
ة العامة" في هذه المادة. ا  الن

 
س الدولة بناءً ع 100تنص المادة  صدر بتعیین النائب العام قرار من رئ ح من المجلس الأعلى على ما یلي: " لى ترش

ة  لضمان الاستقلال الفعلي والمفترض للنائب ".للقضاء ة للحقوقیین أن یتم تعیینه في عمل العام، توصي اللجنة الدول
ما یتس مع  ة العامة،  ا ة العامة من قبل النائب العام. یجب أن یتم تعیین أعضاء الن ا مستقلة وأن یتم تعیین أعضاء الن

ادئ الأمم المتحدة التي تنص على ما یلي:   م
  

ون الأشخاص الذین یختارون لش .1 ة العامة ذو نزاهة ومقدرة وحاصلین على یتعین أن  ا غل وظائف الن
 تدرب ومؤهلات ملائمة.

 تكفل الدول ما یلي: .2
ة العامة ضمانات تحول دون تعیینهم على أساس التحیز أو  )1( ا ار أعضاء الن تضمن معاییر اخت

ستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو عد أ تمییز ضد الأشخاص  حیث تست اة،  اللغة أو  المحا
ة  اسي وغیره من الآراء أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملك الدین أو الرأ الس
ون المرشح  ستثنى من ذلك سو أن اقتضاء  ة أو أ وضع آخر، ولا  أو المولد أو الحالة الاقتصاد

عتبر تم ا البلد المعني لا  ة العامة من رعا ا  ییزاً؛لتولي منصب عضو الن
ات  )2( غي توعیتهم إلى المثل والواج ما ین ة العامة،  ا تأمین التعلم والتدرب الملائمین لأعضاء الن

ا، وحقوق الإنسان  ه بهم والضحا ة لحقوق المشت ة الدستورة والقانون ة لوظائفهم، والحما الأخلاق
عترف بها القانون الوطني والدولي. ة التي   277وحراته الأساس

 
سمبر  6المادة  إن حذف انون الأول/د اب الثالث من مقترحات  انت تنص هذه المادة على 2014من ال ، أمر مؤسف. 

أ دلیل منتزع بإكراه أو عن طر إجراءات مخالفة للقانون  ا مع  ".ما یلي: "لا تعتد المحاكم  ما تم مناقشته أعلاه وتماش
ة للحقوقیین قة للجنة الدول ات السا حظر التعذیبالمت التوص عه  ا مماثلا، یجب إعادة بندعلقة  الى الدستور ولا بد من توس

اب وجیهة، أن  أ أدلة "علموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أس ة العامة في ضمان عدم الأخذ  ا لتضمین واجب أعضاء الن
                                            

-http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/libya-former-prosecutor-generalراجع على سبیل المثال،  275
shot-dead-2014290574354444.html    

ة للحقوقیین،الصادر عن اللجنة  1رقم  راجع دلیل الممارسین276 ة  الدول  .60ص.  أعلاه، 248الحاش
ة العامة، 277 ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه ة الم  .2و 1المبدآن  أعلاه، 272الحاش
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ل انتهاكا خطیرا لحقوق الإنسان". أسالیب غیر مشروعة تش أن ینص الدستور على  ما یجب 278الحصول علیها جر 
ة العامة في أداء وظائفهم دون تحیز،  13الشر الوارد في الفقرة  ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه (أ) من الم

اسي أو الاجتماعي أو الدیني أو العنصر أو الثقافي أو الجنسي أو أ نوع آخر من  ع أنواع التمییز الس واجتناب جم
  279التمییز.

 
مة ا   .ه  ةالمح  لدستور

 
قرّ الدستور بوضوح ومن  ادة القانون والفصل بین السلطات. فمن المهم أن  شّل سمو الدستور حجر الأساس لمبدأ س
الإضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون الهیئة التي تراقب  س على سمو الدستور في مجالات القانون المحلي.  دون ل

ة مست الكامل، وتتمتعدستورة القوانین والسلطة التنفیذ ع الأ قلةً  ضٍ شاملٍ، ومتاحة لجم ة بتفو الموارد القانون فراد وتتمتع 
ة  مة الدستورة المستقلة ضرورةً لحما ضاً، تعدّ المح ة. وأ ة اللازمة لمراجعة شاملة للتشرعات والأعمال التنفیذ والعمل

 الحقوق الدستورة.
 

مة الدستورة. وتنص المادة على شر  105تنص مسودة الدستور في المادة  یل المح على أن: "تختص  108و تش
ة على دستورة القوانین ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشیوخ، ومراجعة  ة القضائ الرقا مة الدستورة دون غیرها  المح

ة قبل التصدی علیها (...)". وتنص المادة  ات الدول ام ال 111المعاهدات والاتفاق اتة على أن: "أح مة الدستورة  مح
اتولكن، یجب إضافة  ملزمة للكافة (...)". د صراحة مقتض ن أن تخضع  تؤ م مة الدستورة لا  ام المح على أنّ أح

ما فیها  افة،  ة أو الاستئناف وأن تكون ملزمة وتنفذها السلطات العامة  ال المراجعة الوطن ل من أش السلطة لأ ش
ة.  القضائ

 
ل من اثني عشر عضواً یتضمنهم ستة مستشارن یختارهم  106وتنص المادة  مة الدستورة تش من المسودة على أن المح

ة. لضمان  س الجمهورة، وثلاث أعضاء تختارهم السلطة التشرع المجلس الأعلى للقضاء، وثلاث أعضاء یختارهم رئ
ار القضاة على  فرض القانون الدولي اخت اده،  ة القضاء وح أساس معاییر شفافة، وأن تتوافر فیهم المواصفات استقلال

ة. ة والنزاهة الشخص ونوا "من ذو  106وتشتر المادة  280المهن ة أن  س الجمهورة والسلطة التشرع على مرشحي رئ
ة من غیر أعضاء الس ة والشرعة الاسلام اس ة على الأقل في القانون والعلوم الس لطة الكفاءات وحاملي الاجازة العال

ة في مجال تخصصهم عن  ة. على ألا تقل مدة الخبرة العمل ة".   107سنة". وتوضح المادة  15القضائ   "شرو العضو
 

                                            
ة العامة، ص. 278 ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه  .74الم
ة للحقوقیین، 1رقم  دلیل الممارسین279 ة  الصادر عن اللجنة الدول  .60ص.  علاه،أ  248الحاش
 .33، ص. المرجع نفسه280
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ة من الخبرة من قبل  106وتبدو المادة  اف ة لكونها تشتر مؤهلات هامة وسنوات  اً مع المعاییر الدول متوافقة تقر
ة للحق ن نظراً المرشحین. ولكن، تعرب اللجنة الدول م ة، ومن واقع أنه  اب شر النزاهة الشخص وقیین عن قلقها من غ

حد ذاته. ون متخصصاً في القانون  مة الدستورة من دون أن  ستوفي أحد الأشخاص مؤهلات التعیین في المح  أن 
  

شأن ال ة  ادئ التوجیه ما فیها الم ة عدیدة  م ة وإقل ر أنّ معاییر دول الذ ما في ومن الجدیر  ح في المحاكمة العادلة، 
ة، إذ تشتر  الح في المحاكمة العادلة تنصّ على شر النزاهة الشخص ة المتعلقة  ادئ الأفرق ذلك التوجیهات والم

ار القضاة على أساس: "النزاهة، والتدرب الملائم، والتعلّم والمقدرة ادئ الأمم المتحدة  281".اخت ینصّ المبدأ العاشر من م
ة الأ ون الأشخاص الذین یُختارون لشغل مناصب قضائ ة على ما یلي: "یجب أن  ة القضائ شأن الاستقلال ة  ساس

ة في القانون  النزاهة والقدرة ولدیهم الخبرة أو المؤهلات المناس ار القضاة  ".أشخاصاً یتسمون  ضاً: "وعند اخت ه أ ما أتى ف
سبب لتعیینهم في تلك المناصب، لا ُمارس التم عدّ ذلك متسقاً مع حظر التمییز  سبب [...] الدین"؛ و ییز ضد أ شخص 

ة في المواد  الخدمة المدن ما یتعل  ة، والمادتین  26، و25، 2الدین ف اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
 من المیثاق العري. 24) و1( 3
 

ة للحقوقیین بإلغاء الكفاء ار القضاة. توصي اللجنة الدول ة من بین معاییر اخت ة في الشرعة الإسلام ات والمؤهلات العال
ة التي  ل انتهاكاً للمعاییر الدول ش ما  ة معینة،  سبب قناعات دین سمح بتفضیل قاضٍ على آخر  م أن  فمن شأن هذا الح

عة الح طب ن  التفصیل أعلاه). من المم ما تم شرحه  سبب الدین ( ون هذا الشخص صاحب الخبرة تمنع التمییز  ال أن 
بدیل عن  ة  م الخبرة في الشرعة الإسلام ة في القانون، ولكن یجب عدم تقد ورة من ذو الكفاءات والمؤهلات العال المذ
ما یتواف  ان،  صراحة التمییز لأ سبب  حظر  ، لا بد من إضافة بند  حد ذاته. من جهةٍ أخر المؤهلات في القانون 

حقوق الإنسان قد مع ال ة  ر أن اللجنة المعن الذ ار والتعیین. ومن الجدیر  ة الاخت ة للأمم المتحدة في عمل ادئ الأساس م
ما في ذلك تعیین قضاة مؤهلین  ة،  غي اتخاذ تدابیر لتحسین استقلال الجهاز القضائي ومقدرته الفن ما یلي: "ین أوصت 

ات  282".من بین [...] أعضاء الأقل
 

ة  ذلك، اس الاستناد إلى خبرته في العلوم الس المؤهلات أو الكفاءات في القانون، أ  فإنّ احتمال تعیین شخص لا یتمتع 
ة. ة لاستقلال السلطة القضائ ادئ الأساس اً مع المبدأ العاشر من الم ضاً متناف عتبر أ ومما یزد من القل هو  وحدها، 

ون المختارون من قبل الر  ة"اشترا أن  ة "من غیر أعضاء السلطة القضائ س والسلطة التنفیذ عني أن، قانونا، ئ ، مما 
قضاة.  سب لهم العمل  مة الدستورة لم  ون نصف أعضاء المح إن الغرض المقصود من هذا الشر غیر یجب أن 

  واضح.
  

ح ستة مستشارن من 106وتمنح المادة  ة ترش ة صلاح س الدولة والسلطة التشرع أصل اثنى عشر عضواً في  رئ
استقلال القضاة والمحامین قد عبر مراراً عن مخاوف  الأمم المتحدة المعني  ان المقرر الخاص  مة الدستورة. و المح
ار وتعیین أعضاء القضاء، وأوصى المقرر الخاص بإنشاء  اخت ة  ة أو التنفیذ س حیث تقوم السلطة التشرع ال التسی ح

                                            
ا،281 ة في أفرق ة حول الح في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون ادئ التوجیه ) و(ك) 4المبدأ أ، الفقرة  ،2003 الم ط التالي: ( ، على الرا

http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/ 
قة الأمم المتحدة رقم الملاحظات الخت282 حقوق الإنسان حول السودان، وث ة  ة للجنة المعن  .21، الفقرة CCPR/C/79/Add.85ام
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لفة  شّل القضاة هیئة مستقلة م مثّل فیها المشرعون ولكن أن  ن أن  م یلها متعـدداً ومتوازناً،  ون تش ار القضاة،  اخت
ة الهیئة. ا ما یلي:  283أغلب ات مجلس أورو اتخاذ القرارات حول تعیین "وجاء في توص لفة  یجب أن تكون الهیئة الم

فيالقضاة و  ومة والإد مسارهم الوظ ار هیئةً مستقلةً عن الح ارة. وحفاظاً على استقلال الهیئة، یجب أن تضمن القواعد اخت
ة". ة، وأن تقرر الهیئة بنفسها قواعدها الإجرائ شأن الح تنص و  284الأعضاء من قبل السلطة القضائ ة  ادئ التوجیه الم

ا ة اخت ا على ما یلي: "یجب أن تتسم عمل ة في افرق ر التعیینات في الهیئات في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون
جب أن تضمن وسائل التعیین القضائ شجع إنشاء هیئة مستقلة لهذا الهدف. و ة والمساءلة، و الشفاف ة  استقلال  يالقضائ

ادیتها". ة وح    285السلطة القضائ
  

ون المعینون "م س الدولة والسلطة التشرعات هو شر أن  ن غیر أعضاء مما یزد القل حول مد تأثیر تعیینات رئ
ة". ة في الإجراءات"، السلطة القضائ اس ارات الس الاعت التالي، ولضمان "عدم الأخذ  ة  286و توصي اللجنة الدول

ار  مة الدستورة إلى مجموعات من القضاة المعینین من هیئات مختلفة، أن یتم اخت م المح للحقوقیین، عوضاً عن تقس
مة الدستورة افة أعضاء المح ون  وتعیین  ة،  من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو من قبل هیئة تعیین مستقلة تعدد

ة أعضائها من القضاة.   أغلب
  

ة  105وتضمن المادة  الاستقلال الادار والمالي، وتقدم مشروع میزانیتها للسلطة التشرع مة الدستورة "تتمتع  أن المح
لٍ  ة على تخصص تمو د المعاییر الدول ون  (...)". وتؤ ة لضمان أداء مهامها ومن الأفضل أن  افٍ للسلطة القضائ

م القانون. ح   یجب إضافة ذلك الشر في مسودة الدستور. 287ذلك 
  

مراجعة المادة  ة للحقوقیین  ون نطاق الوصول إلى  110ما تمت مناقشته أعلاه، توصي اللجنة الدول من أجل أن 
مة الدستورة أوسع من "المصلحة ا اشرة" لكي تشمل الأفراد أو المنظمات المهتمة بدستورة أ نص المح ة الم لشخص

.   قانوني أو عمل تنفیذ
  

اغة ة لص س ة للحقوقیین الهیئة التأس ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول الدستور، أن تضمن أن الدستور  مشروع و
 اللیبي:

ة ل .1 ل مع المعاییر الدول ة، والمساءلة؛ضمن اتساق النظام القضائي  اد ة، والح  لاستقلال

                                            
قة رقم 283 استقلال القضاة والمحامین، الوث - 23)، الفقرات 2009آذار/مارس  UN Doc A/HRC/11/41 )24تقرر المقرر الخاص المعني 
24 ،97. 
ة رقم (284 ا، التوص  .ج 1.2)، المبدأ 12) (94مجلس أورو
ا،285 ة في أفرق ة حول الح في المحاكمة العادلة والمساعدة القانون ادئ التوجیه ة  الم  (ح) 4المبدأ أ، الفقرة  أعلاه، 281الحاش
 .39، ص 1دلیل الممارسین رقم 286
  .28المرجع نفسه، ص 287
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ة مع الدستور،  .2 ة والتنفیذ ع ة لتواف القوانین الصادرة من السلطتین التشر ح المراجعة القضائ یت
ل قاطع على ش د الدستور  ة، یجب أن یؤ ة، ولا  أن ولهذه الغا ة نهائ مة الدستور قرارات المح

افة السلطات العامة؛تخضع لأ مراجعة أو استئناف وهي ملزمة، وتقو   م بإنفاذها 
ة عمل  .3 ز فعال ینص على أن المجلس الأعلى للقضاء هیئة مستقلة حقا، تمنح السلطة اللازمة لتعز

ة أعضائه من القضاة  ما في ذلك عن طر ضمان أن تكون أغلب القضاء وضمان استقلاله، 
ة؛  المنتخبین من قبل السلطة القضائ

ة أو السلطة في المجلس الأعلى للقضاء من قبل السلط تنص على عدم جواز التعیین .4 ة التنفیذ
ة ع   ؛التشر

ة أعضاین .5 ة وتمثیل ما في ذلك تمثیل الجنسینا ءص على  تعدد  ؛لمجلس، 
العجز أو  .6 ما یتعل  ة لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، ف ینصّ على خضوع أعضاء السلطة القضائ

في؛  سوء السلوك الوظ
الأمن ینصّ على ضمانا .7 ما في ذلك ما یتعل منها  ة مفصلة لاستقلال القضاء،  ة وعمل ت قانون

ما یتواف مع المعاییر  ار والتعیین وإجراءات النقل والعزل والتأدیب،  إجراءات الاخت في، و الوظ
ة وأفضل الممارسات؛  الدول

اب العجز أو سوء السلوك على نحو یجعله .8 ن على ینص على عدم عزل القضاة إلا لأس م غیر قادر
ما یتواف مع معاییر  ع إجراءات التأدیب، والتوقیف عن العمل والعزل  أداء مهامهم، وتحدید جم

 السلوك القضائي الراسخة؛
ار وتعیین القضاة؛ .9 ة اخت ح للتمییز من أ نوع في عمل الحظر الصر  یدرج بندا 

ة للقضاء، یتم حمایتها  .10 من سوء الاستخدام ولا یجوز یتضمن شرطا بتخصص الموارد الكاف
طرة على القضاء؛  استغلالها لممارسة الس

ة الداخل .11 ر ا المخالفات العس ة لتقتصر فقط على قضا ر ة المحاكم العس ة من قبل قید ولا ة المرتك
ین، و  ر ة من قبل أالعس ا ادعاءات انتهاكات حقوق انسان المرتك ن ینص على أن تخضع قضا

ین أو موظفین  ر ة؛عس ة المحاكم المدن لفین بإنفاذ القوانین إلى ولا  م
؛ .12 ر  حدد عدم جواز محاكمة المدنیین أمام القضاء العس
ة مستقلة، وتعیین سائر   .13 ضمن الاستقلال الفعلي والمفترض للنائب العام من خلال تعیینه في عمل

ة تعیین أع اغة عمل ة العامة من قبل النائب العام. یجب ص ا ما أعضاء الن ة العامة  ا ضاء الن
ة العامة؛ ا شأن دور أعضاء الن ة  ادئ التوجیه  یتماشى مع الم

طرة السلطة  إخضاعضمن عدم  .14 ة العامة لس ا ل لا مبرر له، وأن الن ش ة  مارس تالتنفیذ
اته ة بهدف احترام  امسؤول ف ة وظ استقلال اد و ل ح زش افحة الإ وتعز فلات حقوق الانسان وم

التحقی مع الموظفین  ةكون مختصتلات انتهاكات حقوق الانسان، وأن لعقاب في حامن ا
 العمومیین والخصوصیین والتحقی في افعالهم؛

ة، وسیر أعمالها، ووضعها  .15 مة الدستور ات المح صلاح ما یتعل  ة ف ام تفصیل ینصّ على أح
 القانوني؛
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ما .16 ة،  مة الدستور ص على شرط تخصص الموارد  ینص على الاستقلال المالي للمح في ذلك التنص
ة مهامها؛  ة من أجل تأد  الكاف

ة  .17 ما في ذلك استقلال الأعضاء وحصانتهم، واستقلال ة،  مة الدستور یرسّخ ضمانات استقلال المح
ار الأعضاء؛ اخت  إجراءات التعیین الخاصة  

مة الد .18 شرط إضافي لتعیین قضاة المح ة  ة؛ینصّ على النزاهة الشخص  ستور
بدیل عن المؤهلات والكفاءات  .19 ة  اس ة أو العلوم الس عة الإسلام إلغاء الكفاءات والمؤهلات في الشر

ة؛  مة الدستور ار قضاة المح  في القانون ضمن معاییر اخت
، وأن تعمل الهیئات العامة على  .20 ة ملزمةً للسلطات الأخر مة الدستور ضمن أن تكون قرارات المح

قها؛  تطب
عضم .21 ة وصول جم ان ة ن إم مة الدستور أ شخص معني أو أفراد أو  تشمل لكي، الأفراد إلى المح

. ة أ نص قانوني أو عمل تنفیذ  منظمات مهتمة بدستور
 

 انتهاكات حقوق الانسان مواجهة إرث خامساً. 
 

ام الق ا أ مة لحقوق الإنسان.هجمنذافي انتهاكاتٍ واسعة النطاق، ومشهدت لیب مة  288ة وجس واستمرت الانتهاكات الجس
ة. مة لحقوق الانسان  289لحقوق الانسان أثناء الفترة الانتقال شأن الانتهاكات الجس اسة شاملة للعدالة  ولا بد أن تعتمد س

ال نطاق هذه الانتهاكات، وجلب مرتكبیها للعدالة، وضمان سبل الانتصاف  قة ح من أجل النجاح في التوصّل إلى الحق
ا، واعتماد إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات على النطاق نفسه.والجبر لل  ضحا

 
یزة "ضمانات عدم التكرار" أكثر  ة تحت ر اً ما تعدّ الإصلاحات الدستورة جزءاً من المقارة الشاملة للعدالة الانتقال غال

التالي،  ة. و ة العدالة الانتقال قة المصدر لخارطة طر لعمل ات محددة تتعل منها الوث لا بد من توفیر إجراءات وآل
ة الفعالة دوراً حاسماً في معالجة إرث النظام الساب وإرث  ة الانتقال ة في التشرع. ولكن، تؤد العمل العدالة الانتقال

ادئ ال ة، وتساهم في الوقت نفسه في ترسیخ الم مة لحقوق الإنسان أثناء الفترة الانتقال ة في نظام الانتهاكات الجس مقراط د
لاد من أجل ترسیخ واجب  اغة دستور جدید لل اق، لعلّه من الأفضل الاستفادة من فرصة ص م الجدید. في هذا الس الح

ة. ات الانتقال ر وتنفیذ الإجراءات والآل ة في تطو  السلطات اللیب
 

                                            
-http://www.reuters.com/article/us-libya، وhttps://www.hrw.org/ar/news/2010/11/17/241127راجع مثلاً، 288

protest-abuses-idUSTRE71L1NH20110222#eO3QxcLBctzDjI25.97  ة لتقصي الحقائ حول ، وتقرر اللجنة الدول
ا،آذار/مارس   .2، ملخص، ص. A/HRC/19/68، 2012لیب

ا ومفوض الأمم  289 عثة الأمم المتحدة للدعم في لیب ة  المتحدة السامي لحقوق الإنسان،والتقرر المشترك الصادر عن  ة 2الحاش ، 4، والحاش
ة  ا" ، وراجع52والحاش ، أیلول/سبتمبر "نظرة عامة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني أثناء العنف المستمر في لیب

ط التالي:2014   ، الموجود على الرا
 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/OverviewViolationsLibya_UNSMIL_OHCHR_Sept04_ar.pdf 
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اب الحقوق والحرات من الدستور أأولا،  م والحقوق المشمولة في  ن للق اً من م ة العدالة تأثیراً إیجاب ن تؤثر على عمل
موجب القانون الدولي. ا  ما یتواف مع التزامات لیب ل تدبیر مع معاییر حقوق الإنسان، و ومن  290خلال ضمان تواف 

الحقوق ذات الصلة الخاصة هنا الح في الوصول إلى المعلومات، والح في المحاكمة العادلة والح في الانتصاف. 
اب الخاص فب ة لهذه الحقوق في ال غة واضحة وغیر غامضة، والتأكید على ضمانات قو ترسیخ هذه الحقوق في ص

سهم الدستورالحقوق، من ال ن أن  قة. في الوقت نفسه،  مم ة مساءلة عادلة عن الانتهاكات السا بیر في عمل لٍ  ش
ضاً أن یؤد دوراً فاعلاً من خلال ترسیخ و  ن للدستور أ اجب الدولة في تطبی الإجراءات الملائمة المتسقة مع المعاییر م

قة، والعدالة، والجبر وضمانات عدم التكرار. ة حول الح في الوصول إلى الحق  الدول
 

قة  .أ   الح في معرفة الحق
 

ة"، والمادة  اب الحاد عشر من مسودة الدستور هو "التدابیر الانتقال ة". ر عنوانها "تدابی 190إن عنوان ال العدالة الانتقال
  تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على التالي: 

  
ة: اتخاذ التدابیر الآت   "تلتزم الدولة 

ا  -1 قها، والكشف عن مصیر المفقودین والضحا قة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد وتوث شف حق
ة والنزاعات المسلح ات الحر  ".ة على مستو الأفراد والمناطوالمضرورن من الانتهاكات والعمل

  
ما یتعل  ما ف ائز العدالة، لا س عدّ أحد ر قة مفهوم راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، و إن الح في معرفة الحق

ة لحقوق الإنسان. مة أو المنهج ملي على الدولة إنشاء  291الانتهاكات الجس أنه  قة  وقد تم تفسیر واجب معرفة الحق
قة وراء انتهاكات حقوق الإنسان.المؤ  ات والإجراءات التي تؤد إلى الكشف عن الحق عدّ الح في  292سسات والآل ما 

ه مجلس  ما أشار إل اق معالجة الإفلات من العقاب،  ه في س ة عندما ینظر إل ات الانتقال العمل قة ذات صلة  معرفة الحق
ة للأمم الم 293حقوق الإنسان، ة السام موجب معاهدات  294تحدة لحقوق الإنسان،والمفوض وعدد من الهیئات المنشأة 
 296والإجراءات الخاصة. 295حقوق الإنسان،

                                            
ر أعلاه،  290 ال التمییز ضد المرأة، ما ذ ع أش ة القضاء على جم ة، واتفاق اس ة والس الحقوق المدن ا دولة طرف في العهد الدولي الخاص  لیب

ة والاج الحقوق الاقتصاد ة حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص  .واتفاق ات أخر ة، من بین جملة اتفاق ة والثقاف  تماع
حقوق الإنسان وتعززها من خلال اتخ  291 ادئ المتعلقة  ان أورنتلیتشر، "المجموعة المستوفاة من الم اذ راجع مثلاً تقرر الخبیرة المستقلة د

افحة الإفلات من العقاب"،  /فبرایر  8إجراءات لم ا المجموعة المستوفاة من [ E/CN.4/2005/102/Add.1 ،2005ش عد  ما  ه ف شار إل
ادئ]، المبدأ  ة. 4الم ورة في الحواشي التال  والمصادر المذ

قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار،   292 قة للمقرر الخاص المعني بتعزز الحق  . 6، ص. A/HRC/24/42 ،2013راجع تقرر لجان الحق
 .1الفقرة  9/11؛ و1، الفقرة 12/12قرارات مجلس حقوق الإنسان   293
قة، تقرر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،   294 ة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دراسة حول الح في معرفة الحق  8راجع مفوض

/فبرایر  ا قة، تقرر المفوض السامي للأمE/CN.4/2006/91، 2006ش م المتحدة لحقوق ؛ مجلس حقوق الإنسان، الح في معرفة الحق
 A/HRC/5/7، 2007حزران/یونیو  7الإنسان، 

 .27الفقرة CAT/C/COL/CO/4 (2010)مثلاً   295
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افة  دلا من أن تنص المادة على  قها". و شف" انتهاكات حقوق الإنسان و"توث ا أن تنص مسودة الدستور على " عد إیجاب

ات على نوع الانتهاكات الموجب معالجتها، یجب أن تقر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن أجل المساعدة على تحدید أو  لو
صا اقها خص انط مة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیر  المادة   297.ة للقانون الإنساني الدولي"على "الانتهاكات الجس

ة لتقصي الحقائ التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لٍ خاص بواقع أنّ اللجنة الدول ش عدّ ذلك متصلاً  ع للأمم  و التا
ا  في قوات القذافي المتحدة قد خلصت إلى أنّ " خاصة ارتكبت جرائم قد لیب ة، و ة وجرائم حرب  دول  298".جرائم ضد الإنسان

ما یلي: " ة لتقصي الحقائ  اق هجوم بوجهٍ خاص، أفادت اللجنة الدول اقتُرِفَت أعمال قتل واختفاء قسر وتعذیب في س
ة واسع أو منهجي على الس ة من بینها القتل غیر المشروع, وتصرفات فرد ان المدنیین. ووجدت اللجنة انتهاكات إضاف

ضاً إلى أن القوات المناهضة  299."بالتعذیب وسوء المعاملة، وهجمات على المدنیین، واغتصا ما توصّلت اللجنة أ
وتضمّنت  300".ون الدولي لحقوق الإنسانللقذافي قد "ارتكبت انتهاكاتٍ خطیرة، من بینها جرائم حرب، وخروقات للقان

ة، والنهب" ووجدت  ، والهجمات العشوائ الانتهاكات "القتل غیر المشروع، والاعتقال التعسّفي، والتعذیب، والاختفاء القسر
عثة الأ 301".أنه قد تم "استهداف" أهالي تاورغاء وغیرها من المجتمعات مم الإضافة إلى ذلك، وثّقت التقارر الأخیرة من 
ة لحقوق الإنسان ة السام ا، والمفوض ةانتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان في  ،المتحدة للدعم في لیب فیجب ، الفترة الانتقال

ذلك   302.معالجتها 
 

 العدالة والمساءلة  .ب 
 

ة على ) المتعلقة بت5(190تنص المادة    :التاليدابیر العدالة الانتقال
  

اتخاذ التدابیر الآت   ة:"تلتزم الدولة 

                                                                                                                                        
حالات الاختفاء القسر أو غیر الطوعي،  296  ،2011انون الثاني/ینایر  26مجلس حقوق الإنسان، تقرر الفر العامل المعني 

A/HRC/16/48  اق ؛ مجلس حقوق الإنسان، ت39، الفقرة ة في س ة حقوق الإنسان والحرات الأساس قرر المقرر الخاص المعني بتعزز وحما
افحة الإرهاب،  ؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرر المقرر الخاص المعني 34-32، 26 -23، الفقرات A/HRC/22/52، 2013آذار/مارس  1م

ة أو ال ة القاس ، مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو اراغوا عثة إلى ال ة أو المهینة، ال ر  1لاإنسان ، 2007تشرن الأول/أكتو
A/HRC/7/3/Add.3 ة الح في حرة الرأ والتعبیر، 82، الفقرة ة وتعزز حما حما  20؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرر المقرر الخاص المعني 

سان/أبرل   .34، الفقرة A/HRC/14/23، 2010ن
شـأن الحـ في الانتصـافراجع مثلاً الص  297 ة والمبـادئ التوجیهیـة  ة غة الواردة في المبـادئ الأساسـ وقرار مجلس حقوق  أعلاه، 244، الحاش

قة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.  الإنسان لإنشاء تفوض لمقرر خاص بتعزز الحق
ا،   298 ة لتقصي الحقائ حول لیب  . 2، ملخص، ص. A/HRC/19/68، 2012ار/مارس آذ 2تقرر اللجنة الدول
 المرجع نفسه.  299
 المرجع نفسه.  300
 المرجع نفسه.  301
انون الثاني/ینایر   302 ة  ،2015راجع تقرر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  عثة الأمم المتحدة للدعم في  أعلاه، 2الحاش وتقرر 

/فبرایر  ا ا، ش ة 2015لیب عثة الأمم المتحدة وعن  المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسانأعلاه. والتقرر المشترك الصادر عن  4، الحاش
ا ة للدعم في لیب  أعلاه. 2، الحاش
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(...)  
ل ذلك وف  -5 ون  ة لكافة المساهمین في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد، على أن  الملاحقة الجنائ

ة.  ات العدالة الانتقال أ نص قانوني یتعارض مع آل عمل  ة. ولا  ة وفي إطار الشرعة الاسلام   المعاییر الدول
 

ة في الدست ع الخاص، وذلك نظرا لانتشار الحصانات في الإطار إن النصص على الملاحقات الجنائ ة من الطا ور له أهم
عد القانون رقم  ة 2012لسنة  38القانوني اللیبي. ف المرحلة الانتقال عض الإجراءات الخاصة  . من القوانین المقلقة شأن 

ع عشر من فبر  من هذا 4تنص المادة  ة أو القانون:" لا عقاب على ما استلزمته ثورة السا رة أو أمن ایر من تصرفات عس
ة قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمایتها منح حصانات واسعة لأ عمل "استلزمته" الثورة   ".مدن یبدو أن هذا النص 

ة وانتهاكات القانون الإنساني  مة لحقوق الإنسان، والأفعال الجنائ ما في ذلك الانتهاكات الجس أو بهدف "إنجاحها"، 
ان ذلك في عهد  انتهاك حقوق الإنسان سواء  ل من قام  الدولي. على هذا الأساس، یجب أن ینص الدستور على مسائلة 

ة.   303القذافي أو أثناء الفترة الانتقال
  

ن رفعها إلا بإجراءات معینة؛  م ا تمنح حصانات لموظفین عمومیین لا  الفعل، ثمة قوانین عدة مازالت سارة في لیب
ة وأعضاء الأمن والشرطةأعضاء على على سبیل المثال  ذلك ینطب  ر أعلاه)، وأعضاء  جهاز المخابرات اللیب ما ذ )

ة الإدارة ة لهیئة الو  304،هیئة الرقا افحة الفساد.الوطن شدة. 305م ة التنصص على المساءلة في الدستور  د ذلك أهم   یؤ
  

إزالة مجموع الجرائم التي یتم الملاحقة علیها في إطار بة للحقوقیین توصي اللجنة الدول)، 5(190ومن أجل تعزز المادة 
ة الشرعة ارة.الإسلام ن العثور على الأساس القانوني لهذا الشر في قانون المعاهدات وفي الوثائ المع م  306. و

ة مناهضة التعذیب وغیره من ة، واتفاق اس ة والس الحقوق المدن ة  موجب العهد الدولي الخاص  ضروب المعاملة أو العقو

                                            
ة: العدالة في لی 303 ما فیهم التالي: "تقرر مجموعة الأزمات الدول عد انتقد هذا القانون على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان،  ا ما  ب

سان/أبرل  17، 27، وصiiiالقذافي، ص  2013ن
sgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/libya/Arabic%20thttp://www.crisi

libya%20ARABIC-qadhafi-post-in-justice-error-by-trial-ranslations/140 ،ا: یجب تعدیل قانون ؛ هیومن رایتس ووتش لیب
ار/مایو  11،الإجراءات الخاصة اللیبي الجدید ة،  ؛https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/11/246247، 2015أ منظمة العفو الدول

لاد نحو الفوضى، ا، أثناء انحدار ال ا: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في لیب ة للاستعراض الدور الشامل، أ لیب م منظمة العفة الدول ار/مایو تقد
/فبرایر 2015 ا لیزة على: 2015، ش الان ، موجود 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1900032015ENGLISH.pdf ؛ محامون من أجل 7-6، الصفحات
ا تدی م القانون، العدالة في لیب ار/مایو  7ن القانونیین الدیدین لانتهاكهما حقوق الإنسان وإضعافهما ح ، 2012أ

-rights-human-breaching-laws-new-condemns-strongly-lfjl-ice.org/news/news/post/23http://www.libyanjust
law-of-rule-the-undermining-and  .  
ة الادارة 2013) لسنة 20قانون رقم ( 304   .13، المادة م. بإنشاء هیئة الرقا
افحة الفساد، الماد 2014لسنة  11قانون رقم  305 ة لم   .19ة بإنشاء الهیئة الوطن
شأن الح في الانتصاف والجبر306 ة  ادئ التوجیه ة والم ادئ الأساس ة راجع الم ادئ المتعلقة لأعلاه،  244، الحاش والمجموعة المستوفاة من الم

ة ال ما اعتمدت وأعلن عنها في قرار الجمع افحة الإفلات من العقاب،  ة حقوق الإنسان وتعززها من خلال اتخاذ إجراءات لم عامة رقم حما
سمبر  16في  60/147  .2005انون الأول/د
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ات الأخر لحقوق الإنسان، تل ة أو المهینة، وغیرها من الاتفاق ة أو اللاإنسان زم الدولة في التحقی في انتهاكات تالقاس
موجب القانون الدولي والوطني ومحاكمة مرتكبیها. ولا بد من أن تندرج هذه الالتزامات  307حقوق الإنسان التي تشّل جرائم 

الاطار المحلي.وتع   س في هذه المادة من دون الاشارة الى مجموع الجرائم المتعلقة 
  

ة للحقوقیین  ع هذه المادةتوصي اللجنة الدول ملاحقة  بتوس م ل من ارتكب الجرمة أو قام لتشمل شرطا صرحا  تقد
ما سیر ارتكاب هذه الجرمة،  ل آخر لغرض ت أ ش ورد في نظام روما الأساسي  العون أو التحرض أو المساعدة 

ة مناهضة التعذیب. ح ذلك أكثر دقة من "المساهمین في الانتهاكات". 308واتفاق ص   و
  

صورة أدق اغة المادة  ص ة للحقوقیین  ع "شارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإ ما توصي اللجنة الدول من الطا
موجب القانون الوطني أو الدولي". (و  ع الجنائي  ست من الطا مع ذلك، یجب إخضاع انتهاكات حقوق الإنسان التي ل

صورة فعالة).  ة یجب الجنائي للمساءلة والانتصاف والحصول على تعوض  شیر إلى المحاكمات الجنائ أ نص دستور 
عید التأكید على أن هذه المحاكمات یتعین علیها ما ه أن أن  و مرسخ في الدستور، تتواف مع الح في المحاكمة العادلة 

موجب المادة  ما  ة، لا س ا الدول ما یتواف مع التزامات لیب ة. 14و اس ة والس الحقوق المدن   من العهد الدولي الخاص 
  

ة  123تنص المادة  ادة الجماع ة وجرائم الحرب والإ ل جرائم ضد الإنسان افة أنما السلوك التي تش على التالي: "تحظر 
ما لا یتعارض مع مع عدم جواز س عد البند " ام الدستور". مع ذلك،  ما لا یتعارض مع أح التقادم والعفو عنها،  قوطها 

موجب القانون الدولي للحقوق الإنسان  ا  لات المخالفة لالتزامات لیب عرض النص للتأو ام الدستور" غیر ضرور وقد  أح
ون للإشارة إلى  تجرم مطل لهذا السلوك دون قیود أو عفو.یجب أن ینص الدستور على والقانون الإنساني الدولي.  قد 

ضا نظرا لأن الحالات المنفردة قد لا تنطب على هذا التعرف. على هذا الأساس، یجب  "أنما السلوك" تأثیرا مقیدا أ
ة وجرائم الحرب  ل جرائم ضد الإنسان افة أنما السلوك التي تش ة: "تحظر  غة التال ة" على تغییر الص ادة الجماع والإ

حظر  ة، وف سلوك  أالنحو التالي: " ادة الجماع ة وجرائم الحرب والإ ل جرائم ضد الإنسان عض  "القانون الدوليش )
  الكلمات مائلة لغرض التأكید).

 
 الح في الانتصاف الفعال وجبر الضرر  .ج 

 
ضا2(190تشیر المادة  التعو ا  ما یلي:) الى واجب الدولة توفیر الضحا   ت 

  
ة  ضات ماد ضات الى تعو ا للضرر، وتتنوع التعو ضا مناس ا والمضرورن تعو "تلتزم الدولة بتعوض الضحا
ار لهم،  ا ورد الاعت ة وإعادة تأهیل الضحا ة والاجتماع ة. ومعالجة للآثار النفس ة وجماع ضات فرد ورمزة وتعو

                                            
حقوق الإنسان، التعلی العام رقم 307 ة  ة ، 31راجع مثلاً اللجنة المعن ة مناهضة التعذیب المادة 18و 15الفقرتان  أعلاه، 72الحاش  .12؛ اتفاق

ة، المادة  308 ة الدول مة الجنائ ة مناهضة الت25نظام روما الأساسي للمح   ).1(4عذیب، المادة ، واتفاق
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ة س ح الدولة في الرجوع على مرتكبي مع مراعاة ما تم من اجراءات إدارة وقضائ قة، دون الاخلال  ا
  ".الانتهاكات

 
ة لمناهضة التعذیب وغیره  ة الدول موجب الاتفاق ا  شّل خطوةً هامةً على درب الامتثال لالتزامات لیب إنّ إدراج هذا الالتزام 

ة أو المهینة، التي تتضم ة أو اللاإنسان ة القاس ا التعذیب من ضروب المعاملة أو العقو ن التزاماً بإعادة تأهیل ضحا
ة وغیر ذلك من  309والمعاملة السیّئة، اس ة والس الحقوق المدن موجب العهد الدولي الخاص   310حقوق الإنسان.معاهدات و

ة للحقوقیین  قاء على هذا البند وتوصي اللجنة الدول قالإ ة الدولة في حدود  ىفي الدستور ولكن على أساس أن ت مسؤول
قا. ح ره سا ما تم ذ ة  ما بتواف مع المعاییر الدول ة في التعوض وجبر الضرر    الضح

 
 ضمانات عدم التكرار  .د 

 
والتي جاءت تحت عنوان "ضمانات عدم التكرار" على تدابیر مثل فحص المؤسسات وإصلاحها ونزع  191تنص المادة 

عض الشيء مع الاج . یتواف ذلك  راءات المعتبرة عامة تحت بند "ضمانات عدم التكرار" ومع السلاح والكشف عن الحقائ
ما هو مبین أدناه. ة من أجل تعزز شمولیته  عض العناصر الاضاف ن إدخال  م   311ذلك 

 
  :التالي على 191وتنص المادة 

  
ة: اتخاذ التدابیر الآت   "تلتزم الدولة 

اً وتنقیتها من المساهم-1 ین في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد فحص المؤسسات العامة لإصلاحها بنیو
ة بها وف القانون. مع وجوب حل  ف ومن غیر المؤهلین، ومراجعة مد استحقاق الرتب والدرجات والمراكز الوظ

  ما یتعارض منها مع الدستور. 
افة، وإعادة التأهیل النفسي والمهني لأفرادها.  -2 مات المسلحة  ك التنظ   نزع السلاح وتف
ة". -3 ل جذر لتحقی المصالحة الوطن ش ابها ومعالجتها  ان أس ة و قة المنازعات الجماع  الكشف عن حق

  
شأن المادة  ة للحقوقیین قلقة  ة فحص المؤسسات العامة. یجب 1(191إن اللجنة الدول ) وهي تبدو فضفاضة النطاق لعمل

عد استخدام مصطلح "المساهمین" في انتهاكات حقوق بإجراء هذه العم لفةحدد النص المؤسسة المعینة المأن  ة و ل
مة والممنهجة لحقوق الانسان.  قتصر على المساهمین في ارتكاب الانتهاكات الجس ي  قه  الانسان مبهما. أ یجب تضی
                                            

ة أو المهینة، المادة 309 ة أو اللاإنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو ما فسّرتها اللجنة 16والمادة  14اتفاق  ،
مناهضة التعذیب (راجع التعلی العام رقم  ة   ).3المعن

حقوق الإنسان، التعلی العام ر 310 ة  ة  ،31قم راجع اللجنة المعن  .16الفقرة  ،72الحاش
قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار،  311 ضا تقرر المقرر الخاص المعني بتعزز الحق   . 2015، أیلول/سبتمبر A/HRC/30/42انظر أ
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ة فحص لمرتكبي انتهاكات  عمل ة المؤسسات العامة من "غیر المؤهلین"  حبذ خلط تنق حقوق الإضافة الى ذلك، لا 
 الانسان، فهما موضوعان منفصلان. 

 
حدّد  ة، فهو لا  عته الغامضة للغا ةً نظراً إلى طب ال طرح إش إن شر "حل (المؤسسات)، ما یتعارض منها مع الدستور" 

یها المؤسسات المقصودة، أو السلطة التي تقرّر هذا الحل ونوع الإجراء العادل المستخدم، و المعاییر الواجب الاستناد إل
قتضي حذف هذا البند. التالي،  . و سوء التطبی سمح  م. قد یخضع هذا الأمر لتفسیر واسع النطاق مما    لإجراء هذا التقی

 
الجهاز الأ ما یتعل  قة والعدالة والجبر ف ات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزز الحق ا مع توص مني، وتماش

ستهدف رتب ودرجات معینة.وضمانات عدم التكرار، إن فحص المؤ  ة یجب أن    312سسات الأمن
  

سمبر  انون الأول/د ة للحقوقیین لإزالة المادة الواردة في مقترحات  انت تشتر 2014وتأسف اللجنة الدول ، والتي 
ة للحقوقیین بإعادة إضافة هذه الشرو و  ة الفحص. وتوصي اللجنة الدول ة" في عمل ة، والنزاهة والمحاس ذلك شر "الشفاف

 العدل. 
  

ل  191من المادة  3وجاء في الفقرة  ش ابها ومعالجتها  ان أس ة و قة المنازعات الجماع أن على الدولة: "الكشف عن حق
شأن الح في الانتصاف  ة  ادئ التوجیه ة والم ادئ الأساس ما هو مضمون في الم ة". و جذر لتحقی المصالحة الوطن

المادة  فترض  ارها مساهمةً في مبدأ المصالحة ضمن مفهوم "ضمانات عدم والجبر،  ن اعت م أن تتناول عناصر أخر 
تـوفیر التثقیـف في میـدان حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي لجمیـع قطاعات المجتمع،  التكرار". ومنها شر

لفـین بإنفـاذ القـوانین، فضـلاً عـن الق ة ون ـوات المسـلحة وقوات الأمن، و والتدرب للمـوظفین الم ذلك على سبیل الأولو
ا انتهاكات بندما یجب تضمین المادة  313وعلى أساس مستمر. ا وتكرمهم، بخاصة ضحا ر الضحا اء ذ اً یتمثل في إح

ة لمعالجة الأوضاع التي قندو  314حقوق الإنسان. ة والوقا ات المراق استحداث مؤسسات من أجل تعزز آل د تؤد إلى اً 
رة لها. ة، والإسهام في إیجاد حلول م  315النزاعات الاجتماع

 
ة للحقوقیین  ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول اغة و ة لص س أن تضمن أن الدستور  الدستورمشروع الهیئة التأس

 اللیبي:

اسة شاملة للعدالة للتصد للانتهاكات الج .1 ة بوضع س مة لحقوق الانسان ینص على التزام السلطات اللیب س
ز  اسة، یجب اتخاذ اجراءات لتعز جزء من هذه الس ة. و ة في ظل النظام الساب وخلال الفترة الانتقال المرتك
                                            

قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، 312 ر تشرن الأول/أ، A/70/438 تقرر المقرر الخاص المعني بتعزز الحق   . 2015كتو
قة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار313 ة  ،تقرر المقرر الخاص المعني بتعزز الحق  (هـ). 23المادة  أعلاه، 244الحاش
 .المرجع نفسه314
ة وإیجاد حلول لها". 23المرجع نفسه، المادة 315 ات لمنع ورصد النزاعات الاجتماع  (ز): "استحداث آل
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جب اتخاذ خطوات ل قة، وفي العدالة وجبر الضرر، و نسان ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإ الح في الحق
 الممنهجة؛

ة  یرسّخ الح في المحاكمة العادلة .2 دون غموض وتوفیر ضمانات قو غة واضحة و ص والح في الانتصاف 
حقوق الإنسان؛  لهذه الحقوق في القسم الخاص 

ا هذه  .3 ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، وضمان جبر الضرر لضحا یلزم الدولة 
عة ة؛ الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطب  الجنائ

ة. یجب تعد .4 عة الإسلام ة في إطار الشر ) على 5(190یل المادة لا یتضمن اشتراط أن تكون الملاحقات الجنائ
 ؛هذا الأساس

ه،  .5 مة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي. وعل حظر العفو في الانتهاكات الجس
المادة   ؛123یجب الاحتفاظ 

ضمن أن تتواف إجراءات الفحص مع معاییر الإنصاف ینص على تع .6 رف ضی لإجراءات الفحص و
ة؛  والشفاف

حیث تتضمن تـوفیر التثقیـف في میـدان حقـوق الإنسـان  .7 عا لنطاق تدابیر ضمان عدم التكرار  س توس ع
لفـین  ب للمـوظفین الم بإنفـاذ القـوانین، فضـلاً عـن والقـانون الإنسـاني الـدولي لجمیـع قطاعات المجتمع، والتدر

ة وعلى أساس مستمر"؛ ون ذلك على سبیل الأولو  القـوات المسـلحة وقوات الأمن، و"
، استحداث مؤسسات من أجل  .8 ما في ذلك، ضمن أمور أخر ا،  ر الضحا اء ذ یتضمن بندا یتمثل في إح

ة لمعالجة الأوضاع التي قد تؤد إ ة والوقا ات المراق ز آل ة، والإسهام في إیجاد تعز لى النزاعات الاجتماع
رة لها؛  حلول م
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ات  سادساً. التوص

 
اغة الدستور ة ص  عمل

اغة ال ة لص س ما الهیئة التأس ة، لا س ة للحقوقیین السلطات اللیب ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول  :دستور، أنو
 

ة في تسییر ات .1 عاً للمشار ما في ذلك من خلال ضضمن ح اللیبیین جم ة لشؤون العامة،  مان المشار
ة  قا لذلك، یجب على الهیئة الواسعة في عمل اغة الدستور والتشاور حول محتواه على نطاق واسع. تحق ص

اغة  ة ص ة من عمل الشعب اللیبي في المرحلة التال ة أن تتخذ الخطوات الملموسة لتحسین اتصالها  س التأس
 مشروع الدستور؛

عها مضت .2 ة، وأن یتم توز س ة علنًا، وأن تضاف على موقع الهیئة التأس س ع مسودات الهیئة التأس ن نشر جم
شأنهم؛  صورة ملائمة، وذلك من أجل إنشاء حوار عام وشمولي 

ما فیهم، من ضمن مجموعات ت .3 ة،  ة للأطراف المعن ة المجد تخاذ خطوات من أجل ضمان فرصة المشار
، منظمات المج ن من انتهاكات حقوق الإنسان أخر ة المحامین، والقضاة، والمتضرر تمع المدني ونقا

ار؛ عین الاعت اتهم  افة طل اغة الدستور، وأخذ  ة ص ع مراحل عمل  وممثلیهم، في جم
اغة الدستور؛ توف .4 ة ص ین للمرأة في عمل ة والتمثیل الكاملین والمتساو ة لضمان المشار  ر تدابیر خاصة وفعل
اغة  ذتخت .5 ة ص ات في عمل ة الكاملة والفعالة لجماعات الأقل ة والفعالة لضمان المشار التدابیر الإیجاب

 الدستور؛
ان المناط التي تعاني من النزاع المسلح. ت  .6  بذل الجهود الخاصة من أجل إشراك س

 
ادة القانون   الدستور وس

 
ة للحقوقیین الهیئة  ناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدول اغة الدستورو ة لص س  أن تضمن أن الدستور اللیبي: التأس

 
ما في ذلك من خلال ضمان الفصل الواضح بین  .7 الكامل، في إطار إدارة شؤون الدولة،  ادة القانون  یرسّخ س

ة؛ ة، والقضائ ة، والتنفیذ ع ن في الفصل بین السلطات التشر ط والمواز ات، والضوا  السلطات، وإسناد الصلاح
ة؛ینصّ  .8 ة والتنفیذ ع ة لأعمال السلطتین التشر  على المراجعة القضائ
ة،  .9 ة الوطن ع افة الجوانب التشر ما یتعل  ة ف یرسخ بوضوح تام ودون أ غموض سمو النصوص الدستور

التواف التام مع الدستور. ولا بد من تعدیل المادة  ة وإنفاذها  من مسودة  7وضمان إصدار القوانین الوطن
س هذا السمو؛ الدس  تور لتع

ل قاطع  .10 ش قا لذلك یجب أن ینص و رس سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني. وتحق
ات  حجة لعدم الامتثال للمعاهدات والاتفاق ما في ذلك الدستور،  ة استخدام القانون الوطني،  ان على عدم إم

حقوق الإنسان والتي انض ة المتعلقة  دولة طرف؛الدول ا   مت إلیها لیب
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ة أو غیره، أن الحصانةحدد  .11 ة أو رئاس اب انت ن ارتكاب ، سواء  ة شخص متهم  ن استخدامها لحما م لا 
التالي، یجب تعدیل المادتین  موجب القانون الدولي. و مة لحقوق الإنسان والجرائم الخطیرة   57انتهاكات جس

س ذلك؛ 82و  من مسودة الدستور لتع
عدل المادة حذ .12 س 80ف أو أقله  ن للرئ م اب حالة الطوارئ،  موجبها، وفي ظلّ غ ، لتحدید الشروط التي 

صدرها  م التي  شأن مواد هي عادة من اختصاص البرلمان والتأكید على أن هذه المراس م  إصدار مراس
اً عن العمل إلا في حال الموافقة علیها من قبل مجلس الشو  س توقف تلقائ ام؛ 7ر في مهلة الرئ  أ

ة  .13 ة الشرع نص على مساءلتهم أمام السلطات المدن ة والقوات المسلحة و ل ملائم دور الأجهزة الأمن ش عرف 
ة محددة للإشراف على سیر عمل هذه الأجهزة اخضإ و  ات برلمان شمل هذا الإطار آل جب أن  عهم لها. و

ما في ذلك ضمان احترامهم للقانون ومسائ  لتهم؛والقوات، 
اتخاذ  تدابیر تنتهك حقوق الإنسان  في  .14 ة  ع س أو السلطة التشر ات الرئ داً من القیود على صلاح فرض مز

ات مسودة الدستور المتعلقة  ة على مقتض لات جوهر غي إدخال تعد حالات الطوارئ. وعلى وجه الخصوص ین
موجب القانون الد ا  افة الجوانب حالات الطوارئ لتتواف مع التزامات لیب ما في ذلك عن طر إدماج  ولي؛ 

ذلك الحقوق المطلقة  4المنصوص علیها في المادة  ة، و اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
قها العام رقم  حقوق الإنسان في تعل ة  ) 2(4والمیثاق العري (المواد  29التي أشارت إلیها اللجنة المعن

تضمن ذلك إدراج الحقوق التي لا  202و 151المادتین  ) في20) و6(14و 13و من مسودة الدستور. و
 حظر التمییز؛نها وإضافة شرط الضرورة القصو و یجوز الانتقاص م

ما في ذلك حقهم في  .15 ة في إدارة الشؤون العامة،  اتٍ فعالة تضمن ح اللیبیین في المشار رس أدواتٍ وآل
نتخبوا دون أ تمی ه یجب تعدیل المواد أن ینتخبوا و قضي  85و 70و 46و 38یز. وعل لإلغاء البند الذ 

س الوزراء من  ة ورئ س الجمهور ع المترشحین لمجلسي النواب و الشیوخ ولمنصبي رئ ون جم أن 
ل وا ش میز  تعارض مع ت صورةضح ضد اللیبیین غیر المسلمین اللیبیین المسلمین، حیث أن هذا الشرط 

 لي؛القانون الدو 
اة العامة؛  .16 ة المرأة في الح  فرض اتخاذ اجراءات خاصة لضمان مشار
احترام  .17 رسه الدستور، ملتزمة  م المحلي الذ س ان نوع نظام الح م، مهما  ع هیئات الح د أن تكون جم یؤ

 حقوق الإنسان، وحمایتها وتنفیذها؛ 
ة حقوق الإنس .18 ة لحقوق الإنسان، لحما ة، ینص على إنشاء هیئة وطن ة والاستقلال الفعال زها، تتمتع  ان وتعز

ة لحقوق  المؤسسات الوطن ارس المتعلقة  ادئ  قاً لم ة لاستقلالیتها، ط اف ات شاملة وضمانات  صلاح و
ما في ذلك ما یلي:  الإنسان، 

ات المجلس الوطني حتى یتولى لا دعم المواطنین   . أ ع نطاق صلاح یجب توس
ا م ل شخص في لیب التالي یجب فحسب بل  ن أجل الحصول على حقوقه. و

لمة "  "أفراد".ـب 165مواطنین" في المادة استبدال 
ه قضائي   . ب ات المجلس الوطني بتضمینه اختصاص ش ع نطاق صلاح یجب توس

انتهاكات حقوق الإنسان.  ة المتعلقة  او الفرد  للاستماع إلى الش
ون لمفوض المجلس الوطني الح في الطعن،  . ت ومن تلقاء نفسه، في  یجب أن 

ة، وأ ممارسة للسلطة العامة، على أساس  عات، والنظم الداخل ة التشر دستور
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ة تنتهك حقوق الإنسان، وذلك من أجل استخدام  أن المادة أو الممارسة المعن
. صورة هادفةً وذات مغز ات الإشراف   صلاح

ة أعضاء المجلس الوطني لضمان تمثیل وا  . ث سع للمجتمع یجب إضافة شرط تعدد
 في المؤسسة.

قوض  162یجب تعدیل المادة  .19 ة" وذلك لأنه  ع ة السلطة التشر ة "لرقا لحذف شرط إخضاع الهیئات الدستور
 استقلالیتهم.

 
ة  حقوق الإنسان والمعاییر الدول

 
موجب القانون الدولي لحقوق الانسان و  .20 ا  متثل الى التزامات لیب ا شاملا لحقوق الانسان  ا معاییر یتضمن 

ا؛  حقوق الانسان المعترف بها عالم
م أو  .21 ، یتفوق الح ام الدستور في التفسیر والتطبی ینصّ صراحة على أنه، وفي حال وقوع أ خلاف بین أح

ع القوانین،  ح ضرورة أن ینطب هذا المبدأ على جم جب توض ةً أكبر للحقوق. و التفسیر الذ یوفّر حما
ة؛سواء ضمن الدستور أو في الت ة أو الثانو عات الأول  شر

ة  قر .22 اس ة والس ة على قدم المساواة مع الحقوق المدن ة والثقاف ة والاجتماع حمي الحقوق الاقتصاد فل و و
امل  اً نحو تحقی  ج أقصى الموارد المتاحة للتقدم تدر عاً،  اتخاذ التدابیر اللازمة سر ا ملزمة  أنّ لیب قرّ  و

ة؛للحقوق المنصوص علیه ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  ا في العهد الدولي الخاص 
ع الجوانب المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص  .23 غطي جم یتضمن بندا عاما وشاملا حول عدم التمییز 

حقوق الانسان؛ ة  ما فسرتها اللجنة المعن ة  اس ة والس  الحقوق المدن
ة حقوق الإنسا .24 س فقط المواطنین اللیبیین؛ضمن أن تشمل حما ا، ول ة لیب ع الأفراد الخاضعین لولا  ن جم
اشرةً  .25 ع  وأفل عدم التمییز م ة للقضاء على جم ة الدول ة الاتفاق ما یتواف مع توص اشرة  صورة غیر م

ا في العام  ال التمییز ضدّ المرأة إلى لیب ة للحقوق2009أش هذا الخصوص، توصي اللجنة الدول یین . و
شدة تعدیل المادة  ة لكل من یولد لأبٍ لیبي 2( 11و ة اللیب ) من مسودة الدستور التي تنص على منح الجنس
ة؛ س لأمّ لیب  ولكن ل

م الأفكار  .26 غة قد تد اب أ ص ضمن غ لٍ فعال، و ش ینص على واجب الدولة في حظر التمییز ضد المرأة 
ما في ذلك دوره المرأة،  ة المتعلقة  ة، یجب تعدیل المادتین النمط ة والزوج اة الأسر  119و 31ن في الح

 على التوالي؛
ال العنف ضد المرأة و  ینص على حظر .27 ع أش  ؛انتصاف في حال تعرضها للعنف على أسالیبجم
ع الوطني؛ .28  یجرم العنف العائلي من خلال التشر
ات و  .29 افة الأقل ما في ذلك إدماج حقوق  ات،  ة للأقل ضمان الح في التمتع بثقافتهم شمل ضمانات قو

ة  ما إدارة الشؤون العامة، والمشار اة العامة، لا س ة في الح الخاصة أو استخدام لغتهم الخاصة، والمشار
تهم،  ة هو ات وحما ة الأقل حما ما یجب أن یلزم الدستور الدولة  الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علیهم. 

ر ثقافتهم ما في ذلك عن طر خل  ات من التعبیر عن خصائصهم وتطو ین الأقل ة لتم الظروف الموات
 ولغتهم ودینهم وعاداتهم وتقالیدهم؛
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ل  .30 ش اته  حرم أ شخص من ح اة من خلال حمایته قانونا والتنصص على أن لا  عزز الح في الح
ل صارم الظر  ش قید  ط و ض غي للقانون أن  ن فیها للسلطات تعسفي. یتضمن صراحة أنه "ین م وف التي 

اته عن عمد  ن للسلطات حرمان شخص من ح م اق إنفاذ القوانین، لا  اته" وفي "س حرمان أ شخص من ح
اة ة الح اة على  112یجب تعدیل المادة  ".إلا إذا استحال تحاشي ذلك من أجل حما الح في الح المتعلقة 

 هذا الأساس؛
ة الإعداملاسیتضمن حظراً واضحاً ومطلقاً  .31  ؛تخدام عقو

ة الدستور حظر لم اذا  . أ ل الاعدام عقو ح ش ة، هذه في جاء ما صر  أن یجب التوص
ة هذه تطبی نطاق صف ة والضمانات العقو ل الصلة ذات الاجرائ ة؛ للمعاییر تماما متثل ش  الدول

ة  .32 ة القاس تضمن یورد حظراً مطلقاً للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو ة أو المهینة و أو اللاإنسان
ة مناهضة التعذیب؛ ه في المادة الأولى لاتفاق س التعرف الشامل المنصوص عل ع فاً للتعذیب   تعر

ما  .33 ال العقاب البدني،  ع أش حا لجم ه البدني؛في ذلك الجلد، والضرب و یتضمن حظرا صر ال التشو ع أش  جم
ة أو ال .34 ة؛یتطلب الرضا عن التجارب الطب  علم
ة  لزمی .35 ا التعذیب في الانتصاف بالسلطات اللیب ة. ینصّ على ح ضحا عات الوطن م التعذیب في التشر تجر

ض؛على والح قابل الإنفاذ في الحصول   التعو
حظر إرجاع أ فرد إلى دولة أخر یواجه فیها خطر التعذیب أو المعاملة السیّئة أو غیره من الأضرار التى  .36

 ا؛یتعذر إصلاحه
ة؛ .37 ه العبود ة وش  حظر الرق، والعبود
) تضم الح في  .38 ع الأساسي لهذا الح حد ذاتها (نظرا للطا ة والأمن في مادة قائمة  ضمن الح في الحر

س قائما  ة ل س التعسفي، وحظر أ حرمان من الحر ة والامن الشخصي، وحظر الاعتقال التعسفي والح الحر
القا الح في على أسس واجراءات محددة  ة أخر ینصّ علیها القانون الدولي  نون، وأ ضمانات أساس

مة؛ ة قرار الاحتجاز أمام المح  الطعن في مشروع
ما في ذلك أمور عدة من بینها الح في المحاكمة  .39 ینصّ على ضمانات شاملة للح في المحاكمة العادلة 

ه ومختص؛ الح في المساواة أمام المح أن یبلغوا على أمام قضاء مستقل ونز اكم، وح المدعى علیهم 
ة للإعداد للدفاع،  منحوا الوقت والمراف المناس عة وسبب التهمة الموجّهة ضدهم؛ وأن  طب الفور والتفصیل 

ارهم؛ وحقهم في المحاكمة من دون تأخی ة مع محامٍ من اخت ة وفي سر حر لا مبرر؛ وتكافؤ والتواصل  ر 
عین وعدم إكراه  ؛وسائل الدفاع ما یجب أن تأخذ المحاكمة  الذنب أو الشهادة ضدّ نفسه؛  المتهم للاعتراف 

ما في ذلك ضمان  ار أول،  اعت المصلحة الفضلى للطفل  ار سن الأحداث، أن تتخذ القرارات مع الأخذ  الاعت
رامته وأن ترمي إلى إعادة دمجه في المجتمع؛  احترام 

ة لاستخدام الأدلة  .40 ان عد أ إم التعذیب أو المعاملة السیئة أو أ وسائل مماثلة غیر مشروعة؛ست  المنتزعة 
ا مع المادة  .41 ة الرأ والتعبیر، تمش ة  18یتضمن الح في حر الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 

القیود التي تتف مع المادة  ة  اس  من العهد نفسه؛ 20والس
املاً لا یجوز الرجوع عنه .42 ما یتواف مع  عترف اعترافاً  ه،  حم ر والوجدان والدین و ة الف الح في حر

ذلك القانون  ة، والمیثاق العري، و اس ة والس الحقوق المدن موجب العهد الدولي الخاص  ا  التزامات لیب
ل عام؛ ش  الدولي 
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س الشروط المنصوص علیها  .43 ع فاً واسع النطاق للح في الصحة،  ن العهد م 12المادة في یتضمّن تعر
ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  الدولي الخاص 

اه شرب مأمونة والصرف الصحي؛ .44  ینصّ على تعرف الح في م
ة لضمان الح في العمل. وحتى تتس مع المادة  .45 اتخاذ التدابیر المناس من العهد  7یتضمّن إلزام الدولة 

ة ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة، یجب أن تضیف مسودة الدستور شرط ضمان  الدولي الخاص  والثقاف
 الدولة لشروط عمل "عادلة وملائمة"؛

ات والانضمام الیها، تم .46 ن النقا ا مع المادة ایتضمن الح في تكو الحقوق  8ش من العهد الدولي الخاص 
ة؛ ة والثقاف ة والاجتماع  الاقتصاد

ما یتواف تماما مع الما .47 م  ة  13دة یتضمن الح في التعل الحقوق الاقتصاد من العهد الدولي الخاص 
ة؛ ة والثقاف  والاجتماع

فوائد التقدم العلمي یتوافقا مع  .48 ة و الح في التمتع  اة الثقاف ة في الح ون الح في المشار ضمن أن 
ة؛ من 15المادة  ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد  العهد الدولي الخاص 

ا .49 ادل من الطرفین للزواج؛حظر الزواج  تضمن شرط الرضا المت  لإكراه و
شأن الحد الأدنى  .50 ة  ة منظمة العمل الدول موجب اتفاق ا  حدّد سناً لاستخدام الأطفال یتماشى مع التزامات لیب

 )؛138(رقم  1973لسن الاستخدام، 
ة منظم .51 موجب اتفاق ا  ما یتواف مع التزامات لیب م یتضمّن الح في اللجوء  ة التي تح ق ة الوحدة الأفر

ا؛ ق لات اللاجئین في أفر مش  المظاهر الخاصة 
ل من المواد المتعلقة  .52 الأساس المحدد والتقییدات القابلة الحقوق التي قد تخضع للتقیید، یتضمن، في 

اب اس ضمن عدم إخضاع الحقوق الأخر للتقیید، في غ ما یتواف مع القانون الدولي؛ و تثناء مبرر للإنفاذ، 
 أثناء حالات الطوارئ.

اة، والح  .53 ، الح في الح ینص على الحقوق التي لا یجوز الانتقاص منها، والتي تضم، ضمن حقوق اخر
، وجوانب  في عدم التعرض للتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة، والح في عدم التعرض للاختفاء القسر

ة من الح في المحاكمة العادلة، وتطبی مبد ة، وحظر الاعتقال التعسفي والح في الطعن في شرع أ الشرع
 الاعتقال، وهذه حقوق لا یجوز الانتقاص منها، حتى في حالات الطوارئ؛

ما في  .54 ینصّ على الح في سبل الانتصاف الفعال وجبر الضرر للتصد لحالات انتهاكات حقوق الإنسان، 
ض  ذلك الح في تحقی فور ودقی ومستقل ومحاید قة وفي الحصول على تعو والح في معرفة الحق

اله؛ ع أش  بجم
ینص على مادة متوسعة تتعل بوصول الافراد الى انتصاف قضائي شامل وفعال  وجبر الضرر في حالة أ  .55

ا ادستورالمعترف بها انتهاك لحقوق الانسان  ة لأ جزء دول ة الدستور الصلاح ؛ أو وصول الشخص المهتم 
ین المحاكم صراحةً بإصدار أ استمارة أو إعلان أو أمر ضرور من التشر ، مع تم ع أو أ عمل تنفیذ

ح مخالفة الدستور؛  لتصح
 

ة والم ةالسلطة القضائ  عاییر الدول
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ة، والمساءلة؛ .56 اد ة، والح ة للاستقلال ل مع المعاییر الدول  ضمن اتساق النظام القضائي 
ة لتواف .57 ح المراجعة القضائ ة مع الدستور، ولهذه یت ة والتنفیذ ع  القوانین الصادرة من السلطتین التشر

ل قاطع على ش د الدستور  ة، یجب أن یؤ ة، ولا تخضع لأ مراجعة  أن الغا ة نهائ مة الدستور قرارات المح
افة السلطات العامة؛  أو استئناف وهي ملزمة، وتقوم بإنفاذها 

ة عمل القضاء ینص على أن المجلس الأعلى للقضا .58 ز فعال ء هیئة مستقلة حقا، تمنح السلطة اللازمة لتعز
ة أعضائه من القضاة المنتخبین من قبل  ما في ذلك عن طر ضمان أن تكون أغلب وضمان استقلاله، 

ة؛  السلطة القضائ
ة أو السلطة التتنص على عدم جواز التعیین في المجلس الأعلى للقضاء من قبل السلط .59 ةة التنفیذ ع   ؛شر
ة أعضاین .60 ة وتمثیل ما في ذلك تمثیل الجنسینا ءص على  تعدد  ؛لمجلس، 
العجز أو سوء  .61 ما یتعل  ة لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، ف ینصّ على خضوع أعضاء السلطة القضائ

في؛  السلوك الوظ
ما في ذلك ما یتعل من .62 ة مفصلة لاستقلال القضاء،  ة وعمل في، ینصّ على ضمانات قانون الأمن الوظ ها 

ة وأفضل  ما یتواف مع المعاییر الدول ار والتعیین وإجراءات النقل والعزل والتأدیب،  إجراءات الاخت و
 الممارسات؛

ن على أداء  .63 اب العجز أو سوء السلوك على نحو یجعلهم غیر قادر ینص على عدم عزل القضاة إلا لأس
ع إجراءات التأدیب، وال ما یتواف مع معاییر السلوك القضائي مهامهم، وتحدید جم توقیف عن العمل والعزل 

 الراسخة؛
ار وتعیین القضاة؛ .64 ة اخت ح للتمییز من أ نوع في عمل الحظر الصر  یدرج بندا 
ة للقضاء، یتم حمایتها من سوء الاستخدام ولا یجوز استغلالها  .65 یتضمن شرطا بتخصص الموارد الكاف

طرة على القضاء  ؛لممارسة الس
ة الداخل .66 ر ا المخالفات العس ة لتقتصر فقط على قضا ر ة المحاكم العس ة من قبل قید ولا ة المرتك

ین، و  ر ین أو أالعس ر ة من قبل عس ا ادعاءات انتهاكات حقوق انسان المرتك ن ینص على أن تخضع قضا
ة؛ ة المحاكم المدن لفین بإنفاذ القوانین إلى ولا  موظفین م

؛حدد عدم جوا .67 ر  ز محاكمة المدنیین أمام القضاء العس
ة مستقلة، وتعیین سائر أعضاء   .68 ضمن الاستقلال الفعلي والمفترض للنائب العام من خلال تعیینه في عمل

ادئ  ما یتماشى مع الم ة العامة  ا ة تعیین أعضاء الن اغة عمل ة العامة من قبل النائب العام. یجب ص ا الن
شأن دور أع ة  ة العامة؛التوجیه ا  ضاء الن

طرة السلطة  إخضاعضمن عدم  .69 ة العامة لس ا ل لا مبرر له، وأن الن ش ة  اتهتالتنفیذ ل  امارس مسؤول ش
ة بهدف احترام  ف ة وظ استقلال اد و زح افحة الإ وتعز لات فلات من العقاب في حاحقوق الانسان وم

مع الموظفین العمومیین والخصوصیین والتحقی في التحقی  ةكون مختصتانتهاكات حقوق الانسان، وأن 
 افعالهم؛

ة، وسیر أعمالها، ووضعها القانوني؛ .70 مة الدستور ات المح صلاح ما یتعل  ة ف ام تفصیل  ینصّ على أح
ة  .71 ما في ذلك التنصص على شرط تخصص الموارد الكاف ة،  مة الدستور ینص على الاستقلال المالي للمح

ة مها  مها؛ من أجل تأد
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ة إجراءات  .72 ما في ذلك استقلال الأعضاء وحصانتهم، واستقلال ة،  مة الدستور یرسّخ ضمانات استقلال المح
ار الأعضاء؛ اخت  التعیین الخاصة  

ة؛ .73 مة الدستور شرط إضافي لتعیین قضاة المح ة   ینصّ على النزاهة الشخص
ة أو العلو  .74 عة الإسلام بدیل عن المؤهلات والكفاءات في إلغاء الكفاءات والمؤهلات في الشر ة  اس م الس

ة؛  مة الدستور ار قضاة المح  القانون ضمن معاییر اخت
قها؛ .75 ، وأن تعمل الهیئات العامة على تطب ة ملزمةً للسلطات الأخر مة الدستور  ضمن أن تكون قرارات المح
ع .76 ة وصول جم ان ة ضمن إم مة الدستور شخص معني أو أفراد أو منظمات  أ تشمل لكي، الأفراد إلى المح

؛مهتمة بدست ة أ نص قانوني أو عمل تنفیذ  ور
 

 انتهاكات حقوق الانسانإرث  مواجهة
 

مة لحقوق الانسان  .77 اسة شاملة للعدالة للتصد للانتهاكات الجس ة بوضع س ینص على التزام السلطات اللیب
ة. ة في ظل النظام الساب وخلال الفترة الانتقال ز  المرتك اسة، یجب اتخاذ اجراءات لتعز جزء من هذه الس و

جب اتخاذ خطوات ل قة، وفي العدالة وجبر الضرر، و نسان ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإ الح في الحق
 الممنهجة؛

ة  .78 دون غموض وتوفیر ضمانات قو غة واضحة و ص یرسّخ الح في المحاكمة العادلة والح في الانتصاف 
حقوق الإنسان؛ لهذه الحقوق   في القسم الخاص 

ا هذه  .79 ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، وضمان جبر الضرر لضحا یلزم الدولة 
ة؛ عة الجنائ  الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطب

عة الإ .80 ة في إطار الشر ة. یجب تعدیل اللا یتضمن اشتراط أن تكون الملاحقات الجنائ ) على 5(190مادة سلام
 ؛هذا الأساس

ه،  .81 مة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي. وعل حظر العفو في الانتهاكات الجس
المادة   ؛123یجب الاحتفاظ 

ضمن أن تتواف إجراءات الفحص مع معاییر الإنصاف  .82 ینص على تعرف ضی لإجراءات الفحص و
ة؛و   الشفاف

حیث تتضمن تـوفیر التثقیـف في میـدان حقـوق الإنسـان  .83 عا لنطاق تدابیر ضمان عدم التكرار  س توس ع
لفـین بإنفـاذ القـوانین، فضـلاً عـن  ب للمـوظفین الم والقـانون الإنسـاني الـدولي لجمیـع قطاعات المجتمع، والتدر

ون ذلك ع ة وعلى أساس مستمر"؛القـوات المسـلحة وقوات الأمن، و"  لى سبیل الأولو
، استحداث مؤسسات من أجل  .84 ما في ذلك، ضمن أمور أخر ا،  ر الضحا اء ذ یتضمن بندا یتمثل في إح

ة، والإسهام في إیجاد  ة لمعالجة الأوضاع التي قد تؤد إلى النزاعات الاجتماع ة والوقا ات المراق ز آل تعز
رة لها  .حلول م
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